




القارئ المميز:
تشرفت بعثة الإتحاد الأوربي الإستشارية في العراق )EUAM( بأن تستضيف ليوميّ  28 شباط 
و1 آذار نخبة من المتخصصين القانونيين العراقيين، والذين إستجابوا لدعوة بعثة الإتحاد الأوربي 
الثقافي  الموروث  لحماية  القانونية  »الجوانب  في   بحثية  أوراق  لتقديم  العراق  في  الإستشارية 
العراقي. خطوة متقدمة لمراجعة القانون الوطني«.  وقد كانت غاية الندوة القانونية التعرض 
لمسائل قانونية وطنية ودولية ذات صلة بالإطار القانوني لحماية الموروث الثقافي في العراق 

وتطوير حلول نظرية وعملية للمضيّ قدماً.
ويتضمن المطبوع جميع الأوراق البحثية المقدمة للندوة القانونية. 

إن مقاربة الإتحاد الأوربي لحماية الموروث الثقافي في النزاعات والأزمات تقوم على إعتبار إن 
المتبادل.  والتفاهم  المصالحة  السلام،  في  مساهم  عامل  الثقافي  الموروث  وتحسين  حماية 
بإصلاح  الصلة  ذات  الأوربي  الإتحاد  جهود  ضمن  البعثة  قبل  من  الحدث  هذا  تنظيم  وياتي 
القطاع الامني المدني في العراق، بوصف حماية الموروث الثقافي جزءاً من الكفاح ضد الجريمة 

المنظمة.

وعلى مستوى الإتحاد الأوربي، فقد ذكرت حماية الموروث الثقافي لأول مرة عام 2016، في » 
استراتيجية الاتحاد الاوربي للعلاقات الثقافية الدولية«. وتحث توصيات المجلس لعام 2019 على 
» تقوية دور الثقافة في السياسات والبرامج ضمن إطار العلاقات الخارجية، بما في ذلك ضمن 

سياسة الأمن المشترك والدفاع )سي أس دي بي(.«

وقد كانت البعثة الإستشارية للإتحاد الأوربي في العراق هي أول بعثة للـ سي أس دي بي تمنح 
تفويض حماية الموروث الثقافي. وقد أسس الإتحاد الأوربي بعثته الإستشارية في العراق في 
القطاع  تنفيذ إصلاح  العراق للمشورة حول كيفية  تشرين الأول 2017 إستجابة لطلب حكومة 
الأمني المدني، ويمتد تفويض البعثة حالياً لغاية نيسان 2024. ومن صميم تفويض البعثة تقديم 
التنفيذ   في  الوطني  الأمن  مستشار  ومكتب  الداخلية  وزارة  في  المسؤولين  لكبار  المشورة 
الغرض  لهذا  الأوربي  الإتحاد  أوفد  وقد  الأمني،  القطاع  إصلاح  من  المدنية  للجوانب  المنسق 

عدداً من الخبراء في مجالات متنوعة في مكونات الإصلاح.  

ويتضمن ذلك دعم الحقوق الثقافية من خلال حماية الموروث الثقافي، وكذلك حقوق الإنسان 
على نطاق واسع. ولهذا علاقة وثيقة بالعراق، مهد الحضارة في المشرق بحضارة عمرها 5500 

عاماً. 
 

مع ذلك، فإن الموروث الثقافي لايقتصر على الآثار والتحف، إذ هو تعبير عن طرق العيش التي 
طورها المجتمع، وإنتقلت من جيل لأخر، وهي تشمل الأعراف، الممارسات، الأماكن، التعابير 
تقوم  الذي  الأساس  هي  إذ  الوطنية،  للهوية  كبيرة  أهمية  الثقافي  وللموروث  والقيم.  الفنية 

عليه ثقافة البلد.

ماهي أهمية القوانين في حماية الموروث الثقافي؟ إذا أردنا ان نضمن أن التراث سيكون حاضراً 
لأجيال المستقبل، سواء أكان بحثاً، تعليماً أم إستعراضاً جمعياـً فإننا بحاجة إلى قوانين لحمايتها. إن 
قوانين حماية الموروث تساعد على تعريف مايستحق الحماية، أكثر من ذلك، فإن القانون يساعد 
على تعريف وتصنيف الموروث. وحيت توجد عدة أنواع من الأثار فبالإمكان تطوير إطار قانوني 
الضرورية  المعايير  إنشاء  على  يساعد  القانون  إن  محددة،  ولإحتياجات  بخصائص  للحماية  سليم 
التراث  على  المحافظة  قواعد  لإنفاذ  آليات  تطوير  وعلى  الحماية  ويستحق  مميز  ماهو  لتقييم 

ووصول الناس الأمن إليه. 

يرجى ملاحظة إن الاراء الوارد في الأوراق البحثية ضمن هذا المطبوع تعود للمؤلفين لا للبعثة 
الإستشارية للإتحاد الأوربي، ولا تتحمل البعثة أي مسؤولية عن ذلك.

بالإمكان مشاركة هذا المطبوع مع الزملاء والأصدقاء، ولأي إستفسار أو تعليق يرجى الإتصال بنا 
chp@euam-iraq.eu :على العنوان

الشكر الجزيل.
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أ.د. صدام فيصل المحمدي
متخصص في القانون الخاص	 
تدريسي في كلية الحقوق / جامعة الفلوجة	 

كفاءة الحماية القانونية للتراث الثقافي العراقي
دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون الآثار والتراث رقم )55( لسنة 2001 

النافذ

ـــدى،  ـــدد الم ـــر مح ـــاً بشـــكل غي ـــه ُ أحيان ـــبياً، ويتســـع نطاق ـــة نس ـــم الحديث ـــن المفاهي ـــي م ـــراث الثقاف ـــدَّ الت يع
حيـــثُ يمكـــن أنَ يشـــمل الكثيـــر مـــن صـــور التـــراث، ذا الاهميـــة التاريخيـــة والفنيـــة والحضاريـــة والعلميـــة 
والادبيـــة، ســـواء كانـــت مملوكـــة للدولـــة ام الافـــراد بشـــرط اقترانهـــا بقـــرار مـــن الجهـــة المختصـــة 
بكونهـــا مـــالاً تراثيـــاً، وبســـبب هـــذه الاهميـــة يميـــل الســـائحون وتجـــار الأمـــوال التراثيـــة والتراثيـــة 

ـــه. ـــة لاقتنائ المادي
ـــك  ـــدول نفســـها وكذل ـــح ال ـــة بمصال ـــه متصل ـــل ملكيت ـــادي ونق ـــي الم ـــال التراث ـــداول الم ـــث ان مســـألة ت وحي
ــة  ــة والتراثيـ ــا الثقافيـ ــون ممتلكاتهـ ــي ان تصـ ــة فـ ــا مصلحـ ــدول لهـ ــرية ، فالـ ــة للبشـ ــح العالميـ بمصالـ
ـــي ان  ـــا ف ـــة ايض ـــدول مصلح ـــن لل ـــا ، لك ـــع نقله ـــف وتمن ـــب والتل ـــن التخري ـــا م ـــا وتحميه ـــودة فيه الموج
ـــرى ،  ـــعوب اخ ـــا ش ـــاراً( انتجته ـــت أو آث ـــةً كان ـــة) تراثي ـــع ثقافي ـــراء قط ـــة بش ـــا الوطني ـــن مقتنياته ـــد م تزي
ـــة،  ـــن جه ـــذا م ـــراء ه ـــة ش ـــاه سياس ـــي اتج ـــو ف ـــة وتنح ـــع الثقافي ـــك بالقط ـــادة للتمس ـــة مض ـــذه المصلح وه
ـــرى فـــإنّ لـــكل شـــخص مصلحـــة بوصفـــه مواطنـــا ينتمـــي لدولـــة مُعينـــة لهـــا تاريخهـــا  ـــن جهـــة اخ وم
ـــعوب  ـــع الش ـــي لجمي ـــراث الثقاف ـــى صـــون الت ـــم ، ان يحـــرص عل ـــذا العال ـــن ه ـــا ضم ـــا وتراثه وحضارته

ـــل. ـــة الاص ـــارج دول ـــه خ ـــه ونقل ـــع تداول ويمن
ولمـــا كانـــت الأمـــوال التراثيـــة تعـــدّ عنصـــراً مـــن عناصـــر التـــراث الثقافـــي، فقـــد عـــرّف المشـــرّع 
ـــوال  ـــه : ))الام ـــادة بانّ ـــي الم ـــنة 2001 ف ـــم )55( لس ـــراث رق ـــار والت ـــون الاث ـــي قان ـــراث ف ـــي الت العراق
المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة التـــي يقـــل عمرهـــا عـــن 200 ســـنة ولهـــا قيمـــة تاريخيـــة وطنيـــة وقوميـــة، 
يعلـــن عنهـــا بقـــرار مـــن الوزيـــر((. والـــذي يتضّـــح مـــن التعريـــف التشـــريعي، أنّ المشـــرّع العراقـــي 
ـــه مـــال منقـــول او عقـــار عمـــره لـــم يتجـــاوز 200 ســـنة، لـــه قيمـــة تدفـــع وزيـــر الثقافـــة  عـــرّف التـــراث بأنّ
لإصـــدار القـــرار باعتبارهـــا تـــراث، يمكـــن أن نعـــرّف المـــال التراثـــي بانـــه:  ))صفـــة مميـــزة تلُحـــق 
ـــي  ـــراث الثقاف ـــق بالت ـــة، ومتعل ـــة أو ادبي ـــة أو علمي ـــة أو ثقافي ـــة تاريخي ـــه قيم ـــوي ل ـــادي أو معن ـــيء م بش
ـــاص  ـــوع خ ـــن ن ـــة م ـــة قانوني ـــه حماي ـــي علي ـــي، تضف ـــراث العالم ـــن أو بالت ـــراد معيني ـــن أو اف ـــعب معي لش

ـــة((. ـــة مختص ـــة إداري ـــن جه ـــدر م ـــرار يص بق
ـــة  ـــواد التراثي ـــار والم ـــي للآث ـــم القانون ـــات خاصـــة بالتنظي ـــة وتعليم ـــراق أنظم ـــي الع ـــد صـــدرت ف ـــذا وق ه

ـــا خـــارج  ـــة ونقله ـــار والمـــواد الاثري ـــداول الآث ـــع ت ـــة تمن ـــن العراقي ـــة، والقواني ـــة والاعمـــال الفني والتحـــف الفني
ـــات تفـــرض علـــى كل مـــن نهـــب وســـلب ونقـــل بطريقـــة  ـــار علـــى عـــدة عقوب ـــد نـــص قانـــون الاث العـــراق ، فق
غيـــر مشـــروعة ملكيـــة الاثـــار العراقيـــة خـــارج العـــراق ، بموجـــب المـــادة )44( مـــن قانـــون الاثـــار والتـــراث 

ـــم 55 لســـنة 2002. ـــذ رق العراقـــي الناف
ـــي  ـــام القانون ـــدد النظ ـــذي يح ـــي ال ـــف القانون ـــن التوصي ـــي نطـــاق البحـــث ع ـــراث ف ـــف الت ـــكلة تكيي ـــر مش تظه
ـــوع  ـــي موض ـــرع العراق ـــم المش ـــد حس ـــراث، وق ـــذا الت ـــاف ه ـــوع أصن ـــبب تن ـــراث، بس ـــه الت ـــع ل ـــذي يخض ال
التكييـــف القانونـــي للتـــراث، فـــي قانـــون الاثـــار والتـــراث رقـــم )55( لســـنة 2001 فـــي المـــادة 4 / ثامنـــاً 
ـــل  ـــرر حظـــر التعام ـــي تق ـــد الت ـــن القواع ـــدد م ـــن ع ـــذي يتضم ـــي ال ـــام القانون ـــإنّ يخضـــع للنظ ـــه ف ـــه. وعلي من
فـــي الأمـــوال التراثيـــة العامـــة وعـــدم جـــواز التصـــرف بهـــا أو تملكهـــا بالبيـــع أو بالوصيـــة او الهبـــة أو 
الميـــراث وحتـــى بالتقـــادم، علـــى نحـــو مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة )42( مـــن قانـــون الاثـــار والتـــراث الثقافـــي 
ـــب  ـــن باشـــر بالتنقي ـــنوات م ـــد عـــن )10( س ـــدة لا تزي ـــة الســـجن لم ـــى عقوب ـــذ عل ـــنة 2002 الناف ـــم 55 لس رق
عـــن الآثـــار أو حـــاول الكشـــف عنهـــا مـــن دون موافقـــة تحريريـــة مـــن الســـلطة الآثاريـــة، مـــع فـــرض 
ـــدة لا  ـــة لم ـــدد العقوب ـــتخرجة، وتش ـــار المس ـــط الآث ـــرر وضب ـــدرة للض ـــة المق ـــف قيم ـــداره ضع ـــض مق التعوي
ـــن  ـــد م ـــذه الاحـــكام تع ـــة ، وه ـــي الســـلطة الآثاري ـــن موظف ـــى )15( ســـنة إذا كان مســـبب الضـــرر م ـــد عل تزي
ـــراث  ـــى الت ـــا عل ـــن تطبيقه ـــي يمك ـــة والت ـــار العراقي ـــة بالآث ـــوري والخاص ـــق الف ـــرة ذات التطبي ـــد الام القواع

ـــه . ـــل ب ـــاح التعام ـــر المب ـــي غي العراق

انتهى ... بحمد الله.
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي  كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي.

دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم 55 لعام 2001 النافذ
الأستاذ الدكتور صدام فيصل كوكز المحمدي

كلية القانون – جامعة الفلوجة

المقدمة

ــاً بشــكل غيــر محــدد المــدى، حيــثُ يمكــن أنَ  يعــدَّ التــراث مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً، ويتســع نطاقــه ُ أحيان
يشــمل الكثيــر مــن صــور التــراث الثقافــي، ذا الاهميــة التاريخيــة والفنيــة والحضاريــة والعلميــة والادبيــة، ســواء 
كانــت مملوكــة للدولــة ام الافــراد بشــرط اقترانهــا بقــرار مــن الجهــة المختصــة بكونهــا مــالاً تراثيــاً، وبســبب هــذه 

الاهميــة يميــل الســائحون وتجــار الأمــوال التراثيــة والتراثيــة الماديــة لاقتنائــه.

وحيــث أنّ مســألة تــداول المــال التراثــي المــادي ونقــل ملكيتــه متصلــة بمصالــح الــدول نفســها مــن جهــة. وكذلــك 
بمصالــح العالميــة للبشــرية مــن جهــة أخــرى، فالــدول لهــا مصلحــة فــي أن تصــون ممتلكاتهــا الثقافيــة والتراثيــة 
ــد مــن  ــدول مصلحــة أيضــا فــي أن تزي ــع نقلهــا، لكــن لل الموجــودة فيهــا وتحميهــا مــن التخريــب والتلــف وتمن
مقتنياتهــا الوطنيــة بشــراء قطــع ثقافيــة) تراثيــةً كانــت أوًْ آثــاراً( انتجتهــا شــعوب اخــرى، وهــذه المصلحــة مضــادة 
للتمســك بالقطــع الثقافيــة وتنحــو فــي اتجــاه سياســة شــراء هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى فــإنّ لــكل شــخص 
مصلحــة بوصفــه مواطنــا ينتمــي لدولــة مُعينــة لهــا تاريخهــا وحضارتهــا وتراثهــا ضمــن هــذا العالــم ، ان يحــرص 

علــى صــون التــراث الثقافــي لجميــع الشــعوب ويمنــع تداولــه ونقلــه خــارج دولــة الاصــل.

يظهــر جليــاً إِنّ تحديــد موقــف الــدول قانونــا مــن تــداول الأمــوال التراثيــة الماديــة، لا يجــري دائمــا مــن وجهــه 
النظــر الداخليــة فحســب بــل ايضــاً ، مــن وجهــة نظــر المصالــح العالميــة ، ويجــب ان يفهــم مــن كلتــا الزاويتيــن 
، وفــي حالــة مــن زاويــة واحــدة فقــط نتوصــل الــى قواعــد مختلفــة جــدا ، قــد يتســنى ان تخــدم المصلحــة العالميــة 
افضــل بتنشــيط التبــادل أوًْ بوقفــه احيانــاً كمــا قــد يتســنى أن نعــزز المصلحــة الوطنيــة عــن طريــق التبــادل أوًْ 
بوضــع قيــود عليــه، فــا يمكــن التشــبث بــأن التبــادل يخــدم المصلحــة العالميــة وتقييــده يخــدم المصلحــة الوطنيــة 
ــح  ــزه المصال ــا تحف ــة كم ــح العالمي ــزه المصال ــد تحف ــادل والتقيي ــن التب ــس ، اذ ان كاً م ــول العك ــن ق ، ولا يمك
ــا مــن  ــات المتحــدة وغيره ــا والولاي ــل فرنســا وبريطاني ــدول مث ــهِ بعــض ال ــة. وهــو النهــج ســارت علي الوطني
الــدول الليبراليــة، التــي تقييــد بعــض صــور اموالهــا الثقافيــة مــن التــداول وتحــرم تــداول البعــض الاخــر، وتتيــح 

فــي الوقــت ذاتــه للإفــراد التعامــل ببعــض صــوره الأخــرى.

وتســعى هــذه الدراســة الــى تأصيــل مفهــوم التــراث الثقافــي ، وبيــان التنظيــم القانونــي لعمليــة نقــل ملكيتــهُ، وبيــان 
كيــف تتــم نقــل ملكيتــهُ الــى الاجنبــي، فيــؤدي نقــل الملكيــة فــي هــذه الحالــة الــى خــروج التــراث الثقافــي محــل 
التنــازع خــارج اقليــم الدولــة، ممــا يــؤدي الــى ظهــور إشــكالية تنــازع القوانيــن، فتبٌيَــن هــذه الدراســة طــرق حــل 
ــازع فــي  ــة، وفــق مناهــج حــل التن ــة والمعنوي ــة المادي ــة الامــوال التراثي ــل ملكي ــة نق ــن فــي عملي ــازع القواني تن

القانــون الــدول الخــاص، وتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى نقــل ملكيــة التــراث الثقافــي . 

ويصعــب أحيانــاً تحديــد إطــار لهــذه الدراســة فعمليــة نقــل ملكيــة الامــوال التراثيــة الماديــة ، وبيــان مــدى صحــة 
التعامــل بهــا واهــم الاحــكام الخاصــة بتنــازع القوانيــن حيــن نقــل ملكيتهــا امــر ليــس بالســهل هــذا مــن جهــة ومــن 
جهــة اخــرى،  فــإن أغلــب الدراســات القانونيــة العربيــة تقتصــر علــى بيــان مفهــوم الاثــار والممتلــكات الثقافيــة 
مــن منظــور القانــون الدولــي الخــاص، وهــذا الامــر مــا هــو الا انعــكاس لأحــكام القوانيــن والتشــريعات العربيــة 
التــي تعتبــر مــن الــدول الحمائيــة التــي تولــي للآثــار والممتلــكات الثقافيــة الاهميــة القصــوى بالحمايــة والتنظيــم 
القانونــي ولــم تصــل الــى مرحلــة الاعتــراف التشــريعي بالمــال الثقافــي الــذي يمكــن أن يكــون صفــة ملحقــة بــأي 

مــال ينــدرج ضمــن طائفــة الممتلــكات الثقافيــة أوًْ الآثــار أوًْ التــراث . 

وتقــوم منهجيــة الدراســة علــى منهــج البحــث العلمــي الوصفــي للنصــوص المقــررة فــي القوانيــن الوطنيــة المقارنة 
ــي  ــي ف ــج التحليل ــى المنه ــي مواضــع خاصــة عل ــد ايضــا ف ــذا الصــدد، ونعتم ــة الخاصــة به ــات الدولي والاتفاقي
عــرض الافــكار والطروحــات العلميــة وبيــان موقــف القوانيــن الوطنيــة المقارنــة لبعــض الــدول كفرنســا ومصــر 

وكذلــك مواقــف الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بهــذا الشــأن.

ولذلــك فإننــا ســنبين فــي هــذه الدراســة ماهيــة التــراث، كــي نســتطيع الوقــوف علــى تعريفــه وتحديــد الخصائــص 
المميــزة لــه، ونميـّـزه مــن غيــره مــن المصطلحــات القريبــة منــه.

ونعرّج في المبحث الثاني على كيفية نقل ملكية المال الثقافي.

وذلــك فــي المبحثيــن نتنــاول فــي أولهمــا، ماهيــة التــراث، إمــا الثانــي فســنفصل فيــه نقــل ملكيــة التــراث، ونختتــم 
الدراســة بخاتمــة، نضمّنهــا أبــرز النتائــج والمقترحــات التــي يمكــن تبنيّهــا فــي إطــار التنظيــم القانونــي للآثــار 

والتــراث فــي العــراق.

 المبحث الأول
ماهية التراث

تتبيــن ماهيــة التــراث بشــكل واضــح، مــن خــال الوقــوف علــى المقصــود منــه مــن جهــة وبيــان ســمات المــال 
التراثــي التــي تميــزهُ عــن مــا يشــتبه بــه مــن مصطلحــات قانونيــة مــن جهــة أخــرى، وعلــى النحــو الآتــي:

 المطلب الاول
تعريف التراث

ــح  ــث نجــد ان المقصــود مــن مصطل ــا ، حي ــه منه ــرُ الي ــي ينُظَ ــة الت ــاف الزاوي ــراث باخت ــف الت ــف تعري يختل
التــراث فــي القانــون الدولــي علــى نحــو يغايــر ويختلــف عــن تعريفــه فــي القانــون العراقــي، ولهــذا فإننــا سنقســم 
البحــث فــي هــذا المطلــب الــى فرعيــن يتنــاول فــي أولهمــا المقصــود بالتــراث فــي القانــون الدولــي امــا الثانــي 

فســنوضح فيــه المقصــود بالتــراث فــي القانــون العراقــي، وكمــا يأتــي: 

 الفرع الأول
تعريف التراث في الاتفاقيات الدولية

يعــد التــراث فــي كثيــر مــن صــوره هــو عنصــر مــن عناصــر التــراث الثقافــي ، أوًْ الممتلــكات الثقافيــة الدوليــة 
ــذا  ــإن ه ــة ف ــكات الثقافي ــي أوًْ للممتل ــراث الثقاف ــف للت ــورد تعاري ــا ت ــات عندم ــض الاتفاقي ــي ان بع ــذا يعن ، وه

التعريــف يمكــن انطباقــه بشــكل أوًْ بآخــر علــى التــراث.

فقــد جــاء فــي المــادة الاولــى مــن إتفاقيــة لاهــاي لحمايــة التــراث الثقافــي العالمــي فــي حــالات النــزاع المســلح 
لعــام 1954 1 ، تعريــف )الملكيــة الثقافيــة( بشــكل عــام بأنهــا ))  ملكيــة الأمــوال المنقولــة أوًْ الثابتــة ذات الاهميــة 
الكبــرى لتــراث الشــعوب الثقافــي كالمبانــي المعماريــة أوًْ الفنيــة أوًْ التاريخيــة، الدينيــة منهــا والمدنيــة والاماكــن 

1 اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح والمقــررة فــي اتفاقيتــي 1899 وعــام 1907، تحمــل هــذه الاتفاقيــة تاريــخ 1954/5/14 
ودخلــت حيــز النفــاذ فــي 1956/8/7.
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الاثريــة، ومجموعــات المبانــي التــي تكتســب بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة أوًْ فنيــة والتحــف الفنيــة والمخطوطــات أوًْ الكتــب 
ــة أوًْ الاثريــة ، وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب الهامــة  ــة التاريخي والاشــياء الاخــرى ذات القيمــة الفني

والمحفوظــات ومنســوخات الممتلــكات الســابق ذكرهــا((.1

ويركــز هــذا التعريــف علــى تعــداد صــور الملكيــة الثقافيــة وبيــان أنواعهــا ، وهــي ممتلــكات يمكــن أن تنــدرج ضمــن فئــة 
الأمــوال التراثيــة أيضــاً ، ولكــن هــذا التعريــف يتــرك فــي ذات الوقــت المجــال مفتوحــاً لإدخــال العديــد مــن الاشــياء الماديــة 

والمعنويــة الثقافيــة، ممــا يجعــل هــذا التوصيــف توصيفــاً غيــر مانــع ولا جامــع للأمــوال الثقافيــة.  

ــة  ــه الاهمي ــذي ل ــي ال ــيء الثقاف ــا)) الش ــنة 1957. بأنه ــة لس ــوال التراثي ــا الأم ــة روم ــن اتفاقي ــادة )9( م ــت الم وعرف
التاريخيــة أوًْ الفنيــة التــي تحــوز التقديــر الاقتصــادي للأمــم وتكــون محــا لحمايــة التشــريعات الوطنيــة واهتمــام الــدول 

ــر الحــدود((2.  ــلع عب ــة الس ــارة وحرك ــة التج ــرة حري ــي ضــوء فك ــدة ف ــة الواح ذات المجموع

وهــذا التعريــف هــو تعريــف الاكثــر وضوحــاً لمصطلــح » المــال التراثــي« دون اســتخدام مصطلحــات اخــرى كالملكيــة 
الثقافيــة أوًْ الممتلــكات الثقافيــة ، كمــا أنـّـه بيــن التــوازن مــا بيــن الحمايــة للأمــوال التراثيــة باعتبارهــا إرث حضــاري وبيــن 

الاهميــة الاقتصاديــة لهــا باعتبارهــا نــوع مــن انــواع الســلع الثقافيــة. 

وقــد وَردَّ فــي المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي لســنة 2003 تعريفــاً مفصــاً للتــراث الثقافــي 
غيــر المــادي علــى أنّــه ))الممارســات والتطــورات والاشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات ومــا يرتبــط بهــا مــن الات 
وقطــع ومصنوعــات واماكــن ثقافيــة التــي تعتبرهــا الجماعــات أوًْ المجموعــات واحيانــا الافــراد جــزء مــن تراثهــم الثقافــي، 
وهــذا التــراث الثقافــي المتــوارث جيــا بعــد جيــل تبدعــه الجماعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق مــع بيئتهــا 
وتفاعاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي لديهــا الاحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها ، مــن ثــم احتــرام التنوع 
الثقافــي غيــر المــادي الــذي يتفــق مــع هــذه الاتفاقيــة ســوى التــراث الثقافــي غيــر المــادي الــذي يتفــق مــع الصكــوك الدوليــة 
القائمــة المتعلقــة بحقــوق الانســان، مــع مقتضيــات الاحتــرام المتبــادل بيــن الجماعــات والمجموعــات والافــراد والتنميــة 

المســتدامة((. 

ــا، لأنّ  ــي نطاقه ــا يدخــل ف ــة وم ــذه الاتفاقي ــا تشــمله ه ــو شــرح لم ــف، فه ــه التعري ــى الشــرح من ــرب إل ــص أق ــذا الن وه
التعريــف يجــب ان يكــون جامعــا مانعــا مختصــرا نوعــا مــا واضحــا فــي دلالتــه علــى المقصــود، وهــذا الامــر لا نــراه فــي 
الســرد والتعــداد الــذي جــاء فــي المــادة ســابقة الذكــر. فضــاً عــن أنــه يركــز علــى التــراث غيــر المــادي، وهــو مــا يخــرج 
عــن نطــاق الدراســة التــي ترُكــز علــى المــال التراثــي المــادي، وتخُــرج المــال التراثــي غيــر المــادي ، الــذي ترُكــز عليــه 

هــذه الاتفاقيــة.  

 الفرع الثاني
 تعريف التراث في القانون العراقي

ــي  ــي العراق ــم القانون ــي اطــار التنظي ــه ف ــي3، فإنّ ــراث الثقاف ــدّ عنصــراً مــن عناصــر الت ــة تع ــت الأمــوال التراثي ــا كان لم
1 نؤيــد فــي أطــار هــذه الدراســة ان ترجمــة الصحيحــة لمصطلــح )Biens Cultures( مــن هــذه المــادة مــن اللغــة الفرنســية  هــي  » ملكيــة » وليــس »ممتلــكات« ، 
وهــذا مــا تبنــاه  د. وليــد محمــد رشــاد ، حمايــة الاثــار وعناصــر التــراث الثقافــي فــي القانــون الدولــي الخــاص ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة، 2008، ص26. وكذلــك 

ينُظــر فــي الفقــه الفرنســي
 F. Coulée: ‹Quelques remarques sur la restitution interétatique des biens culturels sous l›angle du droit international

                                             .public›, R.G.D.I.P, )2000(, p-373
2 د. وليد محمد رشاد، مرجع سابق ، ص27ـ28 .

3 قــارن مــع د. نافــع بحــر ســلطان ، فكــرة المــال الثقافــي فــي القانــون الدولــي الخــاص، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن ، العــدد ) 3 ( ، المجلــد 
19، ج1، 2017،  ص  140  .

فقــد عــرّف المشــرّع العراقــي التــراث فــي قانــون الاثــار والتــراث رقــم )55( لســنة 2001 فــي المــادة بانّــه : ))الامــوال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن 200 ســنة ولهــا قيمــة تاريخيــة وطنيــة وقوميــة، يعلــن عنهــا بقــرار مــن 
الوزيــر((. والــذي يتضّــح مــن التعريــف التشــريعي، أنّ المشــرّع العراقــي عــرّف التــراث بأنـّـه مــال منقــول أوًْ عقــار عمــره 
لــم يتجــاوز 200 ســنة، لــه قيمــة تدفــع وزيــر الثقافــة لإصــدار القــرار باعتبارهــا تــراث، وتعريــف التــراث بكونــه مــال، 
ــه: ))كل حــق لــه قيمــة  يدفعنــا إلــى الرجــوع إلــى معنــى المــال بشــكل عــام فــي القانــون المدنــي النافــذ حيــث يعــرف بأنّ
ماديــة((1. ومــن هــذا التعريــف يتبيــن أنّ قيمــة المــال الماديــة تتجســد بـــالحق المالــي الــذي يــرد علــى الشــيء، وتركيبــة 
المــال التراثــي المــادي أوًْ المعنــوي تتعلــق بعناصــر المزيــج أوًْ المركــب الثقافــي للشــعوب، أي أنـّـه جــزء مــن هــذا المركــب 
المعقـّـد، لذلــك فــإنّ المــال التراثــي يعــد واحــداً مــن أهــم عناصــر التــراث الثقافــي للشــعوب، ولكــن هــذا لا يعنــي ان جميــع 
عناصــر التــراث الثقافــي هــي أمــوال ثقافيــة، اذ ان عــدم الاشــتراك بينهمــا يتبــع مــن مفارقــة مؤكــدة فــي المضمــون، ولمــا 
كان القانــون العراقــي لــم يــورد تعريفــاً محــدداً لمصطلــح المــال التراثــي2، ســواء فــي قانــون الاثــار أوًْ القوانيــن الاخــرى 

الخاصــة، بالرغــم مــن انــه اورد تعريفــات تشــريعية للعديــد مــن المصطلحــات المرادفــة أوًْ المشــابهة للمــال الثقافــي.

ــف عــن الإطــار  ــي، يختل ــق التشــريع الوطن ــى وف ــة عل ــة الثقافي ــف الملكي ــن بوضــوح أنّ تعري ــة اخــرى، يتبي ومــن ناحي
ــود لســببين: ــاف يع ــك الاخت ــرى أنّ ذل ــة، ون ــات الدولي ــي الاتفاقي ــف ف ــذا التعري المحــدد له

 ) الاول( وجــود الكثيــر مــن المعاهــدات والاتفاقيــات التــي تعنــى بتنظيــم مســالة الملكيــة الثقافيــة وتداولهــا وحمايتهــا، حيــث 
تعطــي كل اتفاقيــة تعريــف يوســع أوًْ يضيــق مــن نطــاق الأمــوال التراثيــة المشــمولة بــه.

 و)الثانــي( هــو اختــاف المعيــار الــذي تعتمــده هــذه المعاهــدات والتشــريعات فــي تصنيــف الملكيــة الثقافيــة3. حيــث أنّ 
الاتفاقيــات الدوليــة الســابق ذكرهــا، ترســم الصياغــات فيهــا إطــارا عامــا لمصطلــح المــال التراثــي، بالشــكل الــذي يفيــد 
فــي تحديــد الإطــار القانونــي للعاقــات الدوليــة التــي تكــون محلهــا امــوالا ثقافيــة، فتنــوع صــور الأمــوال التراثيــة مــا بيــن 
الأمــوال الماديــة والأمــوال المعنويــة العامــة والأمــوال الخاصــة العقاريــة أوًْ المنقولــة، والتــي يعتمــد تحديــد مفهومهــا علــى 

معاييــر منهــا عنصــر الزمــن والاهميــة التاريخيــة والفنيــة والثقافيــة. 

وباعتقادنــا يمكــن أن نعــرّف المــال التراثــي بانــه:  ))صفــة مميــزة تلُحــق بشــيء مــادي أوًْ معنــوي لــه قيمــة تاريخيــة أوًْ 
ثقافيــة أوًْ علميــة أوًْ ادبيــة، ومتعلــق بالتــراث الثقافــي لشــعب معيــن أوًْ افــراد معينيــن أوًْ بالتــراث العالمــي، تضفــي عليــه 

حمايــة قانونيــة مــن نــوع خــاص بقــرار يصــدر مــن جهــة إداريــة مختصــة((.

وفــي نطــاق البحــث فــي ماهيــة التــراث الثقافــي تظهــر مشــكلة التوصيــف القانونــي الــذي يحــدد النظــام القانونــي الــذي 
ــي  ــف القانون ــي موضــوع التكيي ــرع العراق ــم المش ــد حس ــراث، وق ــذا الت ــاف ه ــوع أصن ــبب تن ــراث، بس ــه الت يخضــع ل
للتــراث، فــي قانــون الاثــار والتــراث رقــم )55( لســنة 2001 فــي المــادة 4 / ثامنــاً منــه بأنـّـه: ))الامــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن 200 ســنة ولهــا قيمــة تاريخيــة وطنيــة وقوميــة، يعلــن عنهــا بقــرار مــن الوزير((.عنــد 

تكييــف التــراث يجــب مراعــاة أمريــن هاميــن همــا: 

)الاول( انه مال تعلق بالهوية الثقافية للشعب لذا فكل دولة تضع قواعد ذات صفة امرة فيما يخص اموالها الثقافية.

 و)الثانيــة( هــو انــه فريــد مــن نوعــه صغيــر الحجــم غالبــا مقارنــة بســعرة المرتفــع جــدا، وكمــا لــو كان انتــاج عقلــي أوًْ 
فكــري كمخطوطــات نــادرة مثــاً .

1 وذلــك علــى وفــق نــص المــادة )65( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 النافــذ المعــدل ؛ للتفاصيــل ينُظــر: د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، الوســيط 
فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، حــق الملكيــة، ج3، ط3، مطبعــة نهضــة مصــر، بــدون ســنة نشــر، بنــد1، ص9.

2 حيــث عــرّف الآثــار بانهــا: )) الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي لا يقــل عمرهــا عــن 200 ســنة دون ان يكــون لهــا قيمــة بحــد ذاتهــا، اي انهــا مجــرد امــوال قديمــة 
وان كانــت لا تمــت بصلــة للرمــوز الوطنيــة أو الثقافيــة فــي الدولــة((.

3 M. Sykes: Manual on Systems of Inventorying Immovable Cultural Property، unesco، Museums and Monuments، UNECO , xlx، p-21
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

فــا تثــار مشــكلة تكييــف المــال الــذي فــي العــراق فيمــا إذا كان منقــولا ام غيــر منقــول لــو رفعــت القضيــة امــام المحاكــم 
العراقيــة1، كمــا لا تظهــر المشــكلة فيمــا لــو كانــت القضيــة مرفوعــة خــارج العــراق امــام المحاكــم الاجنبيــة، حيــث ان 
التــراث فــي بعــض الــدول يكــون علــى مراتــب واصنــاف كمــا هــو فــي القانــون الفرنســي2 فمســألة تحديــد التــراث المنقــول 
يرجــع بهــا القاضــي الــى القانــون اصــل التــراث، إذا اقتضــت إليهــا مســألة تحديــد مــن أي الأصنــاف هــو، وهــل هــو مبــاح 

التعامــل بــه ام غيــر مبــاح والتعامــل بــه جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون دوليــا وخاضــع لمعاهــدات دوليــة .

والمشــكلة الكبيــرة التــي نواجههــا فــي مســألة التكييــف هنــا، هــي فيمــا لــو كان التــراث مــالاً منقــولاً أوًْ جــزءاً منتزعــا مــن 
مــال ثقافــي غيــر منقــول، كمــا فــي التحــف الفنيــة فــي القصــور الاثريــة والثقافيــة واللوحــات الفنيــة فــي الكنائــس والمعابــد 
ــار  ــب، فهــل يث ــق والكت ــع التاريخــي مــن المخطوطــات والوثائ ــي داخــل الموق ــة الاخــرى الموجــودة ف والأمــوال التراثي

التنــازع فــي نقــل ملكيتهــا مســتقلة أوًْ بحســب كونهــا تابعــا للأصــل أوًْ عقــارا بالتخصيــص أوًْ ملحقــا لــه؟

فالصعوبــة تكمــن هنــا فــي اختــاف الــدول فــي تكييــف هــذا النــوع مــن الامــوال تشــريعاتها الوطنيــة بعدهــا مــن يعتبــره 
مــالاً منقــولاً مكمــاً أوًْ ملحقــاً،3 ومنهــا مــن يعتبــر مــالاً منقــولاً ملتصقــاً بســبب الوظيفيــة أوًْ الزينــة كالعقــار بالتخصيــص 
فــي القانــون العراقــي4، فــاذا كان التــراث جــزء مهــم مــن المــال العقــاري الأصلــي ويــؤدي بــه الــى الغــرض الاساســي فإنــه 
مــال منقــول، فاللصــق ســبب الوظيفــة، ولا يتغيــر مــال منقــول إذا كان التــراث موجــود لغــرض التزييــن أوًْ لجماليــة فنيــة 
أوًْ ابداعيــة ويبقــى مــالاً منقــولا5ً. كمــا ان بعــض القوانيــن كالقانــون الانجليــزي يميــز مــا بيــن المــال المنقــول وبيــن المــال 
المنقــول فــي درجــة ثباتيــة المــال، فــاذا كانــت قويــة اعتبــر مــال غيــر منقــول امــا إذا كانــت ضعيفــة اعتبــر مــال منقــول6. 

ــون  ــراث فالقان ــق بالت ــار، وفيمــا يتعل ــى قســمين، منقــول وعق ــه يصُنــف المــال بشــكل عــام ال ــون العراقــي فإن وفــي القان
الاثــار رقــم 55 لســنة 2002 تضمــن نصــا صريحــا يميــز مــا بيــن التــراث والآثــار مــن جهــة، ويحــدد التوصيــف القانونــي 

للتــراث فــي المــادة 4/ خامســاً منــه.

 المطلب الثاني
خصائص المال التراثي

إنّ أهــم الخصائــص التــي يتمتــع بهــا المــال التراثــي، والتــي تميــزه مــن المصطلحــات المشــابهة لــه، وذلــك علــى النحــو 
الآتــي:

أولاً : إنّ المال هو توصيف قانوني للتراث:

فالمــال التراثــي صفــة تلُحــق بأشــياء ماديــة ومعنويــة يضفيهــا المشــرع لاعتبــارات هــو يقدرهــا، تجعــل هــذا الشــيء فــي 
مركــز قانونــي متميــز، يثيــر حقــاً،  حــق يقــرر أصــاً لشــعب أوًْ فئــة منــه، والحــق أساســا عبــارة عــن مصلحــة يقرهــا 

1 بحســب نــص مــادة )62( مــن القانــون المدنــي العراقــي لســنة1951 المعــدل : ))1 – العقــار كل شــيء لــه مســتقر ثابــت بحيــث لا يمكــن نقلــه او تحويلــه دون تلــف فيشــمل 
الارض والبنــاء والغــراس والجســور والســدود والمناجــم وغيــر ذلــك مــن الاشــياء العقاريــة. 2 – والمنقــول كل شــيء يمكــن نقلــه وتحويلــه دون تلــف فيشــمل النقــود والعــروض 
والحيوانــات والمكيــات والموزونــات وغيــر ذلــك مــن الاشــياء المنقولــة((. وبهــذا المعنــى فــان الاثــار العراقيــة كالمبانــي والمواقــع الاثريــة والمواقــع التاريخيــة تعتبــر أمــوالاً 
غيــر منقولــة. امــا المنقــولات التــي تكــون داخلهــا والمخصصــة لخدمتهــا فتأخــذ حكــم العقــار بالتخصيــص. أمــا التحــف الفنيــة واللوحــات والكتــب والمحفوظــات تعتبــر امــوال 

ثقافيــة منقولــة، للمزيــد ينظــر: د. وليــد محمــد رشــاد : حمايــة الاثــار وعناصــر التــراث الثقافــي فــي القانــون الدولــي الخــاص ، دار النهضــة العربيــة ،2008،ص111.
2 M. cornu: op.cit ,p-8
3 فالقانــون المدنــي اليونانــي لســنة 1940 يعــرف المــال الثقافــي المنقــول المكمــل للشــيء وفــق المــادة )2/47( بانــة اي شــيء لا يمكــن ان ينفصــل عــن الشــيء الرئيــس 
مــن دون ضــرر أو تغيــر جوهــري كامــل يصيــب الشــيء الرئيــس امــا المــال الملحــق بشــيء فتعرفــة بالمــادة )1/51 ( بانــة الاشــياء المنقولــة الازمــة لاســتخدام شــيء 

اخــر ) الشــيء الرئيــس ( بمــا يتفــق مــع غرضــة عنــد وجــود رابطــة واقعيــة تتفــق مــع هــذا العــرض.
4 حيــث عرفــت المــادة )63( مــن القانــون المدنــي العراقــي العقــار بالتخصيــص فنصــت علــى: ))يعتبــر عقــاراً بالتخصيــص المنقــول الــذي يضعــه مالكــه فــي عقــار 

مملــوك لــه رصــداً علــى خدمــة هــذا العقــار او اســتغاله(( .
5 Wojciech W.kowalski: Restitution of Works of art Pursunt to Private and Public mternational law، RCADI، VOL 288، 2001 , P215 – 217 .
6 Wojciech W.kowalski : op cit .p-217

القانــون وتحميهــا طــرق قانونيــة1.  

ويترتــب علــى ذلــك نتائــج مهمــة فيمــا لــو كان المــال مملــوك للدولــة وتمــت ســرقته أوًْ كان مملــوكاً للأفــراد، أوًْ مــال تــم 
بيعــه وتداولــه خــارج البــاد وتوضــح انــه ممنــوع التعامــل والتصــرف بــه فيمــا بعــد ومــن اهــم النتائــج المترتبــة عليــه هــي: 

أولاً: عدم جواز التصرف بالمال التراثي العام:

إذ يأخــذ المــال التراثــي حكــم الاثــار فيطبــق عليــه احــكام الخاصــة بالأثــار، لــذا ووفقــا لذلــك لا يجــوز التصــرف بــه بالبيــع 
وشــراء أوًْ الرهــن أوًْ الهبــة أوًْ الاهــداء2. وللدولــة وحدهــا التمســك ببطــان العقــود الــواردة علــى هــذه الامــوال3. ويترتــب 

علــى بطــان التصــرف بالأمــوال التراثيــة العامــة ثــاث نتائــج هــي4: 

)النتيجــة الاولــى( : عــدم قبــول دعــوى الحائــز ضــد الشــخص العــام المالــك للمــال الثقافــي. و )النتيجــة الثانيــة( : هــي عــدم 
قبــول دعــوى التعويــض الاضــرار المؤسســة صفــة المــال العــام

 و)النتيجــة الثالثــة( : حظــر تصديــر المــال التراثــي خــارج حــدود الدولــة ، ومــن بــاب اولــى حــق الدولــة باســترداد هــذا 
المــال إذا عبــر هــذه الحــدود5

وعليــه تســري هــذه القاعــدة علــى كل مــن انتقلــت اليــه ملكيــة المــال التراثــي العــام أوًْ حــازه بموجــب تصــرف أوًْ بطريــق 
الميــراث ومــا يســري علــى الوطنــي يســري كذلــك علــى الاجنبــي.

ــد  ــو تمهي ــا ه ــه أنم ــز علي ــام لان الحج ــي الع ــال التراث ــى الم ــز عل ــوز الحج ــا: لا يج ــز عليه ــواز الحج ــدم ج ــا : ع ثاني
للتصــرف فيــه بالبيــع جبــراً وهــو امــر محظــور بالنســبة للأمــوال العامــة عمومــا، والمــال التراثــي خصوصــا6. كمــا لا 
يجــوز تحميــل المــال التراثــي اي حــق عينــي ضمانــا لديــن، كمــا لا يجــوز اخــذ حــق اختصــاص بــه أوًْ ترتيــب عليــه حــق 

ــاز7 ، ولا يجــوز تقريــر حــق ارتفــاق عليهــا بســبب خصوصيتهــا واهميتهــا العاليــة . امتي

ثالثــاً: عــدم جــواز تملكــهُ بالتقــادم: بالرغــم مــن اغفــال المشــرع العراقــي لنــص يبيــن ذلــك فــي قانــون الاثــار والتــراث 
العراقــي النافــذ ، الا ان هــذا الاغفــال يمكــن تجــاوزه بالرجــوع الــى قواعــد القانــون المدنــي الــذي يحــرم تملــك الامــوال 
العامــة بالتقــادم مهمــا طالــت المــدة. حيــث نصــت المــادة )71( فقــرة )2( : )) 2ـ هــذه الامــوال لا يجــوز التصــرف بهــا أوًْ 
الحجــز عليهــا أوًْ تملكهــا بالتقــادم((. وتشــمل هــذه المــادة المــال التراثــي المنقــول والعقــار، فــا يجــوز تملــك المــال التراثــي 
العــام المنقــول بالحيــازة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )17/ اولا ( مــن القانــون الاثــار والتــراث العراقــي النافــذ )) يحظــر 
علــى الاشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة حيــازة الاثــار المنقولــة ((. كمــا ان مبــدأ عــدم تملــك المــال التراثــي العــام بالتقــادم 
يســري عليــه كل مــن القانــون حمايــة الاثــار المصــري مــادة )15( وقانــون التــراث الفرنســي مــادة )621( فقــرة )17(8 

ثانيا: إنّ المال التراثي هو حق له قيمة اقتصادية:
1 أ. عبد الباقي البكري و أ. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونية، ط1،بغداد، مكتبة عاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ص 219ـ - 221.

2 نصــت المــادة )3 / اولا( مــن قانــون الاثــار والتــراث العراقــي رقــم 55 لســنة 2002علــى )) اولا – يمنــع التصــرف بالآثــار والتــراث والمواقــع التاريخيــة الا وفــق 
احــكام هــذا القانــون...(( وكذلــك نــص المــادة )2/87( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تمنــع التصــرف بالمــال العــام المصــري.

3 د. سليمان محمد الصماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، بدون مطبعه او مكان نشر،  1991 ، ص60
4 ينظــر د. سوســن صافــي ، الحمايــة الدوليــة لبيئــة الاثريــة والممتلــكات الثقافيــة فــي ظــل احــكام القانــون الدولــي الخــاص، دار النهضــة العربيــة، مصــر، دار النهضــة 

العلميــة، الأمــارات، 2017، ص 42 ؛ و د. وليــد محمــد رشــاد،  مرجــع ســابق ،ص38.
5 مثــال عليهــا اعــادة الممتلــكات الكويتيــة بعــد غــزو الكويــت عــام 1990، فقــد ألزمــت الفقــرة )30( مــن قــرار مجلــس الأمــن 687لســنة1991 العــراق وبالتعــاون مــع 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إعــادة الممتلــكات الكويتيــة ، حيــث بذلــت الحكومــة العراقيــة جهــوداً مســتمرة كان مــن نتيجتهــا تســليم عــدد مــن الممتلــكات مــن نوعيــات 

مختلفــة منهــا امــوالا ثقافيــة.
6 د. محمد سمير محمد ذكي ابو طه ، الحماية الجنائية للأثار ، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، ط1 ، دار النهضة العربية ، 2012 ،ص58.

7 د. امين احمد الحذيفي ، الحماية الجنائية للأثار ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2007 ، ص 174.
8 )P. Guilot : Droit du Patrimoine  Culturel et naturel elipses , Ellipses Marketing 24 mars, 2006 ,p-47
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

حيــث غالبــاً مــا يكــون للمــال الثقافــي قيمــة اقتصاديــة تكــون عاليــة غالبــا ، بحيــث لا يمكــن وصــف تقديرها1.لذلــك غالبــا 
مــا تكــون هــذه الامــوال غاليــة ورائجــة فــي ايامنــا هــذه، بحيــث أصبحــت المــزادات تزدحــم بالأمــوال  والممتلــكات الثقافيــة 

التــي تتــداول وتنُقــل ملكيتهــا فــي دول العالــم المختلفــة.

ثالثا: المال التراثي له مركز قانوني ذو طبيعة خاصة:

ــة الخاصــة بالمــال المشــاع والمــال  ــاءم مــع القواعــد التقليدي ــه لا يت ــك لأن ــاً خاصــاً، ذل ــي توصيف ــث أنّ للمــال الثقاف حي
المشــترك لتكــون حاكمــة لــه، حيــث ينفــرد المــال التراثــي بميزتيــن: )الاولــى(: ان هــذا المــال يكــون لصيــق بشــخصية 
صاحبــه، حيــث تتصــل هــذه الأمــوال بشــخصية منشــئها ســواء كان هــذا المنشــئ فــرداً أوًْ مجموعــة أفــراد معينيــن أم دولة2. 
أمــا )الثانيــة(؛ فهــي المزيــة المرتبطــة بالجانــب الفنــي المرتبــط بماهيــة هــذا المــال، والمتعلقــة بتشــابهه مــع الحقــوق العينيــة 
فــي إمكانيــة التعامــل بهــا كلهــا أوًْ مــع بعضهــا أوًْ جــزء منهــا، وفــي ذات الوقــت تمُاثــل الحقــوق الفكريــة مــن حيــث كونهــا 

لصيقــة بأصحابهــا، وهــو مــا يبقيهــا امــوالا ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة3.

رابعاً: المال التراثي ذو قيمة انسانية: 

فالمــال التراثــي مرتبــط بماضــي الشــعوب وحضارتهــا أوًْ مرتبــط بتاريــخ مجموعــة مــن الأفــراد، حيــث يعــد المــال التراثــي 
مــن أنبــل الأوجــه التــي تبــرز فيهــا هويــة الشــعوب وتــدل علــى أصالتهــا، والتــي تعتبــر مــن منجــزات أبنائهــا علــى مــر 
العصــور مــن العمــال والمهندســين المعمارييــن والنحاتيــن والنقاشــين وغيرهــم4، وهــذه القيمــة للمــال الثقافــي متجســدة فيــه 

ســواء كان المــال التراثــي ماديــا ام معنويــا5.

خامساً: المال التراثي مال مادي أوًْ معنوي: 

فالمــال التراثــي فــي جــلِّ صــوره يكــون علــى واحــد مــن نوعيــن: إمــا مــادي وإمــا معنــوي، فتــارة يكــون المــال التراثــي 
ماديــاً محسوســاً يمكــن إدراكــه بالحــواس، وتــارة يكــون معنويــا غيــر ملمــوس ولكنــه يمكــن أن يــدرك بالعقــل6. كمــا ان 
المــال التراثــي المــادي قــد يكــون مــال مملــوك للدولــة ومخصــص للمنفعــة العامــة، وقــد يكــون مملــوك للأفــراد كملكيــة 
خاصــة لهــم7، فــاذا كان مملــوك للدولــة فانــه يعتبــر مــال عــام لا يجــوز التعامــل بــه أوًْ حيازتــه أوًْ التصــرف بــه أوًْ تملكــه 

بالتقــادم أوًْ الحجــز عليــه8. 

امــا الأمــوال التراثيــة الخاصــة فنطاقهــا يشــمل جميــع الاشــياء والممتلــكات غيــر المملوكــة للدولــة وان كانــت الدولــة تقيــد 
ملكيــة بعــض هــذه الامــوال.

سادساً: المال التراثي له قيمة تاريخية: 

يتســم المــال التراثــي بالصفــة التاريخيــة كونــه يمثــل حقــوق و موروثــات ثقافيــة مرتبطــة بتاريــخ زمنــي محــدد، ومتعلقــة 
1 P. Lyend: op .cit ، P- 34.
2 حيــث تدخــل بعــض الامــوال الثقافيــة الخاصــة فــي نطــاق الحقــوق الفكريــة فتخضــع للحمايــة القانونيــة الخاصــة بقانــون حــق المؤلــف أو الرســوم والنمــاذج الصناعيــة 

أو العامــات التجاريــة ، د. نافــع بحــر ســلطان ، مرجــع ســابق ص  150  .
3 د. حسام عبد الأمير، النظام القانوني للتراث الثقافي في العراق، مكتبة السيسبان، بغداد ،2014 ص 7.

 4 Le préambule de l’Association de droit International sur la coopération dans le domaine de la protection mutuelle et transfert de propriété du
fonds culturels، International Law Association Conference qui s’est tenue au Canada en juin، 74 session 2006.

 5 L .Aragon: Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia، International Journal of
Cultural Property 2012, USA، p-(269_275).

6 د. نافع بحر سلطان، مرجع سابق ، ص  149 
                       7 B. Bernard : Statut des Beins Culturels en droit International Prive Francan ,revue international de compore ,rvrilijuin ,1994, VOL46 ,N2, p-407.

8 ينظر: د. مهند ضياء عبد القادر ، المصدر السابق ،ص 145؛ وعلي حسن عبد الامير ، مرجع سابق ، ص259 وما بعدها.

ــي  ــد ف ــة، تعتم ــر منقول ــة أم غي ــت منقول ــة ســواء كان ــوال التراثي ــع الأم ــإنّ جمي ــذا ف ــن1. ل ــخ شــعب معي بحضــارة وتاري
ــدم هــذه  ــى ق ــر هــذه القيمــة، وهــذه القيمــة بدورهــا تعتمــد عل ــة إن أمكــن تقدي ــى قيمتهــا النقدي ــل ملكيتهــا عل تداولهــا ونق

ــا بالماضــي2. الأمــوال ومــدى ارتباطه

 الفرع الثاني
تمييز التراث من الأوضاع القريبة منه

ــد أورد  ــة، ولهــذا فق ــار والأمــوال الثقافي ــراث مــع الآث ــي يشــترك فيهــا الت ــن بعــض الســمات الت ــط والتشــابه بي ــع الخل يق
ــم  ــراث رق ــار والت ــون الاث ــادة الرابعــة مــن قان ــرة الســابعة مــن الم ــي الفق ــار ف ــح الآث ــا لمصطل ــي تعريف المشــرع العراق
)55( لســنة 2001، وجــاء فيهــا ، أن  الآثــار هــي: ))الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا أوًْ صنعهــا أوًْ نحتهــا 
أوًْ انتجهــا أوًْ كتبهــا أوًْ رســمها أوًْ صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا عــن )200( مئتــي ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية 
والحيوانيــة والنباتيــة((. وبموجــب هــذا التعريــف تكــون الآثــار إمّــا أمــوالاً منقولــة أوًْ غيــر منقولــة لا يقــل عمرهــا عــن 
200 ســنة دون ان يكــون لهــا قيمــة بحــد ذاتهــا، اي انهــا مجــرد امــوال قديمــة وان كانــت لا تمــت بصلــة للرمــوز الوطنيــة 

أوًْ الثقافيــة فــي الدولــة. 

وإذا نظرنــا إلــى التعريــف نجــد أن التــراث والآثــار متشــابهان كثيــراً مــن حيــث المضمــون، فيصعــب التمييــز بينهمــا فــي 
بعــض الاحيــان لعــدم وجــود الاختــاف فيمــا بينهمــا ، المشــكلة فــي التفرقــة هنــا تظهــر فــي حالــة الخلــط مــا بيــن المــال 
الثقافــي الــذي يأخــذ حكــم الاثــار والمحمــي بقــرار اداري مــن الجهــة المختصــة ومــا بيــن الاثــر نفســه، حيــث يطبــق علــى 
كليهمــا الاحــكام الخاصــة بقانــون الاثــار، والمشــرع العراقــي لــم يكتــف فــي تحديــد المــال التراثــي بمعيــار القِــدَم المعتمــد 
ــن الضــروري  ــراه م ــال ت ــر اي م ــأن تعتب ــات المختصــة ب ــة واســعة للجه ــا اعطــى صاحي ــى عنصــر الزمــن، وانم عل
لمقتضيــات المصلحــة العامــة أوًْ التــراث الثقافــي العراقــي أوًْ بنــاءً علــى المقتضيــات التاريخيــة والقوميــة والدينيــة والفنيــة، 
ــذا  ــا ه ــي بحثن ــا ف ــا3ً، واذا اردن ــرر قانون ــن الاصــل المق ــتثناء م ــذا اس ــه، وه ــل حمايت ــن اج ــاً م ــر الشــيء، ثراث ان يعتب
ادخــال المــال التراثــي للقانــون العراقــي وحمايتــه وفــق قانــون الاثــار والتــراث العراقــي النافــذ فعلينــا القيــاس وفــق هذيــن 
معياريــن، فيمكننــا ادخــال المــال التراثــي مــن الصنــف الاول وبعــض المــال التراثــي مــن الصنــف الثانــي وفــق معيــار 
عمــر التــراث4، امــا البعــض الاخــر للمــال الثقافــي مــن الصنــف الثانــي والصنــف الثالــث مــن المــال التراثــي فيمكــن إدخالــه 
للقانــون العراقــي وفــق المعيــار الثانــي اي صــدور قــرار مــن الجهــة المختصــة الاداريــة باعتبــار هــذا المــال هــو مــال ثقافي5.  
1 غالبــا مــا تكــون الامــوال الثقافيــة قديمــة ، ولكــن هــذا لا يعنــي ان جميــع الامــوال الثقافيــة يشــترط فيهــا القــدم ، فالمهــم بالمــال الثقافــي ان تكــون معبــرة عــن تاريــخ او 

مرحلــة زمنيــة معينــة ، ولجمالهــا ولأهميتهــا اصــدر بهــا قــرار مــن الجهــة المختصــة اعتبــرت مــال ثقافــي ينُظــر: 
                                                                                                                         M. Cornu: droit des biens culturels et des archives ,directeur de recherhes,CNRS ,2003 ,P-8.

2 ان القانــون الفرنســي لســنة 1913 الــذي بموجبــه اصــدرت العديــد مــن قــرارات مهتمــة بالفــن والتاريــخ الفرنســي تخــص بعــض الأعمــال الفنيــة المعبــرة عــن تاريــخ 
فرنســا الكبيــر، وبســبب قيمتهــا الجماليــة ونوعيــة الرســوم فيهــا وشــخص الرســامين فقــد عــدت هــذه الأعمــال مــن قبيــل الأمــوال الثقافيــة، ومثــال ذلــك اعتبــار لوحــات 

وأعمــال الرســام الفرنســي فــان كــوخ أمــوال ثقافيــة، واعتبــره مجلــس الدولــة الفرنســي مــن أبــرز الرســامين فــي حقبــة القــرن الثانــي عشــر
M. Cornu: Droit des Biens Culturels ,، op.cit، P- 8.

3 يتــم ذلــك بقــرار مــن وزارة الثقافــة والاعــام )ســابقا حيــث تغيــر اســم الــوزارة الــى وزارة الســياحة والثقافيــة والاثــار بعــد قــرار مجلــس الــوزراء فــي 15 /اب/ 2015 
بدمــج الــوزارة الســابقة مــع وزارة الســياحة والاثــار( يتضمــن اعــان باعتبــار مــال معيــن هــو مــال اثــري مــع تســبيب القــرار ونشــره فــي الجريــدة الرســمية ... د. غــازي 

فيصــل مهــدي، الحمايــة القانونيــة للأمــوال الاثريــة فــي العــراق، الحمايــة القانونيــة للأثــار العربيــة، بيــت الحكمــة، بغــداد، 2001، ص 94.
  للمزيــد ينظــر: م. د مهنــد ضيــاء عبــد القــادر، الاحــكام الدســتورية فــي حمايــة الامــوال الاثريــة وفــق الدســتور العراقــي لعــام 2005، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق 
جامعــة المســتنصرية، العــدد الخامــس عشــر، المجلــد 4، 2011، ص 141 ومــا بعدهــا، م م. علــي حســن عبــد الاميــر: اتــر تكييــف الامــوال الاثريــة علــى اســترداد بوابــة 
عشــتار، نفــس المصــدر، ص 259 ومــا بعدهــا . م. م ســلوان جابــر هاشــم: الحمايــة الدوليــة لاماكــن المقدســة، بحــث منشــور بمجلــة كليــه الحقــوق ـ جامعــة النهريــن، 

المجلــد 16، العــدد 4، ســنة 2014، ص320 ومــا بعدهــا .

4 مثــال عليــه ادخــال ســد الموصــل الــى قائمــة الامــوال الثقافيــة التــي تســري عليهــا احــكام الاثــار ) الصنــف الاول( ، وكذلــك ادخــال بعــض المبانــي العراقيــة المبنيــة 
وفــق طــراز البغــدادي ) شناشــيل بغــداد ( الــى الصنــف الامــوال الثقافيــة المحميــة ،) الصنــف الثانــي( .

5 مثــال ذلــك ادخــال بعــض اللوحــات الفنيــة الحديثــة للفنــان العراقييــن الكبــار والتــي تمثــل لوحاتهــم اهميــة فنيــة وتاريخيــة مهمــة للتــراث العراقــي كاللوحــات الفنــان رياض 
نعمــة ، وكذلــك معزوفــات الفنــان نصيــر شــمة أو نصــب الحريــة أو نصــب الجنــدي المجهــول أو نصــب الشــهيد وغيرهــا .
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

وهــذا الامــر يربــك الكثيــر مــن الدارســين والباحثيــن القانونييــن فــي هــذا المجــال، إلا ان التفرقــة مــا بيــن المــال الثقافــي مــن 
الصنــف الثانــي ) المرخــص التعامــل بــه ( والصنــف ثالــث )المبــاح التعامــل بــه( والاثــار تكــون اســهل حيــث يطبــق علــى 
الاول القواعــد الخاصــة بحمايــة حــق المؤلــف أمــا الثانية)الاثــار( فيطبــق عليهــا قانــون الاثــار والتــراث الثقافــي . وعليــه 

يمكــن القــول بانــه يمكــن ان يكــون الاثــر مــالاً تراثيــاً ، ولكــن ليــس كل مــال ثقافــي هــي مــن صنــف الاثــار.

ويختلف الاثر عن المال الثقافي من ناحيتين: القانونية والادارية ومدى امكانية التعامل بها. وكما يلي:

1_ الاختــاف مــن الناحيــة القانونيــة: إنّ الآثــار تتمتــع بحمايــة قانونيــة أكبــر مــن الحمايــة الممنوحــة لجميــع اصنــاف المــال 
ــار(1. أمــا المــال الثقافــي فــإن  ــة بتهريــب الآث ــم التعامــات المتعلق ــة )تجري ــة الجنائي ــار الحماي الثقافــي، حيــث توفــر للآث
حمايتــه تكــون أخــف وطــأة مــن هــذا ، بحيــث مــن الممكــن التعامــل بــه فــي بعــض أصنافــه بــل ونقــل ملكيتــه وإخراجــه 
مــن بلــده الأصــل أيضــاً، إلا بعــض الأمــوال التراثيــة التــي تجــرم الدولــة التعامــل بهــا اســتناداً إلــى أســباب معينــة علــى أن 

تــدرج أســماء وأوصــاف الأمــوال التراثيــة تحــرم التعامــل بهــا بوثيقــة مكتوبــة2.

2__أمــا مــن الناحيــة الإداريــة للآثــار فــإن الطبيعــة القانونيــة للآثــار علــى انهــا أمــوال عامــة مملوكــة للمجتمــع وتقــع تحــت 
تصــرف الدولــة ولا يجــوز التعامــل بهــا، كمــا تخضــع لســيطرة الجهــة المختصــة بالأثــار فــي الدولــة3. أمــا المــال الثقافــي 
فغالبــاً مــا يكــون مملــوكاً للأفــراد ويمكــن أن يكــون مملــوكاً للدولــة بعــد إصــدار قــرار فــي ذلــك بســبب أهميتــه التاريخيــة 

أوًْ الجماليــة أوًْ فنيــة أوًْ بســبب القــدم4.

وهنــا ينبغــي الإشــارة؛ إلــى أنّ الأمــوال التراثيــة تملــك صفــة القــدم ليــس فقــط فــي كونهــا قديمــة مــن الناحيــة الزمنيــة ، 
وإنمــا قــد تكــون هــذه الأمــوال ذات صفــة القــدم لأنهــا تعبــر عــن نمــط عيــش لعصــر لا يمكــن التعــرف عليــه إلا مــن قبــل 
هــذه الأمــوال، ســواء كانــت هــذه الأمــوال لوحــات فنيــة أوًْ هندســة معماريــة أوًْ نشــاط بشــري أوًْ كتــب أوًْ محفوظــات قديمــة 

أوًْ تحــف فنيــة أوًْ زخــارف معينــة ... الــخ5.

كمــا أنّ مصطلــح الأمــوال التراثيــة هــو مصطلــح واســع النطــاق لا يقتضــي بالضــرورة وجــود صلــة تربطــه بالماضــي، 
ســوى انــه نافــذة لعــرض أفــكار معينــة مرتبطــة بعصــر مــن العصــور، كمــا يكتفــي أن تمثــل أهميــة علميــة أوًْ ثقافيــة6، 
وبموجــب قانــون الآثــار العراقــي النافــذ رقــم 55 لســنة 2002، الــذي اخــذ بمعيــار الأهميــة العلميــة والتاريخيــة والثقافيــة 
ــة،  ــة، وطني ــة تاريخي ــي المــادة )8/4( بقولهــا: )) وهــذه الأمــوال لهــا قيمــة أوًْ أهمي ــه ف ــار كمــا هــو منصــوص علي للآث

عرقيــة، دينيــة أوًْ فنيــة((.

أمّــا تمييــز التــراث عــن المــال الثقافــي، فهمــا يشــتركان بكونهمــا أمــوالاً ذات قيمــة تاريخيــة، وطنيــة، عرقيــة، دينيــة أوًْ 

1 ينظر نص المادة )1/41( من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
 2 Voie sous de system: A. Bernard: Le Status de Beins Culturessen droit International prive Francais، Reuve international de droit compare، Vol.
46، N2، Avril- Junin 1994، P- 40. http//:www.perse.fr/doi/rid.
ــة بيــن  ــم الفيــاض، نشــاط وأعمــال الســلطة الإداري ــة، القاهــرة 1978، ص 707؛ د. إبراهي ــد ينظــر د. طعمــة الجــرف، القانــون الإداري، دار النهضــة العربي 3 للمزي
القانــون الكويتــي والقانــون المقــارن، مكتبــة الفــاح، الكويــت، ط1، 1987، ص162؛ محمــود عبــد علــي الزبيــدي، النظــام القانونــي لحمايــة الأعيــان الأثريــة وتطبيقاتــه 
فــي العــراق، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق، الجامعــة المســتنصرية، المجلــد الرابــع، العــدد 15، ص 299 ومــا بعدهــا؛ ســلوان جابــر هاشــم، مرجــع ســابق، 

ص320 ومــا بعدهــا؛ د. غــازي فيصــل، مرجــع ســابق، ص 94.
4 M. Cornu: op.، cit، P- (8-9).
5 فوســعت القوانيــن الوضعيــة مــن نطــاق المعالــم التاريخيــة والأثريــة والأمــوال الثقافيــة، حيــث أدخــل فــي إطــاره الأمــوال الثقافيــة العقاريــة والأمــوال الثقافيــة المنقولــة 
المرتبطــة بهــا )العقــار بالتخصيــص( مــن مفروشــات وتحــف وأدوات ومــواد زخرفــة، بــل وأدخــل فــي نطاقــه الأعمــال الفنيــة ذات الأهميــة التاريخيــة مــن كتــب ولوحــات، 

والأمــوال ذات القيمــة الجماليــة العاليــة التــي تصبــح شــاهداً علــى نمــط الحيــاة الماضيــة أو التــي عفــا عنهــا الزمــن بســبب التطــور كالوثائــق والمخطوطــات.
6 حيــث تعتبــر مــن أهــم الخصائــص التــي تتمتــع بهــا الأمــوال الثقافيــة حيــث نصــت عليــه أغلــب التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة. وهــذا كلــه يمكــن اســتنتاجه 

مــن اتفاقيــة لاهــاي فــي 14 آيــار 1954 والمتعلقــة بشــأن حمايــة الأمــوال الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة إن هــذه الصفــة أو الخاصيــة.
Fon de me che: la protection juridique international du partimoue cultural en cas de conflit non international، Paris V 2008، P- 9.

فنيــة، ولكــن يتميــز المــال الثقافــي مــن التــراث بعــدّة مميــزات، فــكل تــراث يعتبــر مــال ثقافــي ولكــن ليــس كل مــال ثقافــي 
هــو مــال تراثــي، منهــا:

ــن  ــث يعطــي مجموعــة واســعة م ــرة، حي ــاد متغي ــد ذو أبع ــوم معق ــراث هــو مفه ــوم الت ــوم: إن مفه ــث المفه 1_ مــن حي
الأشــياء والمعانــي1، وهــو مفهــوم يشــمل كل مــن الآثــار والمــال الثقافــي؛ وذلــك لأنــه يشــمل العناصــر الثقافيــة والطبيعيــة 
ــر  ــة أوًْ غي ــى الاشــياء المنقول ــد يســند ال ــو وصــف جدي ــي فه ــال الثقاف ــا الم ــر الملموســة2. أم والعناصــر الملموســة وغي
المنقولــة ، الماديــة أوًْ غبــر الماديــة ، المملوكــة للفــرد أوًْ الدولــة ، ذات الاهميــة الاثريــة الأدبيــة أوًْ الفنيــة أوًْ التاريخيــة أوًْ 

التراثيــة3. 

2- مــن حيــث النطــاق: إن مصطلــح التــراث فــي نطــاق القانــون الخــاص يختلــف عــن نطاقــه فــي القانــون العــام، وهــذا 
ــى الامــوال  ــون الخــاص يشــير ال ــي نطــاق القان ــراث ف ــث ان مفهــوم الت ــي، حي ــى المــال الثقاف الامــر ينعكــس ايضــا عل
والحقــوق التــي يتمتــع بهــا شــخص الطبيعــي أوًْ المعنــوي، وكذلــك الالتزامــات الواقعــة علــى ذمتــه لامتاكــه مثــل هــذه 
الامــوال، أمّــا مفهومــه فــي نطــاق القانــون الدولــي العــام فإنــه يرتبــط بالقانــون الإداري وســلطة الدولــة بحمايــة هــذه الاموال 
بســبب الفائــدة الثقافيــة واتســاع مكوناتــه مــن ثــروة وقيــم، وهنالــك مســؤولية تقــع علــى منتهــك حرمــة التــراث فــي القانــون 

العــام4.

 المبحث الثاني
نقل ملكية المال الثقافي

إنّ طــرق واســاليب عمليــة نقــل ملكيــة المــال الثقافــي متنوعــة متعــددة، وتختلــف مــن دولــة لأخــرى، وعمليــة نقــل ملكيــة 
المــال الثقافــي التــي يشــوبها عنصــر أجنبــي، يخضــع القانــون الحاكــم لهــا لمنهــج تنــازع القوانيــن، ولذلــك سنســتعرض فــي 
المطلــب الاول طــرق نقــل ملكيــة المــال الثقافــي، امــا المطلــب الثانــي فســنخصصه للبحــث فــي القيــود المفروضــة علــى 

انتقــال ملكيــة المــال الثقافــي، وكمــا يأتــي:

 المطلب الاول
طرق نقل ملكية المال الثقافي

إنّ عمليــة نقــل ملكيــة المــال التراثــي بشــكل عــام، تكــون إمــا مــن قبــل المالــك التــراث أوًْ خلفــه العــام ، وبشــكل عــام فانــه 
فــي ظــل هــذا الافتــراض يتــم نقــل ملكيــة التــراث بطريقتيــن: 

الاولى: نقل ملكية الأموال التراثية عن طريق العقود الدولية. 

الثانية: نقل ملكية الأموال التراثية بطريق الميراث أوًْ الوصية. 

وسنتولى بيان هتين الطريقتين في فرعين فيما يأتي:

1 حيث يشمل التراث الثقافي المالي وغير المالي الكنوز والأشياء المتروكة والمواد الطبيعية.
2 د. حسام عبد الأمير، المصدر السابق، ص 100 وما بعدها.

3 د. نافع بحر سلطان ، مرجع سابق ، ص140.           
4 M. Cornu: op cit، p- 4
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

 الفرع الاول
نقل ملكية الأموال التراثية عن طريق العقود الدولية

إن نقــل ملكيتــه الأمــوال التراثيــة عــادةً مــا تتــم بواســطة العقــود ســواء كانــت هــذه العقــود تحمــل عنصــراً أجنبيــاً فإنهــا 
تكــون عقــوداً دوليــة، ويحصــل التفريــق فــي نطــاق التجــارة الدوليــة، بيــن التجــارة الدوليــة للأمــوال الثقافيــة، عندمــا تكــون 
بيــن المتاجريــن الهــواة وبيــن المحترفيــن لهــذا العمــل، فــي حيــن تعتبــر مــزادات المتعاقديــن وجامعــي الأمــوال التراثيــة 

هــي الصــورة الرئيســة فــي هــذا المجــال1. 

فالعقــود الواقعــة علــى نقــل ملكيــة الأمــوال التراثيــة أمــا أن تقــع بصــورة عقــود بيــع وشــراء وهبــة، هــي عقــود تنقــل ملكيــة 
التــراث بشــكل مؤبــد، وغالبــا مــا تقــع هــذه العقــود فــي النطــاق الدولــي، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن تقــع فــي النطــاق المحلــي 
الداخلــي للدولــة بصفتهــا عقــوداً وطنيــة، إلا انــه خــارج نطــاق دراســتنا ولكــن البيــع والهبــة والرهــن الــوارد علــى التــراث 

والمشــوب بعنصــر اجنبــي يثيــر مســألة تنــازع القوانيــن وســوف اوضــح كل مــن هــذه العقــود علــى حــدة وكمــا يلــي:

أولاً: العقود الناقلة لملية التراث بشكل مباشر:

أ-عقد البيع الدولي للأموال الثقافية:

تقليديــاً عقــد البيــع هــو مبادلــة مــال بمــال2، وتقــع بصــوره مبادلــة ســلعة بنقــد، وبالتالــي فهــو اتفــاق بيــن البائــع والمشــتري 
علــى مبادلــة التــراث بمــا يســاويه أوًْ يقابلــه بالنقــد، ولهــذا فــان عمليــة بيــع التــراث تكــون باتجاهيــن3:

أمــا الاتجــاه الاول : فهــو التجــارة غيــر مشــروعة بالمــال التراثــي، وهــي التــي تشــمل التــراث الخاضــع لحكــم الاثــار، 
ــبة للأشــخاص  ــه لا بالنس ــه أوًْ تملك ــوال لا يجــوز التصــرف ب ــن الام ــوع م ــذا الن ــة، فه ــوك للدول ــام، الممل ــراث الع والت
ــه  ــه وصيانت ــة بإدارت ــوم الدول ــعب تق ــام للش ــك ع ــو مل ــا، فه ــل إليه ــي نق ــة الت ــبة للدول ــن ولا بالنس ــن أوًْ المعنويي العاديي

ــد بســبب بطــان المحــل4. ــث يبطــل العق ــع باطــا حي ــع يق ــل بالبي ــي اي تعام ــه، وبالتال وحمايت

أمــا الاتجــاه الثانــي: فهــو بيــع الأمــوال التراثيــة المرخــص الإتجــار بهــا أوًْ تلــك المبــاح التعامــل بهــا، فــاذا وقــع عقــد البيــع 
علــى امــوال ثقافيــة مبــاح التعامــل بهــا أصبــح العقــد صحيحــا ونافــذا، امــا إذا كان التعامــل بهــا غيــر مبــاح اصبــح العقــد 
باطــاً، وهــذا الامــر لا يتطلــب بالضــرورة اخــراج التــراث خــارج الدولــة الاصــل، حيــث ان العقــد يعــد باطــا ســواء تــم 

التعاقــد علــى نقــل ملكيتــه خــارج الحــدود الإقليميــة للدولــة الاصــل.

فكــرة التعامــل بهــذه الأمــوال التراثيــة تقــوم علــى اســاس الســماح التشــريعي بنقــل ملكيتهــا لخضــوع الاحــكام القانونيــة غيــر 
تلــك التــي تخضــع لهــا الاثــار نفســها أوًْ الأمــوال التراثيــة التــي تأخــذ حكــم الاثــار مــن الصنــف الاول. فالعقــد الناقــل للملكيــة 
يقيــم اشــكالية تحــدث بشــأن الحقــوق التــي تتولــد فــي نقــل ملكيــة هــذا المــال، كحــق الاســتعمال والاســتغال، ويمكــن ان 
 LE CAFÉ( تــرى ذلــك فــي قــرار لمحكمــه النقــض الفرنســية حــول اســتغال صــور فتوغرافيــة عائــده لصــورة مقهــى

COONDREE ( ينتهــك حــق المالــك فــي التمتــع بملكيتــه الهادئــة 5.
1 International and regional associations of deal ersc and collectors includes the confederation international des negociants en oenvers d›art (( CI-

 NOA ))، international league of antiquarian book sellers (ILAB)، and the international association of dealers in ancient art (IADAA); VOIR SURE
CE : A.R. james, nafziger cultural heritage law , The international regime، report of the directore of studies، p-148.

2 نص المادة 506 من القانون المدني العراقي سابق الذكر.
 3 M. Cornu ,Protection de Propriete culturelle et Circulation des Biens Etude de droit compare Europe \ asie, centre d›etude sur la cooperation
                                                               juridique international ( CECOJI) _ UMR 6224, Universatede opitiers \ CNRS, septemdre ,2008 ,p- 12 ets.

4 المادة )44( من قانون الاثار العراقي سابق الذكر والمادة )8( من قانون الاثار المصري رقم 3 لسنة 2010 النافذ، كما ينُظر في الفقه الفرنسي:
 Voir soue de : C. Roussev , Acomparison of Antiquities _ related trade laws with in the ceneral frome work of cultural heritage , the EU and national
                                                                MODELS, ، report of the directore of studies, p-740.
5 C.Caram: Les Virtualites Dangereuses du Droit de Propriete, defesnois, 1999، p-897, cass.civ1، 10 mars1999

الا ان المحكمــة كانــت قــد دفعــت فــي شــروط انتهــاك حــق الملكيــة فــي هــذه الحالــة، بحكــم لاحــق فقــد جــاء فــي قــرار 
المحكمــة1، )) ان اســتخدام صــورة بحــد ذاتــه لا يعــد انتهــاك لحــق المالــك، وانمــا علــى المالــك ان يثبــت انــه يعانــي مــن 

اضــرار فــي اســتعمال أوًْ اســتغال ممتلكاتــه ((2.

إضافــة الــى ذلــك؛ فــان هنــاك انتهــاكات ناتجــة مــن عقــد البيــع الــوارد علــى الامــوال المستنســخة مــن الأمــوال التراثيــة، 
اي بيــع نســخ التــراث ذاتــه وتقليــده، فالاستنســاخ لأغــراض شــخصية خاصــة حــر ومبــاح ، حيــثٌ نصــت المــادة )13( مــن 
قانــون حمايــة حــق المؤلــف العراقــي النافــذ علــى: ))إذا قــام شــخص بعمــل نســخة واحــدة مــن مصنــف منشــور لاســتعماله 
الشــخصي فــا يجــوز للمؤلــف ان يمنعــه مــن ذلــك((3. خاصــة إذا كان نســخ التــراث جيــداً غيــر مســيء لحقــوق التأليــف 
ــن أوًْ  ــد يكــون التــراث خاصــاً بشــخص معي ــه التــراث المستنســخ، فق ــا بمــا يعبــر عن والنشــر. إلا ان المشــكلة تظهــر هن
بحياتــه الخاصــة، وعليــه فــان النســخ هنــا يــؤدي انتهــاكات فــي الخصوصيــة، وهــو مــا اقرتــه نــص المــادة)544( مدنــي 
ــر  ــذه الصــورة، وتظه ــوم أخــرون بنســخ ه ــم يق ــزل شــخص مشــهور، ث ــوم رســام برســم صــورة لمن فرنســي4، كأن يق
ــة  ــات متجانس ــومات أوًْ لوح ــة رس ــن مجموع ــة ضم ــذه اللوح ــت ه ــو كان ــا ل ــدا، فيم ــر تعقي ــر واكث ــكل اكب ــكل بش المش
ومتكاملــة ، فقــد قضــت محكمــة باريــس فــي قــرار لهــا صــدر فــي 12 نيســان 1995 وفــق معيــار مبهــم، علــى ) أنّــه إذا 
كانــت اللوحــة يمكــن فصلهــا عــن المجموعــة، دون ان يؤثــر ذلــك علــى تكامــل المجموعــة، فيعــد هــذا الضــرر واقعــا علــى 
الحــق فــي الخصوصيــة، امــا إذا لــم يكــن بالإمــكان فصلهــا فــا يمكــن ان يعتبــر هــذا انتهــاك لحــق الخصوصيــة(5. فكيــف 
ــة اذا كانــت هــي جــزء مــن كل اقتطعــت منــه، وبالتالــي يمكــن عــن التشــكيلة العامــة  يمكــن ان تقــدر قيمــة اللوحــة الفني

للعمــل الفنــي، وهــو مــا يؤثــر بطبيعــة المــال بقيمتهــا العاليــة وجماليتهــا الفنيــة. 

ب-عقد هبة التراث:

تعــد الهبــة نوعــاً مــن التصرفــات التــي تنتقــل بهــا ملكيــة الأمــوال الثقافيــة، والتــراث كونــه مــال مملــوك، يمكــن أن يدخــل 
ضمــن التصرفــات التــي يمكــن أن يجــري بصددهــا عقــد الهبــة، فالتــراث قــد يكــون خاصــا مملــوكا للأفــراد وقــد يكــون 

عامــا.

وعلــى هــذا فــأن مســألة اهدائــه مــن قبــل الافــراد، ونقلــه مــن بلــد الــى اخــر، يعــدّ أمــراً مشــروعاً مــا دام هــذا المــال لا 
يدخــل فــي نطــاق الأمــوال التراثيــة، التــي تحــرم الدولــة التعامــل بهــا أوًْ تداولهــا، ومــن امثلــه ذلــك إهــداء اســبانيا معبــد » 

ديبــور« والمقــام حاليــا علــى ربــوة فــي ميــدان مدريــد6. 

إنّ الرهــن الواقــع علــى التــراث، وســواء كان رهنــاً تأمينيـّـاً أوًْ ورهنــاً حيازيــاً، فإنـّـه يجــب فــي كا النوعيــن أن يكــون المــال 
1 cass 1ere civ mai 2001.
وهنــا يجــب التفريــق بيــن الاضــرار الاقتصاديــة والاضــرار غيــر الاقتصاديــة فمثــا إذا كان ســبب هــذا الضــرر والانتهــاك لحــق الملكيــة فــي قلــه تدفــق الســياح أو زيــادة 
تدفقهــم بســبب نشــر أو اســتخدام لوحــة فنيــة مملوكــه لمالــك اخــر ممــا ســبب الثــراء لمنتهــك حــق الملكيــة، فــان هــذا يعتبــر ضــرر اقتصــادي، امــا إذا كلــن اســتعمال اللوحــة 
نفســها لغــرض معيــن فــأدى ذلــك الــى الاعتقــاد الخاطــئ بــأن المنتهــك حــق الملكيــة هنــا هــو المالــك الحقيقــي لــه فــأن ذلــك يعتبــر ضــرر غيــر اقتصــادي.... للمزيــد ينظــر 

فــي القضــاء الفرنســي:
T. Ferrand، 23 janvier 2002، juris classeurs، communicaction، commerce eletronique، avril 2002، p-15 2 

3 . نص المادة )13( من قانون حماية حق المؤلف رقم )3( لسنة 1971 المعدل بموجب امر سلطة الائتاف )المنحلة( رقم )83( لسنة 2004.
 4 Art. 544: Ownership is the right to enjoy and dispose of things in the most absolute manner، provided they are not used in a way prohibited by
statutes or regulations.
 5 M. Cornu: op.cit، p-22
ومثــال علــى ذلــك ايضــا قضيــة )14September ،Paris ،1999 ( حيــث كان هنــاك فلــم مصــور أســتخدمَ فــي احــد مشــاهده لوحــة جداريــة مستنســخة للحظــات قليلــه، 
ولان اصحــاب الفلــم لــم يحصلــوا علــى موافقــه مــن المالكيــن، قــرر القضــاة ان العمــل المذكــور ليــس الموضــوع الرئيــس للفلــم وبســبب طبيعــة التبعيــة للصــورة المتنــازع 

عليهــا، واكــد القضــاة ايضــا علــى مبــدا الاستنســاخ يجــب ان لا يــؤدي الــى اضــرار فــي حقــوق المؤلفيــن للعمــل الثقافــي:
 C. Magnant Chronique: De Propriete in Tellectuelle de Cecoji، sous ladirection dr h.j.lucas، JCP، enter prise et affaires، 7setember 2000، p-1374.
 6 R. Delasizeranne: Droit on Render Les marbres delgin au Parthenon ? revue des mondes، 1934، p)-832-850).
وكذلــك اهــداء البــارون »بيثــون« 1885 انــاء فضــة وهــو احــد اوعيــة القرابيــن، وكان يســتخدم فــي كنيســة »يورغــوس« الاســبانية، ويعتبــر مــن القطــع الفنيــة المصنعــة 

خــارج نطــاق التعامــل فــي اســبانيا، حيــث حصــل عليهــا عــن طريــق الهبــة مــن قديــس الكنيســة :
 P. Lyndel v:، op.cit, p-328.
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

التراثــي المرهــون ممــا يســمح القانــون التعامــل بــه ونقــل ملكيتــه، لأنَّ الرهــن قــد ينتهــي بالوفــاء بالديــن المرهــون أوًْ بيــع 
فــي مــزاد علنــي أوًْ اســتيفاء الديــن مــن الثمــن، وبالتالــي يجــب ان يكــون هــذا المــال محــا لنقــل الملكيــة والا أصبــح عقــد 
الرهــن باطــا بســبب بطــان المحــل فــي العقــد. وايضــا يراعــي فــي رهــن التــراث الاجــراءات الرســمية المتبعــة فــي اقليــم 
الدولــة التــي يبــرم العقــد داخلهــا، مــن تســجيل رســمي وكتابــه العقــد وإلــى ذلــك مــن الاجــراءات 1. مــع الإشــارة إلــى أنّ 
رهــن المــال التراثــي فــي العــراق غيــر مشــروع قانونــا؛ً وذلــك لان الأمــوال التراثيــة عندنــا تدخــل ضمــن حيــز الاثــار أوًْ 

التــراث وهــي ممتلــكات عامــة لا يجــوز رهنهــا أوًْ الحجــز عليهــا.

وبالتالــي فــإن التــراث فــي العــراق وإن كان توصيفــه القانونــي بشــكل عــام أنـّـه مــال، إلّا أنـّـه لا يعامــل كأنــه مــال عــادي، 
وباعتقادنــا أن هــذا الوضــع لابــدّ أن يكــون كافيــاً ليضفــي الحمايــة الازمــة للمحافظــة علــى أمــوال العــراق الثقافيــة وحفــظ 
الملكيــة الثقافيــة العراقيــة، حيــث يتوجــب علــى المشــرع أن ينــص علــى حمايــة التــراث فــي القوانيــن الخاصــة ، كقانــون 
الاثــار والتــراث العراقــي النافــذ وتعُتبــر هــذه الامــوال أمــوالاً ثقافيــة مــن الصنــف المحمــي الــذي لا يجــوز نقــل ملكيتــه ولا 

حيازته لغير الجهة المرخص لها بذلك وفق القانون . 

 الفرع الثاني
نقل ملكية التراث بالوصية

يمكــن أن تنتقــل ملكيــة التــراث بالنســبة للأمــوال الثقافيــة التــي يجــوز نقــل ملكيتهــا،  بخــاف الأمــوال التراثيــة مــن قبيــل 
الاثــار والتــراث والممتلــكات الثقافيــة، لان الوصيــة؛ هــي تصــرف مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت، مقتضــاه التمليــك بــا 
عــوض،2 وبالتالــي فــإنّ الوصيــة تعــد وســيلة أوًْ اداة يحــدد بموجبهــا الموصــي مصيــر بعــض أوًْ كل اموالــه الثقافيــة، بعــد 

وفاتــه علــى نحــو مختلــف عمــا كان ســينظمها بهــا القانــون إذا مــات مــن غيــر وصيــة.

ولمــا كانــت الأمــوال التراثيــة هــي انتــاج بشــري إمــا مــادي أوًْ معنــوي، وهــي حــق للإنســان علــى إنتاجــه المــادي العلمــي 
والادبــي والفنــي، فإنّــه يســتطيع الاســتفادة منهــا مــن اجــل الحصــول علــى ثمــاره الماديــة والمعنويــة وامكانيــة نقلهــا الــى 

الغيــر بالوصيــة .

وهنــا تلعــب الاحــكام الدينيــة والقانونيــة دوراً كبيــراً فــي صحــة انتقــال الملكيــة التــراث بالوصيــة، ويختلــف الحكــم مــا بيــن 
التــراث المنقــول والتــراث وغيــر المنقــول، فعنــد الايصــاء بالتــراث المنقــول، فإنـّـه لابــد مــن الانتبــاه الــى وجهتيــن:

الاولــى: هــي وجهــة جــواز الوصيــة بالنســبة للمــال الثقافــي، كأن يكــون مــن الأمــوال التراثيــة المجــاز التعامــل بهــا فــي 
نقــل ملكيتهــا، أوًْ تكــون مراقبــة مــن قبــل الدولــة وبالتالــي ضــرورة ان تجيزهــا الدولــة لنقــل ملكيتهــا الــى الخــارج3. 

ــة خــارج  ــوال المنقول ــال الام ــة، اي القواعــد الخاصــة بانتق ــة الخاصــة بأحــكام الوصي ــة، فهــي الوجه ــة الثاني ــا الوجه ام
العــراق أوًْ خــارج حــدود الدولــة بشــكل عــام، كمبــدأ المعاملــة بالمثــل والإيصــاء فــي حــدود الثلــث التركــة فقــط، حيــث 
نصــت المــادة )70( مــن قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي لســنة  1959 علــى: )) لا تجــوز الوصيــة اكثــر مــن الثلــث 
الا بإجــازة الورثــة، وتعتبــر الدولــة وارثــة لمــن لا وارث لــه (( 4، وهــذا يعنــي أن للموصــي الحــق بالإيصــاء بثلــث تركتــه 

1 كمــا ان هنــاك عقــود تــرد علــى ملكيــة الامــوال الثقافيــة الا ان تنقــل حيازتهــا ومنافعهــا فقــط كعقــد الإعــارة وفقــد الوديعــة والغــرض منهمــا هــو زيــادة الوعــي الثقافــي 
والتنــوع الثقافــي بيــن الــدول، وغالبــا مــا تقــع هــذه العقــود بيــن الدولــة والمتاحــف ســواء كانــت هــذه المتاحــف تابعــه للدولــة ام للأفــراد كملكيــة خاصــة بهــم، حيــث يحــق 

للدولــة ايضــا اســتغال الامــوال الثقافيــة التابعــة لهــا كمــا يحــق للمتاحــف الحصــول علــى نســخ مــن المعالــم التاريخيــة والامــوال الثقافيــة مــن اجــل الدعايــة والنشــر...
M. Cornu: op.cit، p- 25.

2 المادة الرابعة والستون من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
3 مادة)2( من تعليمات رقم 12 لسنة 1994

4 مادة )70( من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 118 لسنة 1959 .

ــة وشــروط  ــك المســائل مُحــددَ لصحــة الوصي ــة، وكذل ــى اجــازة الورث ــف عل ــك متوق ــد عــن ذل ــا يزي ــط ، وم ــة فق المادي
الموصــي و الموصــى بــه وشــكل الوصيــة1. 

ــة  امــا الوصيــة بالتــراث المنقــول خــارج حــدود الدولــة، فهنــا تصــح الوصيــة بالتــراث المنقــول فقــط مــع شــرط المعامل
بالمثــل2، وكذلــك الا تزيــد عــن حــدود الثلــث والا توقفــت علــى اجــازة الورثــة فــان اجازوهــا صحــت الوصيــة وانتقلــت 

الملكيــة، وان لــم يجيزوهــا بطلــت الوصيــة وصحــت فــي حــدود الثلــث فقــط3.

ومــن جانــب آخــر؛ فــإنّ عمليــة نقــل ملكيــة المــال التراثــي بالوصيــة تواجــه عراقيــل كثيــرة غالبــا مــا تنتهــي بفشــل ملكيتهــا 
الــى الغيــر . ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى امريــن مهميــن: 

)الاول(: قواعــد قانــون الدولــي الخــاص، التــي تمنــع نقــل ملكيــة العقــارات للأجانــب، فاختــاف الجنســية يعــد ســببا مــن 
اســباب منــع انتقــال ملكيتهــا للغيــر الاجنبــي4. 

و)الثانــي( : نــوع التــراث، فالأمــوال التراثيــة امــا تكــون مملوكــة للدولــة ملكيــة عامــة، وبالتالــي تخــرج مــن نطــاق التعامــل 
ــوع مــن  ــم تكــن هــذه الامــوال ممن ــا اذ ل ــة خاصــة، وهن ــراد كملكي ــة، أوًْ تكــون مملوكــة للأف ــة للملكي ــات الناقل والتصرف
المداولــة والتصــرف، بقــرار خــاص مــن الجهــة المختصــة أوًْ مراقبــة مــن قبــل الدولــة علــى جميــع التصرفــات القانونيــة 
ولــم تمنــح تراخيــص علــى جــواز نقلهــا، تكــون الوصيــة هنــا باطلــة بســبب بطــان المحــل فيهــا . وكل ذلــك يقــع إذا مــا 
ــال  ــع مــن انتق ــة فــا مان ــة، امــا إذا كان داخــل حــدود الدول ــة، كان خــارج حــدود الدول ــة بالوصي ــأنّ نقــاً للملكي ســلمّنا ب
الملكيــة، مــا دامــت مــن الامــوال المبــاح التعامــل بهــا أوًْ المراقبــة، ولكــن تــم الحصــول علــى موافقــة وتراخيــص بنقــل 

ملكيتهــا مــع توفــر شــرط المعاملــة بالمثــل.

 الفرع الثالث
نقل ملكية التراث بالميراث

يعــرّف الميــراث بأنّــه خافــة اجباريــة للــوارث فــي مــال مورثــة أوًْ فــي حــق قابــل للخافــة5، فالتــراث حالــة حــال جميــع 
الامــوال الاعتياديــة يمكــن نقلــة )اي نقــل ملكيتــه ( بــالإرث فــاذا مــات الرســام أوًْ المؤلــف أوًْ المالــك للعمــل الثقافــي جــاز 
ــة المــال التراثــي عــن طريــق  ــة كملكيــة عامــة، وان انتقــال ملكي ــم تكــن مملوكــة للدول ــه تملــك هــذه الامــوال إذا ل لورثت
الارث خاضعــة لأحــكام الخاصــة بالميــراث فــي القانــون العراقــي، وإنَّ انتقــال المنقــول خاضــع هنــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل 
فــي اطــار القانــون الدولــي الخــاص وفــق نــص المــادة )71( مــن قانــون الاحــوال الشــخصية، إذا كان انتقالــه ســيؤدي الــى 

خروجــه خــارج الدولــة6، فمثــل الميــراث مجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة القديمــة يخضــع لمســألتين مهمتيــن: 

)الاولــى( : مســألة اعتبــاره مــال ثقافــي، متعلــق بحضــارة شــعب معيــن ومعبــر عــن ثقافتهــم، ولا يختلــف عــن مضمــون 
النقطــة ســابقة الذكــر فــي مســألة الوصيــة. 

1 ينظــر فــي كل ذلــك دنونــي حجيــره، تصرفــات الشــخص فــي مــرض المــوت وحمايــة الاســرة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاداريــة، 2004، رقــم 2، ص 19 ومــا بعدهــا 
؛ زهــدور محمــد، الوصيــة فــي القانــون المدنــي الجزائــري والشــريعة الاســامية، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، 1991 م، ص 139 ومــا بعدهــا، د. مصطفــى 

ابراهيــم الزلمــي، احــكام الميــراث الوصيــة، مطبعــة عاتــك، ص 129 ومــا بعدهــا.
2 شــبورو نوريــة، الميــراث والتصرفــات النافــذة بعــد الوفــاة فــي اطــار القانــون الدولــي الخــاص، رســالة ماجســتير مقدمــة لكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة ابــو 

بكــر بالقايــد، تلمســان، 2011 م، ص 19 ومــا بعدهــا.
3 د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، مرجع سابق، ص 142.
4 د. مصطفى ابراهيم الزلمي، مرجع سابق، ص 142.

5 د. مصطفى ابراهيم الزلمي، مرجع سابق، ص6.
6 د. مصطفى أبراهيم الزلمي ، مرجع سابق ، ص142
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

ــث اركان  ــن حي ــة 1، م ــدان الاجنبي ــدان الاســامية عــن البل ــي البل ــاف احــكام الارث ف ــالة الارث واخت ــة(: مس و)الثاني
ــراث 2. ــي المي ــه هــو النســب الشــرعية ف ــات إلي ــا يمكــن الالتف ــراث. وأهــم م ــع المي ــراث وموان المي

مــع الإشــارة إلــى أنّــه لا يصــح نقــل ملكيــة العقــار بالميــراث وهــو مســجل كالتــراث عقــاري، إذا كان هــذا النقــل للملكيــة 
ســيؤدي بالتــراث الــى الخــروج خــارج حــدود الدولــة ، حيــث نصــت المــادة )71( مــن قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي 
النافــذ علــى : )) وتصــح الوصيــة بالمنقــول فقــط مــع اختــاف الجنســية بشــرط المقابلــة بالمثــل((، وهــذا يعنــي ان المــادة 
الســابقة حصــرت انتقــال ملكيــة الامــوال بشــكل عــام ومــن ضمنهــا الأمــوال التراثيــة بالأمــوال المنقولــة فقــط دون الامــوال 
العقاريــة، ووفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل ، وبالتالــي فهــذا المبــدأ لا يطبــق فــي حالــة كــون التركــة مــالاً عقاريــاً لأنــه يعتبــر 

ثــروة البلــدان و ونقــل ملكيتهــا يمثــل مساســاً بســيادتها.  

امــا انتقــال ملكيــة الأمــوال التراثيــة بالميــراث داخــل حــدود الدولــة فهنــا يصــح وينفــذ انتقــال الملكيــة وتراعــى فيــه الاحــكام 
الخاصــة بالميــراث بالأنصبــة الشــرعية واركان الميــراث وموانــع الميــراث وغيرهــا مــن الاحــكام الشــرعية3. 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا؛ ان الميــراث الــذي يتــم بــه انتقــال ملكيــة التــراث غيــر المــادي أوًْ الأدبــي مــن منشــئه أوًْ مؤلفــه 
الــى الورثــة، يخضــع لأحــكام الميــراث وقواعــد الملكيــة الفكريــة حيــث تنتقــل الحقــوق الماديــة والمعنويــة لحــق المؤلــف 
بالوصيــة والميــراث، فالتركــة هنــا تعُتبــر تركــة معنويــة أي تشــتمل علــى  بعــض الحقــوق المتأتيــة مــن الاشــياء المعنويــة، 
والتــي تكــون لصيقــة بشــخص المؤلــف أوًْ المختــرع أوًْ التاجــر المتوفــي4، فالجــزء الــذي يختلــط مــن الحقــوق المٌتولــدة مــن 
الاشــياء المعنويــة بشــخصية صاحبهــا تدُعــى بالحقــوق المعنويــة5، والجــزء الــذي لا يختلــط بشــخصية صاحبهــا تدُعــى 
بالحقــوق الماديــة . والحقــوق الماديــة تنتقــل الــى الورثــة علــى وفــق قواعــد تقســيم التركــة وأنصبــة الوصايــا والميــراث 
وشــأنها فــي ذلــك شــأن الحقــوق المتولــدة مــن العناصــر الماديــة الاخــرى 6 التــي يتركهــا المــورث لورثتــهِ ســواء أكانــت 
ــة  ــر المادي ــن الاشــياء غي ــدة م ــة( المٌتول ــر المالي ــة غي ــة )المعنوي ــوق الادبي ــا الحق ــة. أم ــذه العناصــر شــخصية أم عيني ه
التــي يتركهــا المــورث لورثتــه فيصعــب إنتقالهــا الــى المُســتحقين لهــا مــن الورثــة )كالدائنيــن والموصــى لهــم بهــا وورثــة 
المُتوفــى( وذلــك نظــراً لغلبــة اتصالهــا بشــخصية مؤلفهــا علــى قيمتهــا الماليــة مهمــا كبــرت7. ووفــق ذلــك فــأن الحقــوق 
الماديــة المتصلــة بالتــراث تنتقــل ملكيتــهُ للورثــة أوًْ الموصــى لــهُ لكــن الحقــوق الادبيــة الخــاص بشــخصية مؤلفــهِ فــا تنتقــل 
للورثــة أوًْ الموصــى لــهُ، فــاذا توفــي مؤلــف التــراث فــأن ملكيــة هــذا المــال تنتقــل للورثــة أوًْ الموصــى لهــم بــه ، إلا ان 

الحقــوق الادبيــة المتصلــة بشــخصية مؤلفــهِ لا تنتقــل الــى الورثــة وانمــا تبقــى لصيقــة بشــخصية مؤلفهــا. 

ان النظــام العــام التوجيهــي، يعتبــر نظامــاً قاصــراً فــي قواعــده علــى الحــالات التــي يطبــق فيهــا القاضــي الوطنــي قواعــد 
ــة  ــي تتماشــى مــع تدخــل الدول ــن الت ــى القواني ــى قاعــدة الاســناد8، فهــو يقتصــر عل ــه الآمــرة مــن دون الرجــوع ال قانون

وتوجيههــا والنظــام التوجيهــي ينقســم الــى نوعيــن :

) النــوع الاول(: هــو النظــام الموجــه لنشــاط التجــارة الدوليــة بتطبيــق قواعــد ماديــة اساســها العــادات التجاريــة لغــرض 
تشــجيعها .

1 يعــد الارث فــي الشــرائع الاجنبيــة حقــا اختياريــا ولكــن يجــوز للــوارث فــي تلــك الشــرائع رفــض الارث كلــة أو قبولــه بشــرط الجــرد متــى يتحقــق مــن الالتزامــات 
التــي تكــون علــى التركــة، ويشــمل الارث جميــع الحقــوق والالتزامــات التــي كانــت فــي ثمــة المــورث، د. جمــال محمــود الكــردي، تنــازع القوانيــن، دار النهضــة العربيــة، 

2006، ص 397.
2 حيــث تعتبــر هــذه القواعــد مــن النظــام العــام بوجــه خــاص علــى وفــق أحــكام المــادة )2/130( مــن التقنيــن المدنــي العراقــيّ التــي تعــد أيضــاً مــن ثوابــت احــكام الإســام 
، التــي لا يجــوز للســلطة التشــريعية نفســها مخالفتهــا بمقتضــى احــكام المــادة )2/أولاً/أ( مــن الدســتور العراقــي الدائــم لســنة 2005 ومــن ثــم لا يجــوز للفقــه أو القضــاء 

تفســير ترتيــب المســتحقين مــن التركــة وعلــى نصــاب الورثــة ، للمزيــد ينُظــر: د. أكــرم فاضــل ســعيد ، مرجــع ســابق، ص445.
3 وفــق نــص المــادة )1( مــن قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي المعــدل رقــم 188 لســنة 1959 والتــي نصــت علــى : )) تســري النصــوص التشــريعية فــي هــذا القانــون 

علــى جميــع المســائل التــي تتنــاول هــذه النصــوص فــي لفظهــا أو فــي فحواهــا(( حيــث تطبــق نصــوص المــواد )86( الــى )94( مــن القانــون المذكــور.
4 د. أكرم فاضل سعيد ، المصدر السابق ، ص345.

5 للمزيد ينظر د. عبد الكريم محسن ابو دلو، تنازع القوانين في الملكية الفكرية، ط1، دار وائل للنشر، عمان،2004، ص75-34.
6 ويسري عليها قانون المورث وقت موته مع مراعاة احكام المادة )32( من القانون المدني العراقي النافذ.

7 للمزيد ينُظر : د. أكرم فاضل سعيد ، مرجع سابق ، ص 344.
8 د. احمد عبد الكريم سامة، القواعد ذات التطبيق الضروري ، مرجع سابق، ص 46.

) النوع الثاني( : هو المحقق لمصالح الجماعة الوطنية واهدافه سياسية واجتماعية واقتصادية1.

وان كا القســمين يضــم قواعــد ذات تطبيــق ضــروري تمتــد خــارج اقليــم الدولــة لحمايــة الاشــخاص والامــوال مــن خــال 
تطبيقهــا علــى العقــود المبرمــة فيمــا بيــن الافــراد والتــي تــرد علــى الأمــوال التراثيــة الخاصــة والأمــوال التراثيــة العامــة.

ــة الاقتصــاد  ــة المصلحــة العامــة وحماي ــق الضــروري هــو حماي ــي تحمــل قواعــد ذات التطبي ــن الت    وأن هــدف القواني
الوطنــي . حيــث إنَّ مزّيــة هــذه القواعــد بالامتــداد خــارج حــدود الدولــة وانطباقهــا علــى العقــد أوًْ واقعــة الناقلــة لملكيــة 
التــراث بغــض النظــر عــن القانــون الواجــب التطبيــق وفــق قانــون الارادة أوًْ القانــون المختــار تجعــل لهــا اهميــة كبيــرة 
فــي حمايــة هــذه الامــوال، فيمــا لــو كانــت غيــر مبــاح التعامــل بهــا، و فــي الوقــت نفســه تنظــم الاحــكام الخاصــة بالعقــود 
الدوليــة الناقلــة لملكيــة هــذه الامــوال المبــاح التعامــل بهــا. وعليــه سنقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن يبينــان دور القواعــد 
ذات التطبيــق الضــروري فــي حمايــة الأمــوال التراثيــة الاول يــدرس قاعــدة حظــر التصــرف فــي الأمــوال التراثيــة العامــة 

وعــدم تملكهــا بالتقــادم والثانــي يتنــاول قاعــدة المصــادرة فــي قانــون بلــد الاصــل للمــال الثقافــي، و كمــا يلــي: 

 الفرع الاول
قاعدة حظر التصرف بالأموال التراثية العامة وعدم تملكها بالتقادم

تشــمل القواعــد ذات التطبيــق الضــروري جميــع القواعــد القانونيــة الفوريــة التطبيــق والتــي تطبــق مباشــراً علــى العاقــة 
ــون الارادة ، ومــن هــذه  ــي لقان ــي تســند التصــرف القانون ــن الت ــازع القواني ــة تن ــى منهجي ــة ومــن دون الرجــوع ال العقدي
ــة العامــة وعــدم جــواز التصــرف بهــا أوًْ تملكهــا  القواعــد هــي القواعــد التــي تقــرر حظــر التعامــل فــي الأمــوال التراثي
بالتقــادم2، حيــث نصــت المــادة )42( مــن قانــون الاثــار والتــراث الثقافــي رقــم 55 لســنة 2002 النافــذ علــى عقوبــة الســجن 
ــة  ــار أوًْ حــاول الكشــف عنهــا مــن دون موافقــة تحريري ــد عــن )10( ســنوات مــن باشــر بالتنقيــب عــن الآث لمــدة لا تزي
مــن الســلطة الآثاريــة، مــع فــرض التعويــض مقــداره ضعــف قيمــة المقــدرة للضــرر وضبــط الآثــار المســتخرجة، وتشــدد 
العقوبــة لمــدة لا تزيــد علــى )15( ســنة إذا كان مســبب الضــرر مــن موظفــي الســلطة الآثاريــة ، وهــذه الاحــكام تعــد مــن 
ــر  ــى التــراث العراقــي غي ــة والتــي يمكــن تطبيقهــا عل ــار العراقي القواعــد الامــرة ذات التطبيــق الفــوري والخاصــة بالآث

المبــاح التعامــل بــه .

ــي  ــاده ف ــي دورة انعق ــي ف ــون الدول ــرار مجمــع القان ــادة )3( مــن ق ــه الم ــا نصــت علي ــى م ــير ال ــي هــذا الصــدد نشُ   وف
ــة  ــة تكــون واجب ــة والثقافي ــر الامــوال الأثري ــة الاصــل الخــاص بتصدي ــون دول ــى أن: )) نصــوص قان 1991/12/3 عل
التطبيــق((. هــذا يعنــي أن النصــوص القانونيــة التــي تحكــم إجــراءات تصديــر الامــوال القافيــة والفنيــة دون تراخيــص تعــد 
مــن قبيــل القواعــد فوريــة التطبيــق ، ونتصــور بدورنــا إن هــذه المــادة تكــرس الاتجــاه الحديــث فــي القانــون الدولــي الخاص 
فــي وجــوب تطبيــق القواعــد ذات التطبيــق الضــروري الاجنبيــة توثيقــاً لــروح التعــاون الدولــي مــن خــال قبــول القاضــي 
الاجنبــي تطبيــق القوانيــن وصــولاً لقــرار بطــان التصــرف الــوارد علــى الآثــار والأمــوال التراثيــة الوطنيــة والبطــان 
ــة تلــك الامــوال طلــب اســتردادها، وأن التعــاون الدولــي ينبثــق مــن  ــة صاحب ــة بالنظــام العــام ومــن حــق الدول ذي الصل
خــال تطبيــق القانــون الجنائــي الاجنبــي3، كمــا أن الجــزاءات التــي يفرضهــا قانــون دولــة الاصــل للمــال الثقافــي علــى 
التصديــر غيــر الشــرعي ســتكون واجبــة التطبيــق مــع جــزاء المصــادرة لتلــك الامــوال ، ســيكون فرصــة دولــة الاصــل 
فــي اســتعادة أموالهــا وممتلكاتهــا فــوراً ، حــال إثباتهــا مصلحتهــا فــي أعــادة تلــك الامــوال ، كمــا اقرتــه اتفاقيــة المعهــد 
الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص )Unidroit -يونيــدروا( عندمــا أولــت الرعايــة بالحفريــات الاثريــة والأمــوال التراثيــة 

والتاريخيــة الوطنيــة4. 

1 A. chapelle : Iesfonctions de Iordre public endroit international prive, these paris، 1979، N299 est، p -320. .
2 أشار الى ذلك: د. وليد محمد رشاد ، مرجع سابق، ص213.

3 د. سوسن الصافي ، مرجع سابق، ص 230.
4 أشار الى ذلك: د. وليد محمد رشاد، مرجع سابق ، ص214.
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

  إن مــا تضمنتــه المــادة)4( مــن قــرار مجمــع القانــون الدولــي الســابق ، كان معالجــة جذريــة حســمت عمليــة التصديــر 
غيــر الشــرعي للأمــوال الاثاريــة والتراثيــة التــي تدخــل ضمــن مفهــوم الأمــوال التراثيــة ، حيــثُ هَــدَفَ القــرار الــى حمايــة 
مصلحــة دولــة الأصــل فــي اســترداد أموالهــا الثقافيــة مــن الحائــز ، ســواء كان حائــزاً شــرعي أوًْ حســن النيــة، فقــد اقــرت 
هــذه المــادة بحــق الدولــة الاصــل فــي مطالبتهــا باســترداد أموالهــا الآثاريــة والفنيــة والثقافيــة وبشــرط ان تثبــت ان غيــاب 
تلــك الامــوال يســبب الضــرر لميراثهــا الثقافــي ، ويكــون طلــب الاســترداد خــال مــدة زمنيــة محــددة ، ولا يجــوز للحائــز 
غيــر الشــرعي ان يتمســك بقرينــة حســن النيــة ، الا إذا أثبــت حســن نيتــه1، ويكــون علــى دولــة الاصــل ان تعــوض الحائــز 

حســن النيــة هنــا تعويضــاً عــادلا2.

ــة والاعمــال  ــة والتحــف الفني ــار والمــواد التراثي ــي للآث ــم القانون ــي العــراق أنظمــة وتعليمــات خاصــة بالتنظي صــدرت ف
الفنيــة 3، والقوانيــن العراقيــة تمنــع تــداول الآثــار والمــواد الاثريــة ونقلهــا خــارج العــراق ، فقــد نــص قانــون الاثــار علــى 
عــدة عقوبــات تفــرض علــى كل مــن نهــب وســلب ونقــل بطريقــة غيــر مشــروعة ملكيــة الاثــار العراقيــة خــارج العــراق ، 

بموجــب المــادة )44( مــن قانــون الاثــار والتــراث العراقــي النافــذ رقــم 55 لســنة 2002 .

 الفرع الثاني
قاعدة المصادرة في قانون البلد الأصل للمال الثقافي

تعــرف المُصــادرة بانهــا )) تدابيــر احترازيــة ماديــة الهــدف منهــا تمليــك الدولــة أشــياء مضبوطــة ذات صلــة بجريمــة قهــراً 
عــن صاحبهــا((4، حيــث نصــت المــادة )117( مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى)) يجــب الحكــم بمصــادرة الاشــياء 
المضبوطــة التــي يعــد صنعهــا أوًْ حيازتهــا أوًْ إحرازهــا أوًْ اســتعمالها أوًْ بيعهــا أوًْ عرضهــا للبيــع جريمــة فــي ذاتــه، ولــو 
لــو تكــن مملوكــة للمتهــم أوًْ لــم يحكــم بإدانتــه ، وإذا لــم تكــن الاشــياء المذكــورة قــد ضبطــت فعــاً وقــت المحاكمــة، وكانــت 
معينــة تعيينــاً كافيــاً تحكــم المحكمــة بمصادرتهــا عنــد ضبطهــا((5، ونصــت المــادة )30( مــن قانــون العقوبــات المصــري، 
علــى المصــادرة ولكنهــا عقوبــة اختياريــة فــا يجــوز الحكــم بهــا، إلا علــى شــخص ثبــت إدانتــه وقضــى عليــه بعقوبــة 
أصليــة ومجالهــا الجنايــات والجنــح، وقــد تكــون المصــادرة وجوبيــة، وتعــد تدبيــراً وقائيــاً عينيــاً يقتضيهــا النظــام العــام 

لتعلقهــا بأمــوال خارجــة بطبيعتهــا عــن دائــرة التعامــل6. 

ــذَل جهــود دوليــة لاتفــاق علــى ضــرورة احتــرام الحمايــة المقــررة فــي التشــريعات المختلفــة للرقابــة علــى  وأخيــراً، تبُ
ظاهــرة التصديــر غيــر المشــروع لتهريــب الأمــوال الاثريــة والثقافيــة، وأحقيــة بلــد الاصــل للمــال الثقافــي والاثــري فــي 
اســترداد أموالهــا الثقافيــة والاثريــة لخروجهــا غيــر الشــرعي، وتعــد تلــك الامــوال المتواجــدة فــي إقليــم الدولــة المســتضيفة 
لــه مــا هــو إلا نــوع مــن الحجــز الاســتحقاقي لدولــة الأصــل7، وأن توقيــع المصــادرة إعمــالاً لتشــريعات بلــد الأصــل هــو 
امتيــاز للســلطة العامــة فــي تلــك الدولــة، بمــا يطغــي علــى المصــادرة الصفــة الاداريــة وتنطبــق مباشــرة علــى العاقــة ولــو 

خــارج اقليــم الدولــة8 . 

1 Desbois: Des Conflits de lois en matiere de tranfert de propriete , DR Journ, int ,1931, p-317 ets.
2 يعــد الحائــز حســن النيــة إذا لــم يكــن يعــرف أو بإمكانــه ان يعــرف ان هــذه الاشــياء تــم الحصــول عليهــا بطريقــة غيــر مشــروعة مــن دولــة الاصــل؛ وعلــى دولــة الاصــل 

ان تطالــب باســترداد المــال الثقافــي المســروق خــال مــدة 3 ســنوات مــن وقــت حــدوث الســرقة: للمزيــد ينظــر :
                                                                                                      J. Berge ,la convention d›unidroil sur les biens culturels remarques des Sources en droit international, clunet 2000 ,p-249 ets.

3 تعليمات تنظيم تداول وبيع التحف الفنية والمواد التراثية رقم 3 لسنة 1995 وتعليمات تنظيم تداول الاعمال الفنية رقم 12 لسنة 1994.
4 د. سوسن صافي، مرجع سابق، ص 232.

5 قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969 وتعدياته.
6 د. وليد محمد رشاد ، مرجع سابق، ص216.

7 ومــن التطبيقــات القضائيــة بهــذا الشــأن: قضيــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وجواتيمــالا ســنة 1990 والتــي تتلخــص وقائعهــا فــي أن قطعــة ثقافيــة أثريــة قــد صُــدرت 
مــن اقليــم جواتيمــالا بطريقــة غيــر شــرعية وكان قانــون الدولــة الاخيــرة ينــص علــى المصــادرة، وقــد حجــز علــى هــذا المــال فــي الاقليــم الامريكــي عنــد دخولهــا، وبينمــا 

دفــع المدعــى عليــه بــأن المــال غيــر مســروق. رفضــت المحكمــة الامريكيــة ذلــك الدفــع وأقــرت ملكيــة دولــة الاصــل) جواتيمــالا( لتلــك القطــع وحقهــا فــي الاســترداد:
                              United states District, NDIL Iionis 14 October 1993 ED.845.F.S.P.544.

8 أشار الى ذلك: د. وليد محمد رشاد، مرجع سابق، ص219-218.

الخاتمة

النتائج :

1- التــراث الثقافــي مُصطلــح مــرن يشــمل مجموعــة كبيــرة مــن الامــوال ذات الاهميــة التاريخيــة والادبيــة والفنيــة والعلميــة 
متصلــة بثقافــة شــعب معيــن وأرثهــم الحضــاري والثقافــي والعلمــي والادبــي، ولا يشــترط فيــه أن يكــون قديمــاً ، بــل يمكــن 

ان يكــون نتــاج ثقافــي انســاني حديــث صــدر بموجبــهِ قــرار مــن الجهــة المختصــة باعتبــاره تراثــاً ثقافيــاً. 

2- تعتمــد قاعــدة الاســناد الخاصــة بعمليــة نقــل ملكيــة التــراث الثقافــي بحســب نــوع التــراث الثقافــي كأن يكــون عقــاري 
أوًْ منقــول، عــام أوًْ خــاص ، مــادي أوًْ معنــوي ، بحيــث تتــاءم مــع طبيعــة التــراث الثقافــي ، فالمجتمــع الدولــي يخُضــع 
العقــد الناقــل لملكيــة التــراث الثقافــي ويحــدد القانــون الواجــب التطبيــق وفــق قانــون الارادة تــارة وقانــون موقــع التــراث 
الثقافــي تــارة اخــرى، بحســب الاحــوال ، وقــد يخضعــه لقانــون دولــة الاصــل للتــراث الثقافــي ، وان كان قانــون بلــد الاصل 
هــو الانســب بشــأن التــراث الثقافــي ســواء بنقــل ملكيتــه عــن طريــق الوصيــة ام الميــراث أوًْ عــن طريــق العقــود الدوليــة. 

3-  يحُــدد القانــون الواجــب التطبيــق علــى نقــل ملكيــة التــراث الثقافــي وفــق ارادة المتعاقــدان الضمنيــة أوًْ الصريحــة أوًْ 
قــد يتــم بقواعــد الاســناد التــي تشــير الــى القانــون الواجــب التطبيــق أوًْ عــن طريــق القواعــد ذات التطبيــق الضــروري، 
والتــي تعتبــر فوريــة التطبيــق علــى القضيــة محــل النــزاع مدامــة مرتبطــة برابطــة عقانيــة بيــن هدفهــا ونطــاق ســريانها 
والعقــد محــل النــزاع، فالقواعــد ذات التطبيــق الضــروري تفــرض نفســها بنفســها ســواء كانــت فــي قانــون القاضــي الــذي 
ينظــر النــزاع ام فــي قانــون الدولــة المختــص بالنــزاع أم فــي قانــون دولــة ثالثــة كأن تكــون دولــة موقــع التــراث الثقافــي 

أوًْ أصــل التــراث الثقافــي. 

ثانيا: المُقترحات

1- نقتــرح علــى المشــرع تعديــل قانــون الاثــار والتــراث الثقافــي العراقــي النافــذ رقــم 55 لســنة 2002 بحيــث يتضمــن 
التعديــل الاحــكام الخاصــة بالتــراث الثقافــي العراقــي وعلــى الوجــه الاتــي : 

أ- اضافــة فقــرة ثالثــاً للمــادة الاولــى مــن القانــون المذكــور علــى ان تكــون علــى الوجــه الاتــي)) يهــدف القانــون الــى: ... 
ثالثــا حمايــة التــراث الثقافــي العراقــي وتنظيــم تــداول الامــوال التراثيــة داخــل البــاد وخارجهــا((.

ب- تعديــل المــادة)3( مــن القانــون المذكــور بإضافــة فقــرة ثالثــة وعلــى الوجــه الاتــي: ))يمنــع التصــرف ونقــل ملكيــة 
الأمــوال الثقافيــة العراقيــة خــارج البــاد الا فــي الحــالات التــي يســمح القانــون بهــا((. 

اضافــة فقــرة فــي المــادة )4( مــن القانــون المذكــور تعــرف التــراث الثقافــي وتكــون علــى الوجــه الاتــي: ))حــادي عشــر- 
التــراث الثقافــي :هــو كل حــق منصــب علــى شــيء مــادي أوًْ معنــوي لــه قيمــة تراثيــة أوًْ تاريخيــة أوًْ فنيــة ومتعلــق بالتــراث 

الثقافــي لشــعب معيــن أوًْ افــراد معينيــن أوًْ بالتــراث العالمــي ((. 

د_ تعديل نص المادة )22( من قانون الاثار النافذ على الوجه الاتي: ))اولا – لا يجوز :

ا – تزوير أوًْ تقليد المادة الاثرية والثقافية.

ب – صنع قوالب أوًْ نماذج للمادة التراثية والثقافية.
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كفاءة الحماية القانونية للموروث الثقافي العراقي. دراسة تحليلية لدور قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ 
لعام ٢٠٠١ النافذ ، الأستاذ الدكتور صدام فيصل المحمدي

ج – كسر أوًْ تشويه المادة الاثرية أوًْ التراثية أوًْ الثقافية بالكتابة عليها أوًْ الحفر فيها أوًْ تغيير معالمها.

ثانيــا – تتولــى الســلطة الاثاريــة أوًْ مــن تعهــد اليــه بذلــك صنــع القوالــب أوًْ النمــاذج المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ب مــن 
هــذه المــادة وفــق شــروط وطــرق محــددة منعــا للغــش والاحتيــال.

ثالثــا – يمنــع بيــع أوًْ اهــداء الاثــار والمــواد التراثيــة والامــوال الثقافيــة العامــة أوًْ اخراجهــا الــى خــارج العــراق فــي غيــر 
الاحــوال المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون((. 

2- اضافــة مــادة قانونيــة فــي قانــون الاثــار والتــراث العراقــي النافــذ تنــص علــى أنـّـه )) يحــق للوزيــر أن يصــدر قــرارات 
باعتبــار مــال معيــن تراثــاً ثقافيــاً علــى ان يتضمــن القــرار درجــة الحمايــة الممنوحــة لــه والســبب((. 

3- ســن قاعــدة الاختصــاص فــي قانــون الاثــار تتــاءم وتتفــق مــع المــادة )15( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى الوجــه 
ــي  ــه موجــوداً ف ــي اذا: ا- كان المدعــى علي ــراث الثقاف ــة بالت ــة بنظــر الدعــوى المتعلق ــي )) تختــص المحاكــم العراقي الات

العــراق أوًْ ب- كان المــال التراثــي موجــوداً فــي العــراق وقــت رفــع الدعــوى((. 

انتهى بحمد الله.

الجوانب القانونية لحماية التراث الثقافي العراقي

الدولي وهو رمز  المستوى  للشعب والامة على  تاريخ وذاكرة  بمثابة  التراث  يعد  البحث:   تقديم  أولاً:  
وطني يعتز به جميع افراد المجتمع وهو اداة يربط الماضي بالمستقبل. ومنذ فترة قريبة اصبح هناك اهتمام  
ومسؤولية ملقاة على عاتق الاسرة الدولية لصونه وحمايته للأجيال القادمة قدر المستطاع، إذ حظي باهتمام 

دولي كبير من اجل المحافظة عليه من كل اشكال الاعتداء المقصود وغير المقصود. 

فالتراث وجد لكي يبقى على مر العصور والمحافظة عليه شانها شان المحافظة على الاماكن المقدسة، 
فأي فشل في انجاز هذه المهمة يعني قطع العاقة والرابطة بالماضي وحرمان اجيال المستقبل من هويتهم. 

كالزلازل  طبيعي  هو  ما  فمنها  المخاطر  انواع  لمختلف  مستمر  وبشكل  يتعرض  الإنساني  التراث  ان 
والسرقة  والسياحة  كالتعدين  الإنسان  بفعل  هو  ما  ومنها   ، وضياعه  لاندثاره  سبباً  فتكون  والفيضانات 
والمتاجرة غير المشروعة به، فضاً عما تخلفه النزاعات المسلحة والحروب الأهلية من آثار مدمرة ، 
عندها يتحول إلى موضوع مهم في السياسة الدولية ، لان الهوية الثقافية للمجتمعات تغدو هدفاً للمعتدين عند 

اندلاع الحروب ، فانجح السبل للقضاء على هوية مجتمع هو استهداف تراثه الحضاري.

تضافرت الجهود الدولية لأكثر من منظمة دولية حكومية وغير حكومية ، واكثر من 350 خبيراً يمثلون 
90 دولة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، لوضع اتفاقية حول حماية التراث الثقافي. 

وعن حماية التراث الثقافي في وقت السلم او الحرب في ظل المعاهدات الدولية منها:- 

اتفاقية اليونسكو بشأن وسائل حظر ومنع استيراد و تصدير ونقل الغير مشروع للممتلكات الثقافية 1970 . 

واتفاقية اليونسكو حول حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972. 

واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954. 

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. 

ولهذا فان الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي كانت واضحة وذات اهتمام كبير، مما دع المجتمع الدولي 
الى الاسراع في وضع اتفاقيات دولية تحتوي على تدابير سريعة من اجل حمايته.

ثانيا: اهمية البحث: للبحث اهمية في حماية التراث الثقافي ضمن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 
الاكبر  والتجربة  التراث  حماية  في  اساس  عامل  يعد  وهذا  الثقافي  للتراث  الكبيرة  الاهمية  اعطت  التي 
مساهمة الامم المتحدة في  التحف التراثية للعراق بعد سيطرة داعش الارهابي ومحاولته طمس الموروث 

الأستاذ المساعد الدكتور نبیل مد الله العبیدي

متخصص في القانون الجنائي الدولي	 
تدريسي في كلية النسور وجامعة الكتاب وجامعة الانبار	 
أنتج العديد من الأبحاث في القانون العام	 
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الثقافي للعراق وسوريا. ولهذا ادرك المجتمع الدولي بان هناك خطورة جسيمة يتعرض لها التراث العالمي.

ثالثاً: اشكالية البحث: تتعلق اشكالية الدراسة في الاجابة على الاسئلة التالية :
ما هو تعريف التراث الثقافي؟. 1
كيف يمكن حماية التراث الثقافي على المستوى الدولي؟ . 2
ماهي  مصادر القواعد القانونية؟ . 3

رابعا: منهج البحث: سوف اتبع المنهج التحليلي لنصوص الاتفاقيات الدولية بالإضافة الى القانون الوطني 
المتعلق بالتراث الثقافي . 

خامسا: خطة البحث:
أرى تقسيم البحث الى :

المبحث الاول: ماهية التراث الثقافي 
المبحث الثاني: مصادر القواعد الدولية في حماية التراث الثقافي

الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي، قواعد ، قانونية، حماية ، دولية ، اتفاقيات

حماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية
الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيدي

استاذ القانون الدولي

 المبحث الأول
 ماهية التراث الثقافي

)Cultural heritage(

يعتبــر التــراث الثقافــي)Cultural heritage( أداة ربــط تجمــع بيــن الزمــن الماضــي وبيــن الزمــن الحاضــر، 
وهــو يعــد رمــز تتفاخــر بــه شــعوب العالــم لكونــه ذاكرتهــا الموروثــة فــي الزمــن الماضــي. إن التــراث الإنســاني 
يتعــرض وبشــكل مســتمر لمختلــف أنــواع المخاطــر فمنهــا مــا هــو طبيعــي كالــزلازل والفيضانــات فتكــون ســبباً 
ــاره وضياعــه، ومنهــا مــا هــو بفعــل الإنســان كالتعديــن والســياحة والســرقة والمتاجــرة غيــر المشــروعة  لاندث
بــه، فضــاً عمــا تخلفــه النزاعــات المســلحة والحــروب الأهليــة مــن آثــار مدمــرة، والماحــظ إن هويــة المجتمــع 
الثقافــي تبــدو الهــدف الأكثــر توجــه للمعتــدي فــي كافــة الحــروب والنزاعــات ولكونهــا تعــد الطريقــة الأكثــر نجاحاً 

فــي القضــاء علــى هويــة المجتمــع وطمــس معالمــه مــن خــال اســتهداف تراثــه الحضــاري.

وبناء على ما تقدم نقسم المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي

المطلب الثاني: أصناف التراث الثقافي

 المطلب الأول
تعريف التراث الثقافي

يعنــي التــراث فــي المعنــى العــام انــه جهــود وإبــداع إنســاني وصــل إلــى مرحلــة الرقــي فــي فتــرة مختلفــة وأزمنــة 
متفاوتــه لأماكــن قــد تكــون متقاربــة أو متباعــدة. فهــو ميــراث المجتمعــات إن كان ماديــاً أو غيــر مــادي، ومصــدرٌ 

للمعلومــات والمعرفــة عــن تاريــخٍ مضــى، وشــاهد علــى حضــاراتٍ إنســانية لأمــم خلــت. 

 والمقصــود بالتــراث الثقافــي)Cultural heritage( هــو الهويــة الثقافيــة والوطنيــة لــكل شــعب أو مجموعــة 
أفــراد فــي المجتمــع وهــو وعــاء يضــم ذاكــرة الثقافــة الإنســانية بأنواعهــا ســواء ماديــة أو معنويــة.

وقد ذهب الفقه الدولي في تعريفه للتراث الثقافي بتعاريف عديدة ومنها:

ذهــب جانــب مــن لفقــه الدولــي إلــى عمليــة ربــط التــراث الثقافــي ومصطلــح الثقافــة فعــرف الثقافــة علــى إنهــا 
وســيلة لاتصــال بيــن الشــعوب فــي أرجــاء الدولــة والتــي لهــا تأثيــر واضــح فــي تطــور الشــعوب مــن فتــرة إلــى 

فتــرة أخــرى ومــن فئــة إلــى فئــة أخــرى)1(. 

ومــن اجــل إن يكــون التــراث الثقافــي تحــت حمايــة  القانــون الدولــي يشــترط فيــه إضافــة لكونــه يتمتــع بقيمــة 
ــة ومــا تشــمله مــن نقــوش  ــداع فنــي وأنســاني كالأماكــن الأثري ــه إب ــد مــن ان يوصــف بان ــة فــا ب ــة عالمي ثقافي

ــي. ــي ذات النســق المعمــاري العال ــات ومجموعــة المبان ــل وكتاب وصــور وتحــف وتماثي

أمــا اتفاقيــة التــراث العالمــي التــي اعتمدهــا المؤتمــر العــام لليونســكو عــام 1972  فقــد عرفــت التــراث العالمــي 
1   د. صالح محمد بدر الدين: حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1999، 

ص15.
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حماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيديحماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيدي

للإنســانية بأنــه تلــك “المعالــم ومجموعــات ومواقــع ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ، كالفــن أو العلوم، 
ــة أو  ــة ذات القيمــة الاســتثنائية مــن وجهــة النظــر الجمالي ــة، المواقــع الطبيعي ــات الجيولوجي ــة، والتكوين ــم الطبيعي والمعال

العلمية)1(.

أمــا منظمــة )UNESCO( فــكان لهــا دور كبيــر وواضــح فــي صيانــة وحمايــة التــراث الثقافــي وكانــت اتفاقيــة “حمايــة 
ــي  ــه الســابعة عشــر ف ــي دورت ــة اليونســكو ف ــام لمنظم ــر الع ــا المؤتم ــي أقره ــي” والت ــي والطبيع ــي الثقاف ــراث العالم الت

ــذي يضــم: ــي ال ــراث الثقاف ــاً للت ــد أوردت تعريف باريــس 1972/11/16، ق

ــة  ــات ذات الصف ــي والعناصــر أو التكوين ــى المبان ــر عل ــة وأعمــال النحــت والتصوي ــار:- وهــي الأعمــال المعماري  )الآث
ــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ أو  ــم التــي لهــا جميعــاً قيمــة عالمي الأثريــة والنقــوش والكهــوف ومجموعــة المعال

ــم .  الفــن أو العل

ــي منظــر  ــا ف ــا أو تناســقها أو اندماجه ــا بســبب عمارته ــي له ــة، الت ــة أو المتصل ــي المنعزل ــات:- مجموعــة المبان المجمع
ــم.  ــن أو العل ــخ أو الف ــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاري طبيعــي، قيمــة عالمي

ــع  ــا المواق ــا فيه ــك المناطــق بم ــة ،وكذل ــن الانســان والطبيع ــال المشــتركة بي ــال الانســان، أو الأعم ــي أعم ــع:- ه المواق
الأثريــة، التــي لهــا قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة النظــر التاريخيــة أو الجماليــة أو الانثولوجيــة أو الأنثروبولوجيــا()2(.

      إن مفهــوم التــراث الثقافــي واســعاً إذ انــه يتضمــن الأثــار والمجمعــات والمواقــع الأثريــة كمــا أشــارت اليــه المــادة 
الأولــى أعــاه مــن اتفاقيــة اليونســكو 1972 حمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي)3(.

     وقــد جــاءت التشــريعات الوطنيــة المعنيــة بحمايــة الآثــار لتضــع تعريفــاً لآثارهــا، فيعــرف الأثــر)4( بأنــه كل عقــار أو 
منقــول أنتجتــه الحضــارات المختلفــة أو أحدثتــه الفنــون والعلــوم والآداب والأديــان مــن عصــر مــا قبــل التاريــخ وخــال 
العصــور التاريخيــة المتعاقبــة حتــى مــا قبــل مائــة عــام. مــا دامــت لــه قيمــة أو أهميــة أثريــة أو تاريخيــة بعــدّه مظهــراً مــن 
مظاهــر الحضــارات المختلفــة، أو لهــا صلــة تاريخيــة بهــا، وكذلــك رفــات الســالات البشــرية والكائنــات المعاصــرة لهــا.

  وقــد عرفهــا قانــون الآثــار والتــراث العراقــي رقــم 55 لســنة 2001 علــى إنها)الأثــار : الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
التــي بناهــا أو صنعهــا أو نحتهــا أو أنتجهــا أو كتبهــا أو رســمها أو صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا عــن )200( مئتــي 

ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة()5(.

    وعرفــه قانــون مملكــة البحريــن، بأنــه أي شــيء خلقتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال الســابقة ممــا يكشــف عنــه أو 
يعثــر عليــه ســواء أكان عقــاراً أو منقــولاً يتصــل بالفنــون أو العلــوم أو الآداب أو الأخــاق أو العقائــد أو الحيــاة اليوميــة، 
أمــا الأحــداث العامــة أو غيرهــا ممــا يرجــع تاريخــه الــى خمســين ســنة مياديــة علــى الأقــل ، متــى مــا كانــت لــه قيمــة 
فنيــة أو تاريخيــة يعــد مــن الآثــار، والوثائــق التاريخيــة والمخطوطــات ومــا وجــد معهــا مــن أغطيــة لحفظهــا، كمــا يعــد 

1   تضم قائمة التراث العالمي 890 ملكية تشكل تراثا ثقافيا وطبيعيا تعتبرها لجنة التراث العالمي )التابعة لليونسكو( ذات قيمة عالمية 
استثنائية كما تضم القائمة 689 ملكية ثقافية و176 ملكية طبيعية و25 موقعا مختلطا )طبيعيا وثقافيا( توجد في 148 بلدا عضوا.

 2   المادة الأولى من اتفاقية اليونسكو )لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي(.، تاريخ الزيارة 2022/1/3
     https://www.arcwh.org/ar/publications/basic-texts-of-the-1972-world-heritage-convention 

3   اتفاقية اليونسكو 1972 حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
4   المادة الأولى من قانون حماية الآثار المصري/ رقم 117 لسنة 1983. 

5    قانون الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2001.

مــن الآثــار بقايــا الســالات البشــرية والحيوانيــة وغيرهــا مــن الكائنــات المعاصــرة لهــا ،التــي يعــود تاريخهــا الــى مــا قبــل 
600 ســنة مياديــة)1(.

ــه ))  ــي المــادة )4/ ســابعاً( بأن ــر ف ــم 55 لســنة 2002، تعريــف الأث ــراث رق ــار والت ــون العراقــي للآث ــي القان   ونجــد ف
الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا أو صنعهــا أو نحتهــا أو أنتجهــا أو كتبهــا أو رســمها أو صورهــا الإنســان ولا 
يقــل عمرهــا عــن مئتــي ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة((. لــذا نجــد إن المشــرع العراقــي فــي قانــون 

الآثــار الجديــد قــد ســار فــي الاتجــاه الــذي تبنتــه أغلــب قوانيــن الآثــار فــي الــدول العربيــة والغربيــة.

 المطلب الثاني
أصناف التراث الثقافي

إن مــا يجعــل التــراث العالمــي مميــزا عــن غيــره هــو المدلــول الــذي يتصــف بــه ويشــمل العالــم بأجمعــه. لكــون المواقــع 
ــم  ــذه المعال ــه ه ــد في ــي توج ــكان الت ــم أي بغــض النظــر عــن الم ــع شــعوب العال ــك لجمي ــد مل ــي تع ــة ه ــة العالمي التراثي

ــة بشــكل واســع. ــكات الثقافي ــة الممتل ــة وحماي ــى صيان ــة، كمــا تشــجع اليونســكو العمــل عل التراثي

  ويقُيــم التــراث الثقافــي علــى انــه اكثــر الأنــواع شــمولاً وأوســعه كونــه يضــم كل مــا تناقلــه الأفــراد مــن جيــل إلــى أخــر 
مــن عــادات وتقاليــد وغيرهــا كالمعتقــدات الدينيــة والعــادات الاجتماعيــة، وتعمــل دول عديــدة علــى المحافظــة علــى تراثهــا 

خوفــا مــن الاندثــار)2(. 

  وقــد تبنــت القوانيــن التــي تتعلــق بالأثــار اتجاهــات عديــدة فيمــا يتعلــق فــي تصنيــف الآثــار وتعــددت اتجاهاتهــا علــى 
ــي)3(: النحــو التال

الاتجاه الأول: تبنى تصنيف الآثار إلى:-

الآثــار الوطنيــة: أي إن الآثــار هنــا تصنــف علــى اعتبارهــا ممتلــكات ثقافيــة وطنيــة مــن صنــع أبنــاء البلــد أي مــوروث 
وطنــي ومــن التشــريعات التــي أخــذت بهــذا التصنيــف هــو التشــريع المنغولــي.

ــن خــارج  ــا م ــم جلبه ــة ت ــأر عالمي ــي اث ــا ه ــى أرضه ــار الموجــودة عل ــا إن الآث ــا هن ــة: أي المقصــود به ــار الأجنبي الآث
منغوليــا)4(. 

الاتجاه الثاني: فقد اتجه هذا التصنيف إلى تصنيف الآثار إلى:

الأول: أثار منقولة

ثانياً: أثار غير منقولة

  وقــد أخــذت بهــذا التصنيــف قوانيــن عديــدة وهــو الأكثــر شــيوعا مــن غيــر مــن القوانيــن ومــن هــذه القوانيــن علــى ســبيل 
الذكــر وليــس الحصــر قانــون المملكــة العربيــة الســعودية والقانــون الســوري وقانــون مملكــة البحريــن، وحســب نصــوص 

المواد)5(. 
1    مادة 2  قانون حماية الآثار / رقم 11 لسنة 1995 /  مملكة البحرين. 

www.marefa.org    2 تاريخ الزيارة 3-1-2022.
UNESCO, the conservation of cultural property . Paris, 1979.   3

4   المادة الرابعة من قانون حماية الممتلكات الثقافية  المنغولي/ رقم 167 لسنة 1970.
- ومادة )7( في نظام الآثار السعودي لعام 1971، ومادة )33( من قانون الآثار السوري لسنة 1963، مادة )3( من قانون مملكة   5
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حماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيديحماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيدي

وفي نفس الاتجاه اخذ بتقسيم الآثار إلى:

الآثــار الثابتــة: ويقصــد بهــا تلــك الآثــار المتصلــة بــالأرض مثــل التــال الأثريــة وبقايــا المســتوطنات والمدافــن والقــاع 
ــا  ــد والمســاجد وغيره ــة كالمعاب ــة الديني ــوات والأبني ــون والقن ــة والعي ــة والتراثي ــوت التاريخي ــي والبي والحصــون والمبان

ســواء أكانــت علــى الأرض أو فــي باطنهــا أو فــي بحرهــا الإقليمــي. 

ــى تلــف أو ضــرر.  ومــن  ــار التــي مــن الممكــن تغيــر مكانهــا دون إن تتعــرض إل ــك الآث ــة: وهــي تل ــر الثابت ــار غي الآث
ــة إذا كانــت جــزءاً مــن  ــار ثابت ــة أث ــر الثابت ــار غي ــر الآث ــار ورعايتهــا إن تعتب ــي تختــص فــي الآث ــات الجهــة الت صاحي
اثــر ثابــت مكملــة لــه أو مقرونــة بــه أو زخرفــاً فيــه كالكتابــات والنقــوش والعناصــر المعماريــة وشــواهد القبــور وهــذه 

ــاء علــى مــا يعرضــه وزيــر الإعــام وبقــرار مــن مجلــس الــوزراء)1(. ــه فــي العــراق بن الصاحيــة معمــول ب

      ومــن الــدول التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه جمهوريــة العــراق. ونصــت المــادة )2(  مــن قانــون الآثــار العراقــي رقــم 
59 لســنة 1936 علــى مــا يلــي (تقســم الأثــار الــى نوعيــن : منقولــة وغيــر منقولــة ويقصــد بالأثــار غيــر المنقولــة الأثــار 
القديمــة المشــيدة علــى الأرض والمتصلــة بهــا كالمبانــي والتلــول والمغــاور وســائر الأشــياء التــي ترتبــط عــادة بالمبانــي 

وتؤلــف جــزءا منهــا.

    ويقصــد بالأثــار المنقولــة: الأثــار القديمــة المنفصلــة عــن الأرض والمبانــي والتــي يســهل فصلهــا عنهمــا ونقلهــا لأي 
مــكان أخــر(.

   الاتجــاه الثالــث: وهــذا الاتجــاه ذهــب إلــى اتجــاه مختلــف إذ اخــذ بالتصنيــف الثاثــي وتــرك التصنيــف الثنائــي الســابق 
ومــن هــذه القوانيــن التشــريع الهنــدي  اخــذ بالتصنيــف الثاثــي للأثــار، ويشــمل الأول المواقــع الأثريــة والأنصبــة التذكاريــة 

القديمــة أمــا الثانــي فيشــمل الآثــار والثالــث الكنــوز الفنيـــة)2(.

      ومــن اجــل حمايــة التــراث الثقافــي بشــكل واســع فقــد أولــت المنظمــات الدوليــة المتخصصــة ومنها منظمة )اليونيســكو( 
بتصنيــف التــراث الثقافــي العالمــي إلى :

أولا: تراث ثقافي مادي 

ثانياً: تراث ثقافي غير مادي

أولاً: التراث الثقافي المادّي: ينقسم إلى:

ــي المــدن  ــل ف ــي المتمث ــراث العمران ــع قديمــة، والت ــة ومواق ــع أثري ــري مــن مواق ــراث الأث ــت: ويشــمل الت ــراث ثاب أ– ت
ــة. ــال المعماري ــم والأعم ــة والمعال ــز التاريخي ــة والمراك ــاء التقليدي ــة والأحي ــي التراثي والمبان

ب– تراث منقول:  وهو تراث يضم قطع أثرية متحفيه وكذلك ونقش حجرية ولوحات وأختام وصور.

ثانيــاً: التــراث الثقافــي الغيــر مــادي:  وهــذا النــوع مــن أنــواع التــراث الثقافــي الغيــر مــادي يكــون علــى شــكل فنــون وتقاليــد 
وممارســة اجتماعيــة وكذلــك تمثــل احتفال ومعــارف وممارســات ومهــارات حرفيه)3(.

البحرين. 
1    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزارة بناءاً على يعرضه وزير الإعلام أن يعتبر ولأسباب فنية أو تاريخية أي عقار أو منقول اثأرا اذا كانت 

للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني ، انظر مادة )2( من قانون مملكة البحرين رقم 11 لسنة 1995.
2 قانون الآثار والكنوز الفنية الهندي لعام 1972.

3  د. ياسر هاشم عماد الهياجي: دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، مجلة الدوماتو، العدد الرابع 

 المبحث الثاني
مصادر القواعد الدولية في حماية التراث الثقافي

يعــد موضــوع الحمايــة الدوليــة للتــراث الثقافــي مــن الامــور التــي طرحــت قديمــا وهــي فكــرة ليســت بحديثــة، إذ تمتــد 
جذورهــا إلــى الحضــارات القديمــة ولكــن هــذه الحمايــة كانــت علــى عجلــة مــن التطــور مــع مــرور الزمــن وهــذا التطــور 

كان مــن خــال الاعتــراف بالقواعــد القانونيــة الدوليــة التــي تعنــي بالحمايــة)1(. 

ــة  ــات الإرهابي ــة وســيطرة التنظيم ــة أو الدولي ــت الداخلي ــة الحــروب والنزاعــات المســلحة ســواء أكان ــدت حال ــد ول    لق
علــى المــدن حالــة مــن الاضــرار والنهــب والســرقة التــي تعرضــت لهــا الأثــار وجميــع الممتلــكات الثقافيــة كمــا حصــل 
ذلــك فــي العــراق وســوريا وليبيــا. إذ قامــت التنظيمــات الإرهابيــة بعــدة أعمــال وتدميــر مواقــع عديــدة ومنحوتــات أثريــة 
تعــود الــى الأف الســنين ومــن هــذه الأثــار مــا هــو مقيــد علــى لائحــة التــراث العالمــي التابــع الــى اليونســكو)2( ومــن هــذه 
ــح بالإضافــة الــى قيامــه  ــة النبــي يونــس وأشــور ومســجد النبــي شــيت وكال ــة الحضــر الأثريــة وكذلــك مدين المــدن مدين
بتدميــر المســاجد والكنائــس والمعابــد التــي تعــود إلــى ديانــات أخــرى وكذلــك قيــام بعــض الأفــراد بســرقتها وتهريبهــا خارج 
العــراق مــن اجــل بيعهــا إلــى تجــار، وهــذه الأفعــال التــي قامــت بهــا التنظيمــات الإرهابيــة والمجاميــع المســلحة والأفــراد 
ينبغــي إن تكــون هنــاك قواعــد قانونيــة وتشــريعات تجــرم هــذه الأفعــال وتوقــع اشــد العقوبــات علــى فاعليهــا واعتبــار هــذه 

الجرائــم مــن الجرائــم الدوليــة.

وبناء على ما تقدم سوف نقسم المبحث إلى :

المطلب الأول: الاتفاقات الدولية لحماية التراث الثقافي 

المطلب الثاني: الاتفاقات الثنائية لحماية التراث الثقافي

المطلب الثالث: الاتفاقيات الإقليمية لحماية التراث الثقافي

 المطلب الأول
الاتفاقات الدولية العامة

سعى المجتمع الدولي إلى وضع الأسس والقواعد القانونية والتي تشكل الإطار القانوني الدولي الخاص بحماية التراث 
الثقافي العالمي من خال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية العالمية الإنسانية 
سواء في زمن الحرب، أو السلم والحرص على سامة المواقع الأثرية والتاريخية ومنع الاعتداء عليها أو سرقتها أو 
نهبها، وكانت في مقدمتها معاهدة )ايمير دي فاشيل الكبرى( في القرن 18، وهي أول معاهدة دولية نصت على مبدأ 

احترام المقدسات والقبور والأبنية الثقافية كالمعابد بحكم طابعها المدني، وكذلك باعتبارها جزءا من التراث الثقافي أو 
الروحي للشعوب، ومنه فالحماية التي تقع عليها تكون من جانب الحماية المدنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى حماية 

خاصة بموجب الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.
   وتعد الاتفاقات الدولية المصدر المباشر الأول لإنشاء قواعد قانونية دولية. وهي في دائرة النظام الدولي بمثابة التشريع 

في دائرة النظام الداخلي. 
   فالدول عندما تتراضى فيما بينها على إنشاء اتفاقية معينة تقوم بالوظيفة عينها التي يقوم بها المشرع داخل الدولة)3(.

والثلاثون، يوليو 2016، ص 90.
1  إسراء فاضل حبيب خليل: حماية التّراث الطّبيعي في القانون الدّولي أهوار جنوب العراق أنموذجا، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة 

كربلاء، 2018، ص 6. 
 &=https://whc.unesco.org/ar/list/?iso=iq&search  2

3  د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، ص46.
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حماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيديحماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيدي

    لقد شهدت أروقة منظمة اليونسكو عقد الكثير من الاتفاقات الدولية. كان على أثرها انضمام كثير من الدول اليها ، 
لوضوحها وجاء غرضها، والمتمثل بحفظ وصيانة التراث بكافة أشكاله من مخاطر الضياع والاندثار  أو من مخاطر 

الحروب والأزمات تلك التي يفتعلها بنو البشر من وقت لآخر. 
     وساهمت منظمة اليونسكو بإثراء الفكر القانوني ونبهت الرأي العام والحكومات الى ضرورة المحافظة على التراث 

العالمي.
       كما تمنع الاتفاقية كل عملية حجز أو تدمير أو إتاف المؤسسات المخصصة للعبادة والفنون حتى وان كانت 

مملوكة للدولة التي تم احتالها، ونظرا لفشل هذه الاتفاقيات السابقة في توفير الحماية الكافية للتراث العالمي في العديد 
من المواقع الأثرية في العالم تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاولة سد الثغرات وإضفاء إلزامية أكثر على الدول 

الأطراف ومن أهمها)1(:
أولاً: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 1954: التي تم التوقيع عليها 1954 

ودخلت حيز التنفيذ في 7/8 / 1956 وفي 9/4 / 2003 تم التصديق عليها من أكثر من 100 دولة آنذاك، والمكملة 
بالبروتوكول الخاص بالممتلكات الثقافية أثناء الاحتال لعام 1954، وبروتوكول ثانٍ إضافي تم التوقيع عليه في 26 

مارس 1999. دولة . لان عملية المحافظة على التراث الثقافي ذات فائدة عظمى لجميع شعوب العالم ، كان لابد لها من 
كفالة الحماية الدولية للتراث بكافة أنواعه ،ولما كان التطور المخيف و السريع في تقنية الحرب كان عليها تنظيم الحماية 

وقت السلم وذلك باتخاذ التدابير الازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية . والحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية للمتلكات 
الثقافية.

   أكدت ديباجة الاتفاقية على أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خال النزاعات المسلحة وأن الأخطار التي 
تتعرض لها تلك الممتلكات، في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ومنه فكل الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية 

يملكها أي شعب تعتبر مساسا بالممتلكات الثقافية التي تملكها الإنسانية جمعاء، والتي ورد تعريفها في المادة 01من 
الاتفاقية وتشمل :

أ- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية الفنية منها أو التاريخية، 
الدينية أو الدنيوية والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية والتحف الفنية 

والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات 
الكتب الهامة والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات.

ب- المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى 
ومخازن المخطوطات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة نزاع مسلح.

ج- المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية والتي يطلق عليها اسم “مراكز الأبنية التذكارية.
نستنتج من نص هذه المادة أن الممتلكات الثقافية تنقسم إلى 03 أنواع وهي الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية 

والمباني المخصصة لحماية، وعرض الممتلكات الثقافية ومراكز الأبنية التذكارية ويهدف توسيع دائرة الحماية لكل هذه 
الممتلكات إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية الدولية للتراث الثقافي العالمي الذي يشكل جزءا من التراث العالمي، 
ولن يتحقق ذلك إلا باتخاذ جملة من التدابير الوقائية وهو مبدأ وارد في هذه الاتفاقية حيث ألزمت هذه الأخيرة الدول 

في زمن السلم أن تقي الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير 
التي تراها مناسبة عن طريق إنشاء المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة)2(، ومراكز الأبنية التذكارية 
والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى ولتسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية أجازت الاتفاقية وضع 
شعار مميز عليها)3(، كما وضعت الاتفاقية شروط معينة لتوفير الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية كإجراء وقائي يمنع 

1   هايك سبيكر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، بحث منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار 
المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 2000. 

2   المادة 8 من الاتفاقية الخاصة بمنح الحماية الخاصة.
3   المادة 6 من الاتفاقية الخاصة بوضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية والمادة 17 الخاصة باستعمال الشعار والتي تنص على ما يلي:
1 – لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية: أ- للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة 

ب- لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13 ج- للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة 
التنفيذية. 2 – لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية: أ- للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ 

تخريب الممتلكات الثقافية وهي:
– أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مبنى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية كمطار مثاً أو 

محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصات هام.
– ألا تستعمل لأغراض حربية.

– إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض 
حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة 

قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
4 – لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة 
الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.

كما نصت الاتفاقية أن سريان الحماية يبدأ فور تسجيل العين الثقافية وقيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية 
الموضوعة تحت نظام حماية خاصة.

كما وضعت الاتفاقية جملة من الالتزامات على الدول الأطراف فيما يتعلق باحترام الممتلكات الثقافية ومن أهمها)1(:
1- احترام الممتلكات الثقافية المتواجدة على أراضي الدول الأطراف وذلك بالامتناع عن استعمال هذه الممتلكات أو 
الوسائل المخصصة لحمايتها، أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع 

مسلح وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات 

الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها 

عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات.
4- تتعهد الدول الأطراف بعدم الاستياء على أي ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي دولة طرف في الاتفاقية .

5- تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
6- تتعهد الدول الأطراف التي تحتل كاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف المتعاقدة الأخرى أن تعمل بقدر استطاعتها 

في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها)2(.
7- تتعهد الدول الأطراف بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن 

أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في “السجل الدولي” وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها 
مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة )3(.

8- يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، 
والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام الائحة التنفيذية)4(.

   كما ألزمت الاتفاقية أيضا الأطراف المتعاقدة بأن تدرج منذ وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها 
العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح 
الاحترام الواجب إزاء الثقافات، والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب كما تقوم بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في 
صفوف قواتها المسلحة، تكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولية عن 

حماية هذه الممتلكات)5(.
    كما وضعت الاتفاقية أيضا نظاما خاصا لنقل الممتلكات الثقافية سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر حيث يجوز بناءً 
على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة كما يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة 
ب- للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج- للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د- لبطاقات تحقيق 

الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
1   المادة 4 من الاتفاقية.

2   المادة  05 من الاتفاقية الخاصة بالاحتلال. 
3   المادة 9 من الاتفاقية الخاصة بحصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

4   انظر المادة 10 من الاتفاقية الخاصة بالشعار المميز والرقابة.
5   المادة 7 من الاتفاقية الخاصة بتدابير عسكرية.
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تحت الإشراف الدولي، وفي هذا الإطار ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل 
يتم تحت نظام الحماية الخاصة)1(، كما أجازت الاتفاقية لأحد الأطراف المتعاقدة التي ترى أن سامة بعض الممتلكات 

الثقافية تتطلب نقلها على عجل مثا في حالة نشوب نزاع مسلح استعمال الشعار في عمليات النقل وإخطار الطرف 
المعادي بهذا النقل والذي يمتنع بموجب هذه الاتفاقية عن أية عمليات عدائية موجهة ضدها)2(.

   وفي إطار مواصلة جهود الحماية الدولية للممتلكات الثقافية تم إبرام البرتوكول التابع لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 
والذي نص على منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي الواقعة تحت الاحتال، وحراسة كل الممتلكات الثقافية التي 

تم تصديرها في طريق عودتها إلى موطنها الأصلي، كما ألزم البرتوكول الدول الأطراف إعادة الممتلكات الثقافية التي 
تم إيداعها لدى دول أخرى لحمايتها من أخطار النزاع المسلح ونظرا للدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية إبان النزاعات 

المندلعة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي مما استدعى إدخال بعض التحسينات على اتفاقية 
لاهاي حيث خضعت الاتفاقية لعملية مراجعة بدأت في عام 1991 أسفرت على اعتماد بروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي في 

مارس 1999 الذي وضع جملة من التدابير الوقائية لتجنب اندثار هذه الممتلكات العالمية من خال)3(:
إعداد قوائم لحصر الممتلكات الثقافية.

التخطيط لحالات الطوارئ.
الاستعداد لنقل الملكيات الثقافية وتوفير الحماية لها .

تعيين السلطات المختصة بحماية التراث الثقافي.
إلا أنه بالرغم من كل الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية على الدول الأطراف لحماية التراث الثقافي العالمي باعتباره 
تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، نظرا لان كل شعب يسهم بنصيبه في ثقافة العالم وتنوعها الحضاري إلا أن الاتفاقية 

كانت محل عدة انتقادات لورود عدة استثناءات، ومن أهمها نزع الحماية على التراث الثقافي في حالة استعمال هذه العين 
لأغراض عسكرية، أو وجود مقتضيات حربية قاهرة وهو ما يمس مساسا خطيرا بأهداف الاتفاقية ويضعف من أثارها 

وهذا كان نتيجة الضغوط الأمريكية مما جعل الاتفاقية عديمة الجدوى في حالة الحروب.
    ثانياً: اتفاقية اليونسكو بشـأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية 

بطرق غير مشروعة. 
     لقد أقرها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السادسة عشرة في باريس والمعتمدة بتاريخ 14 / تشرين الثاني/ 

1970، ودخلت حيز التنفيذ في 24/4/1972، وأصبحت الدول المنضمة إليها 97 دولة عضواً في 2/10/ 2003. 
وقد أرست اتفاقية اليونسكو)4( مبادئ قانونية بغية المحافظة على التراث الإنساني وهي: 

- تمتنع الدول الأطراف عن سرقة التراث الثقافي وإخفائه في مخابئ او مخازن تعرضه للتلف أو الخسارة . 
- إن تصدير أو استيراد التراث الثقافي متى ما كان غير مشروع كان معارضاً لمبدأ حسن النية الذي يحكم العاقات 

الدولية بين الأمم ويخالف قواعد التفاهم الدولي بينهما. 
- لقد استحدثت الاتفاقية عدة وسائل ينبغي للدول الأطراف العمل بها)5(، فقررت إنشاء ما يعرف بالأجهزة الوطنية 

الخاصة. وإنشاء جهاز منح شهادات تصدير للتراث الثقافي من دولة الى أخرى)6(. 
- فرضت الاتفاقية على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية مناسبة خاصة بما يتعلق بتملك الأفراد 

للمتاحف بطريقة غير مشروعة وبأساليب لا تتفق مع مبادئ الاتفاقية)7(.  
- تتولى الدول الأطراف النص على المسؤولية الجنائية والإدارية ، ويتم توقيعها على المجرمين الذين يسرقون التراث 

1   المادة 12 الخاصة نظام النقل تحت الحماية الخاصة.
2  المادة 13 من الاتفاقية الخاصة بالنقل في الحالات العاجلة.

3  المادة 05 من برتوكول سنة 1999 المكمل لاتفاقية لاهاي لسنة 1954. 
4   منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية أصدرت توصية حول وسائل تحريم ومنع استيراد وتصدير ونقل الغير مشروع للملكية الثقافية       

1964 في دورته الـ 13 .
5   مادة 5 اتفاقية اليونسكو 1970.

6   مادة 6 من نفس الاتفاقية .

7   مادة 7 من نفس الاتفاقية .

الثقافي وفي حالات النقل غير المشروع)1(. 
ليس في الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار في تنفيذ اتفاقات   -

سبق إبرامها بشان استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من موطنها الأصلي قبل العمل بهذه الاتفاقية)2(.
من حق الدولة المعتدى على تراثها الثقافي أو في حالة سرقته مطالبة الدولة المتسببة بالضرر بالتعويض عن   -

الأضرار وحقها في رد الأشياء المسروقة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة التعاون الدولي في تسوية مشاكل استرداد 
التراث الثقافي العالمي وإعادته إلى موطنه الأصلي.

ثانيا- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972:
   تعنى هذه الاتفاقية والتي تحتوي على 83 مادة بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي والتراث الثقافي يتضمن)3(:

) الآثار ، وهي المتمثلة بالأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة 
الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو 

العلم)4( .
والمجمعات ،وهي مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو ادماجها في منظر 

طبيعي قيمة عالمية ، استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم . 
    والمواقع، وهي تمثل أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة وكذلك المناطق بما فيها المواقع 

الأثرية، والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية أو الانثولوجية.
هذه الاتفاقية تؤكد أن كل دولة عليها اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة 

والعمل على تأسيس دائرة لحمايته والمحافظة عليه فضاً عن تنمية الدراسات والأبحاث العلمية)5(. 
    وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة دولية حكومية)6( مهمتها حماية وصيانة التراث الثقافي والطبيعي تعرف باسم )لجنة 

التراث العالمي( ،التي تتألف من 15 دولة طرفاً في الاتفاقية ، تنتخبها الدول الأطراف باجتماع عام ، وفي هذا السياق 
تشير الاتفاقية)7( الى انه على كل دولة طرف في الاتفاقية أن ترفع قائمة بممتلكات تراثها الثقافي والطبيعي الواقع في 

إقليمها اذ يتعين أن تحتوي على وثائق شاملة عن مواقع الممتلكات المذكورة . 
كما تقوم اليونسكو بإنشاء صندوق لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية يعرف باسم )صندوق 

التراث العالمي()8(. تساهم فيه الدول الأطراف ، كما تدعو إلى إنشاء المؤسسات العامة والخاصة للمساهمة بالتبرع 
بالمال للصندوق تحت إشراف المنظمة)9(. 

وتمنح الاتفاقية الحق لكل دولة داخلة فيها، أن تطلب العون الدولي لحماية ممتلكاتها الثقافية والطبيعية ذات القيمة العالمية 
الاستثنائية ، إذ يقدم العون بعد دراسة المسائل الفنية والعلمية والتقنية تقوم بها لجنة التراث العالمي وتستعين بالخبراء 
والتقنيين قبل منح أي عون مالي، وعادة تكون القروض الممنوحة ذات فوائد منخفضة أو بغير فوائد وتسدد على آجال 

طويلة. 
وأخيرا فالاتفاقية تؤكد أن الدول الأطراف ملزمة بتعزيز احترام شعوبها للتراث الثقافي والطبيعي ، وذلك عن طريق 

1  مادة 8 من نفس الاتفاقية .
2   مادة 15 من نفس الاتفاقية. 

3   اتفاقية اليونسكو حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 
Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage

4   مادة 1 من اتفاقية اليونسكو حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
5   مادة 4 اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972

6   مادة 8 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972.
7   مادة 11 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972.
8   مادة 15 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972.

9   صندوق التراث العالمي المؤسس بموجب اتفاقية اليونسكو 1972 خصصت أمواله لتغطية تكاليف المشاريع المعنية بحماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي المادي ان كان على اليابسة او كان مغموراً بالماء وحتى التراث غير المادي . 
انظر ، التقارير اليومية للأمم المتحدة ، 22/ آذار/ 2004

 http://www.un.org/arabic/ar/radio/news/2004/no403220.htm
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وسائل الإعام ومناهج التربية)1(. 
فضاً عن كل ما سبق فان التوصيات التي تصدرها منظمة اليونسكو في إطار حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي)2( 
وان لم يكن لها طبيعة الإلزام كعمل دولي الا انها تتمتع بقيمة أدبية واسعة الانتشار بين الدول الأعضاء، بل يمكن القول 

ان توصيات اليونسكو أصبحت من دون شك تمثل قواعد قانونية دولية عرفية في مجال حفظ وصيانة التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي، وتساعد الدول الأطراف على كيفية تطبيق أحكام الاتفاقات الموقعة بهذا الشان. 

     واليونسكو بوصفها منظمة دولية منوط بها مسؤولية المحافظة على التراث الإنساني ساهمت في إرساء الاتفاقات في 
الأعوام 1970 ، 1972 ، 1995، 2001 ، 2003 )3( فكان لها بالغ الأثر في تحقيق تلك الحماية . 

    إلا إنّ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 )بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية 
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة( لم تحقق كل الأهداف المرجوة ، وقد ارجع السبب إلى .

التركيز على حث الدول القيام بإجراءات تشريعية لحماية التراث الثقافي من دون  التركيز بالقوة ذاتها على ضرورة 
التعاون الدولي كحل اول لتحقيق أهداف هذه الاتفاقيـة )4(، لذا اقر المؤتمر العام الدبلوماسي لمنظمة اليونسكو في عام 

1995 اتفاقية جديدة.
ثالثاً: اتفاقيـة اليونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافية المسروقة والمصدرة بطريقة غير مشروعة لعام 1995)5(.

    فجاءت هذه الاتفاقية لتعرف الأموال الثقافية)6(، بأنها )الأموال الدينية أو الدنيوية والتي لها أهمية خاصة وقيمة 
تاريخية عالمية مثل الآثار، سواء أكانت قبل التاريخ أو كانت تاريخية ، والآداب والفنون( . 

     والاتفاقية لم تخرج عن التعريفات التي جاءت في اتفاقية اليونسكو 1972. وعلى كل دولة تحديد الأعيان والأموال 
الثقافية التي تملكها وتسجيلها لدى سكرتارية اليونسكو. 

      وقد نصت الاتفاقية على عدم سريان نصوصها)7( بأثر رجعي، وإنما تحكم فقط الوقائع التالية لدخولها حيز التنفيذ. 
    وأوضحت الاتفاقية أيضاً ضرورة استرداد واسترجاع التراث المسروق مع تعويض الحائز لهذه المسروقات اذا كان 

حسن النية وبذل عناية في المحافظة على التراث. وحددت الاتفاقية مدة للمطالبة بالاسترداد وهي مدة نسبية تبلغ ثاث 
سنوات من تاريخ معرفة مكان المسروقات ومدة زمنية مطلقة تبلغ خمسين سنة منذ سرقة التراث الثقافي)8(.

    إلا أنهّ ما ياحظ بالرغم من كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمت لحماية التراث الثقافي العالمي سواء في زمن الحرب 
أو السلم أنها تحقق الأهداف المرجوة منها حيث أن أغلب الآثار المادية في العالم لا تكاد تظهر على سطح الأرض، إلا 
بعد البحث والتنقيب نتيجة الإهمال أو تعرضها للتدمير أو السرقة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في أعقاب 

عام 2003، حيث سجلت أكبر سرقة في تاريخ المتاحف في العراق، حيث نهبت نحو 150 ألف قطعة أثرية من متحف 
بغداد، وكانت تلك بداية خسارة البلد آثارا تعود إلى آلاف السنين، ليقف العالم مصدوما مرة أخرى أمام ما قام به تنظيم 

1   مادة 27 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972.
2   د. صالح محمد بدر الدين: المرجع السابق ، ص 87. 

3   اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الشفهي والمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 2003/10/17 ، والتي جاءت 
مكملة لجهود اليونسكو في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، تهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى حماية التقاليد والتراث الشفهي 
والفنون المسرحية والعادات الاجتماعية والشعائر والمناسبات الاحتفالية والمهن الحرفية التقليدية والمعارف والمهارات ذات الصلة بالطبيعة 

والكون . 
   . UNESCO, safeguarding of intangible cultural heritage    
  http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL
أن المدير العام لمنظمة اليونسكو وخلال جلسات اجتماع الخبراء الحكوميين لإعداد مسودة اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ، يؤكد 
أهمية اتفاقيات اليونسكو السابقة 1970، 1972، 1995 بعدّها جهود دولية مخصصة لحماية التراث الثقافي .
Draft Convention On Underwater Cultural Heritage 10july /2001                انظر

 http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2001/0.18le.shtml
4   د. صالح محمد محمود بدر الدين: المصدر السابق، ص98 

 Convention on stolen or illegally exported cultural objects. )convention  UNIDROIT 1995( 5
6   المادة الثانية من اتفاقيـة اليونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافية المسروقة والمصدرة بطريقة غير مشروعة لعام 1995.
7   المادة عشرة من اتفاقيـة اليونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافية المسروقة والمصدرة بطريقة غير مشروعة لعام 1995.

  kifle jote, international legal protection of cultural heritage, Stockholm 1994, ISBN. 91-7598-644-2,p.- 8
 249.

الدولة الإسامية الإرهابي )داعش( في مدينة الموصل، بعد أن استولوا عليها سنة 2014 وعاثوا فسادا في كل معالم 
المدينة التاريخية، كما تعتبر مدينة تدمر السورية المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو المثال الأبرز للكارثة 

الثقافية التي تشهدها سوريا، فمنذ أن بسط عناصر تنظيم الدولة سيطرتهم على المدينة في ماي 2015 اتبعوا سياسة 
تدمير منهجي للمدينة وذاكرتها الحضارية والثقافية مما يجعلنا ندعو كل العالم إلى التحرك السريع لحل هذه المعضلة.

 المطلب الثاني
الاتفاقات الثنائية لحماية التراث الثقافي

   الاتفاقية الثنائية لها مدلول من اسمها إنها تكون بين دولتين من اجل تنظيم موضوع محدد، إذ تنتج عنها أحكام تكون 
ملزمة للطرفين اللذين وقعا الاتفاقية بينهم.

     ومما ياحظ إنه في الغالب الأعم تنعقد اتفاقيات ثنائية لغرض محدد وهو حماية التراث الثقافي من أعمال الإتجار 
الغير مشروع في الآثار، وكذلك قد تنعقد من اجل إعادة الممتلكات الثقافية التي نقلت من موطنها إلى موطن أخر بطرق 

غير قانونية)1(.
    ومن الأمثلة على الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتي تعقدت بين الدول بشكل ثنائي  هي الاتفاقية 

الأمريكية المكسيكية 1970 والمتعلقة في إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمصدرة بطرق غير مشروعة.
   اصل الاتفاقية لغرض معالجة مشكلة الإتجار الغير مشروع بالممتلكات الثقافية وسرقتها وكذلك العمل على استرداد 

المسروق منها. حيث قدمت الحكومة المكسيكية اقتراح من اجل إبرام اتفاقية تعالج هذه الإشكالية وهي الإتجار غير 
المشروع واسترداد الآثار المسروقة على غرار الاتفاقية المعقودة بين أمريكا والمكسيك سابقا على 1963 والتي 

تخص إعادة الممتلكات المسروقة، إذ إن هناك حاجة للمكسيك في إبرام هذه الاتفاقية لكون انتقال عدد غير قليل للأثار 
إلى أمريكا وبشكل مستمر، ولهذا كانت تلح على إبرام هذه الاتفاقية للحد من هذه الظاهرة. وكذلك هناك غرض مهم 

جدا من هذه الاتفاقية هو منع التنقيب غير المشروع للأثار وضمان التعاون الثنائي لإعادة استرجاع الممتلكات الثقافية 
المسروقة)2(. 

     ومن خال نصوص الاتفاقية الأمريكية – المكسيكية إنها أكدت على التعاون المستمر في جميع المجالات كالتي 
تتعلق في التنقيب والبحث عن الآثار وإثراء اللجان بتقديم الدراسات التي تتعلق بالمواقع الأثرية وتبادل الخبرات 

واستعمال طرق حديثة في عمليات التنقيب والبحث عن الآثار بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي من اجل تغطية 
عمليات المشاريع الأثرية. كما وضحت الاتفاقية الأوضاع التي يجب إن تكون عليها بخصوص إعادة الممتلكات الثقافية 

وأول هذه الخطوات تكون من خال البعثات الدبلوماسية مع تقديم كل الإثباتات والأدلة لتحقيق العدالة من اجل إعادة 
الممتلكات الأثرية إلى أصحابها)3(. 

    وقد تطرقت المادة )4( من الاتفاقية الأمريكية – المكسيكية، والتي وضحت انه على الدولتين إن يتحمان مسؤولية 
إعادة الممتلكات الثقافية التي سرقت ونقلت اليها أي على الدولة التي بحوزتها هذه الممتلكات الثقافية إن تعيدها ، ولكنها 
شرعت بعدم الزامية التعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وبناءً على ذلك قامت أمريكا في إعادة 1218 قطعة أثرية 

إلى دولة المكسيك في عام 1986. 
    ومما لا شك فيه إن لاتفاقية أهمية بالغة وقد أرست قيود على منع الإتجار غير المشروع بالأثار ودافع لكا الدولتين.

1    من اهم الاتفاقات الثنائية المعقودة لغرض حماية الممتلكات الثقافية، الاتفاقية المعقودة بين المملكة المتحدة وإسبانيا عام  1960 
والاتفاقية المعقودة بين إسبانيا والبرازيل عام 1968 والاتفاقية المعقودة بين البرازيل وكوستريكا عام 1968 . انظر 

Kifle jote : International legal protection of cultural heritage, chapter seven, 1994.
2   المادة الثانية من الاتفاقية الأمريكية المكسيكية 1970 والمتعلقة في إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمصدرة بطرق غير مشروعة. 

3   المادة الثانية من الاتفاقية  أعلاه.
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حماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيديحماية الموروث الثقافي وفقاً لمصادر القواعد القانونية ، الأستاذ  المساعد الدكتور نبيل مد الله العبيدي

 المطلب الثالث
الاتفاقيات الإقليمية لحماية التراث الثقافي

     تعتبــر ثقافــة الشــعوب مــن الأعمــدة المهمــة فــي العالــم باســره  وتعــد الركيــزة المهمــة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان علــى اعتبــار الثقافــة جــزء مهــم لا يتجــزأ مــن الســام العالمــي علــى مــر التاريــخ. وتظهــر جليــا العاقــة الوطيــدة 
بيــن حقــوق الشــعوب الأصليــة الثقافيــة وحقهــا فــي تقريــر المصيــر  مــن خــال نــص المــادة 3 مــن الإعــان، الــذي ينــص 
علــى أن لهــذه الشــعوب أن تنمــي تراثهــا الثقافــي بحريــة، بموجــب حقهــا فــي تقريــر المصيــر. ويتطــرق الإعــان إلــى 
التــراث المــادي للشــعوب الأصليــة وعاداتهــا وتقاليدهــا )المــادة 11(؛ وإلــى العــادات والتقاليــد والطقــوس الدينيــة والروحيــة 
لثقافــات الشــعوب الأصليــة )المــادة 12(؛ وإلــى تراثهــا غيــر المــادي )المــادة 13(؛ وإلــى حقهــا فــي التمســك بجــال وتنــوع 
ــص  ــداً، ين ــي تحدي ــراث الثقاف ــا يخــص الت ــان 14 و15(. وفيم ــم والإعــام )المادت ــا يتصــل بالتعلي ــا، فيم ــا ولغاته ثقافاته

الإعــان علــى مــا يلــي:

)للشــعوب الأصليــة الحــق فــي الحفــاظ والســيطرة علــى تراثهــا الثقافــي ومعارفهــا التقليديــة وتعبيراتهــا الثقافيــة   
التقليديــة وحمايتهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمظاهــر علومهــا وتكنولوجياتهــا وثقافاتهــا، بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية 
ــد الشــفوية والآداب والرســوم والرياضــة  ــات والتقالي ــات والنبات ــة ومعرفــة خصائــص الحيوان ــذور والأدوي ــة والب والجيني
بأنواعهــا والألعــاب التقليديــة والفنــون البصريــة وفنــون العــرض المســرحي. ولهــا الحــق أيضــاً فــي الحفــاظ والســيطرة 
ــا وتطويرهــا(  ــة وحمايته ــة التقليدي ــرات الثقافي ــة والتعبي ــي والمعــارف التقليدي ــراث الثقاف ــذا الت ــة له ــا الفكري ــى ملكيته عل

ــادة 31(. )الم

    واكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق الشــعوب كافــة فــي تنميــة الثقافــة والعــادات والتقاليــد، وفــي اســتخدام 
الأشــياء الخاصة بطقوســها. 

  وعلــى الصعيــد الإقليمــي فــان الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان يكفــل حــق الفــرد فــي المشــاركة بحريــة فــي الحيــاة 
الثقافيــة لمجتمعــه )المــادة 17( ويؤيــد حــق الشــعوب كافــة فــي تنميــة تراثهــا الثقافــي والتمتــع بالتــراث المشــترك للبشــرية 
علــى قــدم المســاواة )المــادة 22(. أمــا الإعــان الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه فيعلــن أن لــكل شــخص الحــق فــي 

المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع )المــادة 13(.

ــاد  ــة الاتح ــي تحــت مظل ــاون إقليم ــن خــال تع ــترك م ــي المش ــا الثقاف ــة تراثه ــي حماي ــة ف ــدول الأوربي ــة ال     إن رغب
ــي .  ــع الدول ــد المجتم ــى صعي ــا عل ــة وإنم ــدول الأوربي ــد ال ــى صعي ــط عل ــس فق ــر لي ــر كبي ــا اث ــي كان له الأورب

    إن المجلــس الأوربــي المؤســس فــي 1949/5/5 ســهل التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء فــي عقــد عــدة اتفاقــات إقليميــة 
بمختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والقانونيــة والعلميــة والثقافيــة وحتــى فــي مجــال الدفــاع والتعــاون 
ــا تســهيل  ــة غرضه ــة الثقافي ــات الإقليمي ــن الاتفاق ــد م ــي العدي ــس الأورب ــي وضــع المجل ــي المجــال الثقاف العســكري . فف
وتحســين السياســات المتعلقــة بحمايــة وصيانــة وإدامــة وإبقــاء التــراث الثقافــي الأوربــي ، وإعطــاء اطــار قانونــي للتعــاون 

الدولــي. 

وابرز الاتفاقات الثقافية:- 
الاتفاقية الثقافية الأوربية 1954.

الاتفاقية الأوربية لحماية التراث المعماري )غرناطة( 1985.
الاتفاقية الأوربية لمنع الاعتداءات على الممتلكات الثقافية 1985.

 الاتفاقية الأوربية لحماية التراث الأثري )فآليتا( 1992.

ولأهمية اتفاقية فاليتا سنتناولها بالتفصيل ، ونورد بقية الاتفاقات في مباحث لاحقـة.

   إن هــدف اتفاقيــة فاليتــا هــو حمايــة التــراث الأثــري بعــدّه مصــدراً للذاكــرة الأوربيــة وأداة للدراســة التاريخيــة 
والعلميــة)1(. وتأتــي أهميــة هــذه الاتفاقيــة للتطــور الســريع فــي سياســات التخطيــط والأعمــار . 

تم الاتفاق على صيغة نهائية لاتفاقية بعد عدة اجتماعات وزارية واعتمدت في 1992/1/16،و جاء في مقدمتها:-

- اعتراف الدول الأعضاء بالتهديدات الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها الآثار الأوربية. 

- تأكيــد الــدول ضــرورة تبنــي توصيــات واتفاقــات منظمــة اليونســكو ومواثيــق منظمــة ايكومــوس اذا مــا تــم أعــداد أيــة 
اتفاقيــة أوروبيــة حــول التــراث الثقافــي. 

  وأوردت الاتفاقيــة محتويــات التــراث الأثــري ،التــي تشــمل )المبانــي والتراكيــب والمواقــع الأثريــة والأنصبــة التذكاريــة 
المنقولــة منهــا وغيــر المنقولــة ، ســواء أكانــت علــى اليابســة أو فــي المــاء()2(، ولقــد جــاء مفهــوم التــراث الأثــري واســعاً 

وجامعــاً وجديــداً علــى المســتوى الأوربــي. 

أما أحكام هذه الاتفاقيـة)3(: 

-توفير الإجراءات والتدابير الخاصة بالحماية القانونية والمتمثلة بصيانة وادامة التراث الأثري . 

-مراقبة وأشراف الجهات المختصة على التنقيبات الأثري لإعطاء التراخيص قبل مباشرة هذه الأنشطة. 

- توفير المصادر المالية لتغطية نفقات المشاريع الخاصة بالبحث الأثري والإنقاذي. 

- توفير كافة المسوح والجداول والخرائط الخاصة بالمواقع الأثرية لتسهيل الاستكشافات الأثري. 

- تسهيل تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية والمشاركة في البرامج البحثية الدولية. 

ــر وســائل  ــع تطوي ــراث م ــا الت ــي يتعــرض له ــدات الت ــري والتهدي ــراث الأث ــة الت ــا يخــص قيم ــام فيم ــم الع - نشــر التعلي
ــام .  ــرض الع ــجيع الع ــري ، وتش ــع الأث ــة للمواق وصــول العام

- منع التداول غير المشروع للتراث الثقافي بين الدول الأعضاء. 

1   المادة الأولى من الاتفاقية الأوربية لحماية التراث الأثري )اتفاقية فاليتا( 1992.
2   المادة الأولى فقرة )3( من الاتفاقية الأوربية لحماية التراث الأثري )اتفاقية فاليتا( 1992.

3  أحكام اتفاقية اليونسكو 2001 تقترب من أحكام اتفاقية فاليتا، وهذا واضح من رغبة الخبراء الحكوميين في اجتماعهم الأول عام 1998 
من توفير نسخة اتفاقية فاليتا، خاصة الأحكام المتعلقة بتبادل الخبرات والكفاءات الوطنية والإقليمية والدولية ، ونشر التعليم بين عامة الناس 

لاطاع  ، وضرورة تعاون الدول الأعضاء لمنع تداولها بطريقة غير قانونية . انظر
The heritage council an chomhairle oidhreachta  astudy of planning and development in ahistoric 
town.  http://www.heritagecouncil-ie/publications/cashel/ch1-html 
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      إن هــدف المجلــس الأوروبــي مــن اتفاقيــة فاليتــا هــو الوصــول الــى توحيــد الجهــود الإقليميــة لضمــان افضــل حمايــة 
للتــراث الأوربــي المشــترك  وصيانتــه مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الوثائــق الأتيــة: 

• الاتفاقية الثقافية الأوروبية الموقع عليها في باريس 1954/12/19.

• الاتفاقية الأوربية لحماية التراث المعماري )اتفاقية غرناطة(في  1985/10/3.

• الاتفاقية الأوروبية حول منع الاعتداءات على الممتلكات الثقافية الموقع عليها في 1985/6/23.

     وممــا ياحــظ إن جهــود الاتحــاد الأوروبــي مــن اجــل المحافظــة علــى التــراث الثقافــي قــد كللــت بالنجــاح المســتمر 
دائمــا وذلــك نتيجــة لاعتزازهــم بالتــراث الثقافــي والعمــل بــكل جديــة علــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة.

الخاتمة

    مــن الصعــب جــدا إن يكــون التصــور ببقــاء التــراث الثقافــي وديمومتــه إلا مــن خــال وســائل الحمايــة القانونيــة لــه 
واســتمراره بالوجــود علــى اعتبــار إن التــراث الثقافــي يعتبــر ارث إنســاني مشــترك لجميــع البشــرية. ونحــن نــرى ونتابــع 
إن هنــاك جهــود دوليــة علــى المســتوى العالمــي تقــوم بــدور الحمايــة لهــذا التــراث فــي جميــع الأزمنــة، لكــن هنــاك حالــة 
علــى النقيــض وهــي الإهمــال المســتمر والســرقة والنهــب والتدميــر المتعمــد نتيجــة لقيــام الحــروب والهجمــات الإرهابيــة 
ــل العــراق واليمــن  ــة مث ــرا فــي مــدن تاريخي ــة بشــكل متكــرر وخصوصــا مــا حصــل أخي ــل التنظيمــات الإرهابي مــن قب
وســوريا ممــا يجعلنــا أمــام واقــع حــي وهــو عــدم وجــود نظــام قانونــي مفعــل لحمايــة التــراث الثقافــي الموجــود واثبــت 

فشــله فــي عــدم إمكانيــة الحمايــة  للتــراث الثقافــي العالمــي وهــذه نتائــج تــم تثبيتهــا مــن خــال الدراســة أعــاه.

  وبناءً على ما تقدم نضع التوصيات التي يمكن إن تضع الحماية للتراث الثقافي وهي:

العمل بجهود استثنائية ومستمرة على المحافظة على التراث الثقافي بكافة الوسائل القانونية.

تسخير كافة الإمكانيات القانونية على خلق قواعد قانونية جدية تعنى بحماية التراث الثقافي.

ــه بطــرق  ــراث الثقافــي وحمايت ــة الت ــدة تختلــف عــن الســابق مــن حيــث الاهتمــام بصيان ــي جدي ــة تعــاون دول وجــود  الي
ــف عــن الطــرق الكاســيكية القديمــة. ــة تختل حديث

ــراث  ــن الت ــاره جــزء لا يتجــزآ م ــي واعتب ــراث الثقاف ــة الت ــي لحماي ــزام القانون ــع الإل ــل طاب ــة تحم ــات دولي إعــداد اتفاقي
ــترك.  ــاني المش الإنس

ــز مناهــج  ــادي مــن خــال تعزي ــر الم ــادي وغي ــي الم ــة الإرث الثقاف ــي بضــرورة حماي ــى نشــر الوعــي الثقاف العمــل عل
ــي هــذه المهمــة. ــة والإعــام وإشــراك وســائل الإعــام ف التربي

العمــل علــى تطويــر القواعــد القانونيــة التــي تتعلــق باتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي، لا ســيما مــا يتعلــق بالتزامــات الــدول 
الأطــراف وفــرض الجــزاء علــى مخالفتهــا وتشــديد العقوبــات علــى ذلــك.

إيجــاد آليــة قانونيــة يتــم مــن خالهــا تعديــل الاتفاقيــات التــي تعطــي الأذن بقصــف التــراث الثقافــي فــي حالــة اســتخدام هــذه 
الأماكــن التــي توجــد فيهــا الموروثــات.

إيجــاد آليــة جديــدة بمــا يتعلــق بالضــرورات العســكرية والعمــل علــى إيجــاد قواعــد قانونيــة تعالــج ذلــك خصوصــا فــي ظــل 

قيــام عمليــات عســكرية.

ينبغي أن تكفل الشعوب الأصلية نقل تراثها الثقافي عبر الأجيال داخل مجتمعاتها.

إرســال ممثليــن عــن جمهوريــة العــراق علــى قــدر كبيــر مــن الخبــرة العلميــة لمنظمــة اليونســكو وايكومــوس لتمثيلهــا خيــر 
. تمثيل

قيــام الاتحــاد الأوروبــي بدعــم كافــة المشــاريع الثقافيــة مــن اجــل تطويــر بلــدان العالــم الثالــث بمــا يتعلــق بصيانــة وحمايــة 
التــراث الثقافــي مــن خــال المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل.

أن تقــوم المتاحــف والأماكــن الأخــرى التــي تحتفــظ بالتــراث الثقافــي للشــعوب الأصليــة باطــاع الشــعوب الأصليــة المعنيــة 
علــى حيازتهــا لهــذا التــراث وبوضــع آليــات تســمح لهــذه الشــعوب باســتعادة تراثهــا الثقافــي متــى رغبــت فــي ذلــك.

حضور كل اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية التراث الحكومية منها وغير الحكومية.

مطالبة منظمة اليونسكو بفتح مقر لها في العراق وطلب العون منها لتجاوز هذه المحنة الثقافية.

الإســراع فــي مطالبــة إعــادة بعــض المواقــع الأثريــة العراقيــة الــى قائمــة التــراث العالمــي بعــد إن تــم شــطبها، والبحــث 
والتنقيــب عــن مواقــع وأثــار جديــدة لضمهــا لقائمــة التــراث العالمــي.

       لــذا فــان جميــع الآمــال تتجــه لاتفاقيــة اليونســكو )حمايــة التــراث الثقافــي( لتكــون أداة قانونيــة دوليــة تعمــل علــى 
حمايــة وصيانــة هــذا التــراث مــن خــال تعــاون دولــي فيــه تتبــادل الخبــرات والإمكانــات العلميــة ، وأداة لتقديــم العــون 
المالــي لضمــان هــذه الحمايــة ، فكلمــا أســرعت الــدول فــي التصديــق عليهــا، أصبحــت قانونــاً ملزمــاً واجــب التطبيــق.
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المراجع

المراجع العربية

ــة التّــراث الطّبيعــي فــي القانــون الدّولــي أهــوار جنــوب العــراق أنموذجــا، رســالة  - إســراء فاضــل حبيــب خليــل: حماي
ــاء، 2018.  ــون، جامعــة كرب ــة القان ماجســتير كلي

 - د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962.

- د. صالــح محمــد بــدر الديــن: حمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي فــي المعاهــدات الدوليــة ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة  
.1999

- هايك سبيكر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهــدات الدوليــة، بحــث منشور فــي كتــاب دراسات في القانون الدولي 
الإنساني، دار المستقبل العربــي، الطبعــة الأولــى، 2000. 

المجلات والصحف 

- د. ياســر هاشــم عمــاد الهياجــي: دور المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فــي حمايــة التــراث الثقافــي وإدارتــه وتعزيــزه، مجلــة 
الدوماتــو، العــدد الرابــع والثاثــون، يوليــو 2016.

القوانين:

قانون الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2001.- 

قانون الآثار والكنوز الفنية الهندي لعام 1972.- 

قانون مملكة البحرين رقم 11 لسنة 1995.- 

قانون حماية الآثار المصري / رقم 117 لسنة 1983. - 

قانون حماية الممتلكات الثقافية  المنغولي/ رقم 167 لسنة 1970.- 

نظام الآثار السعودي لعام 1971 .- 

قانون الآثار السوري لسنة 1963،- 

الاتفاقيات الدولية:

- برتوكول سنة 1999 المكمل لاتفاقية لاهاي لسنة 1954.

- الاتفاقية بين المملكة المتحدة وإسبانيا عام  1960 

- الاتفاقية الإسبانية البرازيل عام 1968 
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 “اليات انفاذ الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب”
قراءات قانونية في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 1999 وصلتها 

بحماية الممتلكات الثقافية

يواجـــه المجتمـــع الدولـــي منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيـــرة ظاهـــرة الارهـــاب الدولـــي التـــي تشـــكل نوعـــا 
متميـــزا مـــن التحديـــات الملحـــة التـــي تتطلـــب مواجهتهـــا الامـــر الـــذي دفـــع دول العالـــم الـــى ابـــرام 
ـــف  ـــة جني ـــن اتفاقي ـــداء م ـــة ابت ـــة لمكافحـــة الارهـــاب بممظاهـــره المتنوعـــة واشـــكاله المختلف ـــات دولي اتفاقي
الخاصـــة بمكافحـــة الارهـــاب المبرمـــة عـــام 1937 والتـــي لـــم يقـــدر لهـــا ان تدخـــل دور النفـــاذ لعـــدم 
ـــز  ـــف ترتك ـــن العن ـــى صـــور متنوعـــة م ـــد اللجـــوء ال ـــع تزاي ـــا. وم ـــدول عليه ـــن ال ـــي م ـــق عـــدد كاف تصدي
ـــت  ـــد ابرم ـــتهدفة فق ـــراف المس ـــوس الاط ـــي نف ـــب ف ـــر الترهي ـــب ونش ـــاعة الرع ـــوف واش ـــث الخ ـــى ب عل
ـــة  ـــات الاتفاقي ـــذه الاتفاقي ـــن ه ـــكاله, وم ـــور اش ـــاب وتط ـــار الاره ـــة انتش ـــات لمواجه ـــن الاتفاقي ـــد م المزي
ـــراق  ـــة الع ـــا جمهوري ـــت اليه ـــة انضم ـــي اتفاقي ـــام 1999 وه ـــة ع ـــاب المبرم ـــل الاره ـــع تموي ـــة لقم الدولي
بموجـــب القانـــون رقـــم )3( لســـنة 2012 والمنشـــور بصحيفـــة الوقائـــع العراقيـــة بالعـــدد 4244 الصـــادرة 
ـــى المســـتويين الوطنـــي  ـــة عل ـــة الارهابي بتاريـــخ 2012/7/2 مســـتهدفة قمـــع ومكافحـــة الانشـــطة الاجرامي
ـــطة  ـــل لانش ـــه ادوات التموي ـــع ب ـــا تتمت ـــور, ولم ـــدف المذك ـــق اله ـــية لتحقي ـــا اداة اساس ـــي باعتباره والدول
الارهابيـــة مـــن اهميـــة فـــي ديمومـــة هـــذه الظاهـــرة بالنســـبة للجوانـــب كافـــة الفكريـــة والاقتصاديـــة 

ـــل. ـــادر التموي ـــف مص ـــب تجفي ـــذي يتطل ـــر ال ـــة الام ـــية والامني والسياس
ـــر التشـــريعية  ـــن التدابي ـــام 1999 مجموعـــة م ـــاب لع ـــل الاره ـــع تموي ـــة لقم ـــة الدولي ـــدت الاتفاقي ـــد اعتم لق
تتعلـــق بالتجريـــم والعقـــاب, والتدابيـــر القضائيـــة الخاصـــة بتقريـــر الاختصـــاص للجهـــات القضائيـــة, 
ـــة,  ـــات الارهابي ـــل العملي ـــتخدم لتموي ـــن ان تس ـــي يمك ـــتحصلة الت ـــوال المس ـــق بالام ـــة تتعل ـــر تنفيذي وتدابي
وهـــذه تدابيـــر يجـــب علـــى الـــدول القيـــام بهـــا لان عـــدد العمليـــات الارهابيـــة فـــي دول العالـــم كافـــة 
ـــر  ـــن, ولكـــون مشـــكلة الاتجـــار غي ـــر لارهابيي ـــذي يتواف ـــل ال ـــى التموي ـــدان عل ـــا مســـالتان تعتم وخطورته
ـــارض  ـــا يتع ـــا قائم ـــكل تحدي ـــي تش ـــائل الت ـــن المس ـــا م ـــرقتها وتخريبه ـــة وس ـــكات الثقافي ـــروع بالممتل المش
وجـــوده مـــع اتفاقيـــات متعـــددة كرســـت الحمايـــة القانونيـــة للممتلـــكات الثقافيـــة فـــي كافـــة دول العالـــم حيـــث 
ـــق قيامهـــم  ـــون عـــن طري ـــا الارهابي ـــة ينتهكه ـــة واخـــرى مادي ـــررات معنوي ـــة المذكـــورة بمب ـــط الحماي ترتب
بعمليـــات اتجـــار غيـــر مشـــروعة بالممتلـــكات الثقافيـــة وســـرقتها وتخريبهـــا مموليـــن بذلـــك انشـــطتهم 
ـــدأ تســـليم المجرميـــن  ـــة الـــى ضـــرورات اعمـــال مب الخطـــرة, كمـــا تبنـــت الاتفاقيـــة ايضـــا اشـــارات تفصيلي

ـــا. ـــن اجله ـــة م ـــدت الاتفاقي ـــي وج ـــراض الت ـــق الاغ ـــاون لتحقي ـــدأ التع ـــال مب ـــن اعم فضـــا ع

أ.د. حيدر أدهم الطائي
متخصص في القانون الدولي	 
تدريسي في كلية الحقوق / جامعة النهرين	 
كتب العديد من الكتب في مجال حقوق الإنسان	 

ان ســـطور هـــذا البحـــث تمثـــل قـــراءة فـــي النصـــوص القانونيـــة الـــواردة فـــي الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع 
تمويـــل الارهـــاب وصلتهـــا بنـــوع خـــاص مـــن الممتلـــكات هـــي الممتلـــكات الثقافيـــة, ومـــدى امكانيـــة 
ـــا  ـــرقتها او تخريبه ـــا او س ـــار به ـــن الاتج ـــتحصلة م ـــوال المس ـــى الام ـــا عل ـــا او انطباقه ـــال نصوصه اعم
ـــتويين  ـــى المس ـــانها عل ـــات بش ـــم توصي ـــب تقدي ـــي تتطل ـــرات الت ـــض الثغ ـــود بع ـــد وج ـــة تحدي ـــع محاول م
ـــف  ـــة الال ـــع الا ان “رحل ـــاق واس ـــى نط ـــالات عل ـــض الح ـــة بع ـــة معالج ـــم صعوب ـــي رغ ـــي والدول الداخل
ـــذا البحـــث  ـــمنا ه ـــد قس ـــك فق ـــروف, لذل ـــي المع ـــل الصين ـــا للمث ـــال وفق ـــا يق ـــدة” كم ـــدأ بخطـــوة واح ـــل تب مي
ـــذا  ـــة ه ـــح صل ـــع توضي ـــة” م ـــكات الثقافي ـــح “الممتل ـــف بمصطل ـــى التعري ـــب الاول عل ـــن انص ـــى مبحثي ال
ـــا  ـــام 1999 عليه ـــاب لع ـــل الاره ـــع تموي ـــة لقم ـــة الدولي ـــاق الاتفاقي ـــوع انطب ـــوال بموض ـــن الام ـــوع م الن
ـــق  ـــة لتحقي ـــا الاتفاقي ـــي اعتمدته ـــات الت ـــة الادوات او الالي ـــى دراس ـــي عل ـــن انصـــب المبحـــث الثان ـــي حي ف

ـــا. ـــدى نجاعته ـــات وم ـــذه الادوات او الالي ـــة ه ـــم لفعالي ـــع تقيي ـــه م ـــن اجل ـــدت م ـــذي وج ـــرض ال الغ
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي
 اليات انفاذ الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب

قراءات قانونية في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 1999 وصلتها بحماية الممتلكات 
الثقافية

الأستاذ الدكتور حيدر أدهم الطائي
كلية الحقوق / جامعة النهرين

المقدمة:

تلعــب المحافظــة علــى الممتلــكات الثقافيــة للشــعوب دورا اساســيا فــي تكريــس الهويــة كونهــا ضــرورة حتميــة 
لقيــام الدولــة الوطنيــة التــي يســتظل المواطــن بظلهــا ويستشــعر قيمــة الانتمــاء الــازم لاســتمرار ديمومــة الحيــاة 
ــذي  ــر عنهــا مــن خــال الســلوك ال ــه المعب ــة وتوجهات ــه الفكري ــدال فــي قناعات ــا الاعت الكريمــة للإنســان مراعي
ــى المســتويين  ــة عل ــن القواعــد القانوني ــم مجموعــة م ــت دول العال ــد تبن ــن. وق ــع الاخري ــه م ــي عاقات ــه ف يتبع
الوطنــي والدولــي مســتهدفة ضمــان تحقيــق نــوع مــن الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة الا ان واقــع الحــال يشــير الــى 
وجــود انتهــاكات كبيــرة لأحــكام هــذه القواعــد فعمليــات الســرقة المنظمــة والتخريــب المتعمــد امــر قائــم لــم يتوقــف 
لغايــة الان, ولعــل مــا اصــاب الممتلــكات الثقافيــة العراقيــة نتيجــة غــزو القــوات الامريكيــة وعصابــات الــدول 
المتحالفــة معهــا للعــراق فــي العــام 2003 خيــر مثــال يعكــس حجــم الكارثــة التــي بــدأت تظهــر بصــور متنوعــة 
الامــر الــذي يقتضــي التصــدي لهــذا الموضــوع ومحاولــة تأســيس قناعــات متوازنــة تســتند علــى قبــول الاخــر 
لان جانبــا جوهريــا مــن الحقيقــة الموضوعيــة للكثيــر مــن القناعــات مــا زالــت مدفونــة تحــت تــراب بــاد مــا بيــن 

النهريــن وبــكل مــا يرتبــط بجوانــب حيــاة الانســان الدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية...الــخ.

اولا: اهمية البحث:

تبــرز اهميــة البحــث فــي موضــوع اليــات انفــاذ الالتزامــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الارهــاب علــى ضــوء 
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب المبرمــة عــام 1999 وصلتهــا بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة مــن خــال 
ــكات الثقافيــة والاتجــار غيــر المشــروع بهــا  عامليــن: الاول عامــل مــادي يتعلــق بكــون عمليــات ســرقة الممتل
توفــر دخــا ماديــا يســاعد فــي ديمومــة الاعمــال الارهابيــة. امــا العامــل الثانــي فهــو عامــل ثقافــي يتمثــل فــي 
كــون ممارســات تخريــب او تدميــر او الاتجــار بالممتلــكات الثقافيــة بعيــدا عــن النظــم القانونيــة الحديثــة الضابطــة 
لهــذا الجانــب يقــود بشــكل او باخــر الــى تدميــر جانــب مــن المنظومــة الثقافيــة للشــعوب وطمــس مظاهــر مــن 
ــي  ــى تبن ــة المطــاف عل ــذي يســاعد فــي نهاي ــاة الانســان الامــر ال ــي تعتمــد عليهــا حي ــة الت ــق الموضوعي الحقائ
توجهــات فكريــة مبــررة للعمليــات الارهابيــة, وقــد يبــدو العامــل المبنــي علــى الاعتبــارات الثقافيــة اكثــر اهميــة 

مــن العامــل المــادي طبقــا لوجهــة نظــري.

ثانيا: مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث بحقيقــة وجــود عمليــات ســرقة منظمــة واخــرى عشــوائية للممتلــكات الثقافيــة اســتخدمت 
فــي تمويــل العمليــات الارهابيــة ومــا زالــت هــذه المشــكلة قائمــة رغــم توافــر مجموعــة مــن الاطــر القانونيــة 
التــي تســتهدف مكافحــة تمويــل الارهــاب علــى المســتويين العالمــي والاقليمــي. فهــل تعــد هــذه النصــوص بمــا 
تتضمنــه مــن اليــات فعالــة فــي تحقيــق الغايــة التــي وجــدت مــن اجلهــا بقــدر ارتبــاط الامــر بالممتلــكات الثقافيــة 
ــن السياســات  ــط بي ــن الرب ــة البحــث ؟ وهــل يمك ــي اهمي ــه ف ــا اشــرنا الي ــى ضــوء م ــا عل وضــرورات حمايته
ــة لقمــع  ــة الدولي ــة بموجــب الاتفاقي ــن التزامــات العــراق الدولي ــي العــراق بي ــدة ف ــة المعتم التشــريعية والقضائي

ــة ؟ ــكات الثقافي ــة الممتل ــن حماي ــل الارهــاب 1999 وبي تموي

ان المشــكلة التــي قمنــا بصياغتهــا وفقــا لمــا تقــدم تتطلــب عنــد التعامــل معهــا الاجابــة عــن بعــض الاســئلة وفقــا 

لاتــي:

1.مــا هــي الاليــات الخاصــة بإنفــاذ الالتزامــات التــي جــاءت بهــا الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب والمبرمــة عــام 
1999؟ 

ــى  ــاب عل ــل الاره ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــي الاتفاقي ــواردة ف ــات ال ــاذ الالتزام ــات الخاصــة بإنف ــل الالي ــن تفعي ــل يمك 2.ه
ــاب؟ ونحــن  ــل الاره ــي تموي ــا ستســتخدم ف ــا انه ــا طالم ــة والاتجــار به ــكات الثقافي ــن ســرقة الممتل ــة م ــوال المتحقق الام

ــك. ــة ذل ــي ســياق هــذا البحــث امكاني ــرض ف نفت

3.ما مدى نجاعة الاليات التي اعتمدتها الاتفاقية في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الارهاب؟

4.مــا موقــف جمهوريــة العــراق مــن الاتفاقيــة المذكــورة؟ وهــل يمكــن اللجــوء الــى الاليــات الخاصــة بإنفــاذ الالتزامــات 
الــواردة فيهــا فــي ميــدان حمايــة الممتلــكات الثقافيــة العراقيــة؟

ثالثا: منهجية البحث

ســنلجأ فــي معالجــة مشــكلة بحثنــا الموســوم “اليــات انفــاذ الالتزامــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة تمويــل الارهــاب, قــراءات 
ــى  ــة” ال ــكات الثقافي ــة الممتل ــرورات حماي ــا بض ــاب 1999 وصلته ــل الاره ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــي الاتفاقي ــة ف قانوني
المنهــج التحليلــي لمعرفــة مــدى امكانيــة الاســتفادة مــن اليــات الانفــاذ الــواردة فــي الاتفاقيــة المذكــورة بقــدر تعلــق الامــر 

بالممتلــكات الثقافيــة باعتبارهــا مــن الممتلــكات التــي يــؤدي الاتجــار غيــر المشــروع بهــا الــى تمويــل الارهــاب.

رابعا: خطة البحث

ــود  ــد المقص ــى تحدي ــث الاول ال ــرق المبح ــن يتط ــة مبحثي ــكلة المطروح ــة المش ــي معالج ــدة ف ــة المعتم ــن الخط تتضم
بالممتلــكات الثقافيــة مــع بيــان مــدى انطبــاق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب المبرمــة عــام 1999 علــى الامــوال 
الناجمــة مــن الاتجــار بهــذا النــوع مــن المــال. امــا المبحــث الثانــي فســنتطرق فيــه الــى اليــات انفــاذ الالتزامــات الــواردة 
ــى  ــي تعــد التزامــا يجــب عل ــة الت ــة والتنفيذي ــر التشــريعية والقضائي ــان مجموعــة التدابي ــة مــن خــال بي بموجــب الاتفاقي
الــدول الاطــراف اتخــاذ اجــراءات بخصوصهــا فضــا عــن بعــض جوانــب اعمــال مبــدأ تســليم المجرميــن ومبــدأ التعــاون 

ووضعهــم موضــع التطبيــق وفقــا لاتــي:

المبحث الاول: تعريف الممتلكات الثقافية ومدى انطباق الاتفاقية على الاموال الناجمة من الاتجار بها

المبحث الثاني: ادوات انفاذ الالتزامات الواردة بموجب الاتفاقية
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

المبحث الاول: تعريف الممتلكات الثقافية ومدى انطباق الاتفاقية على الاموال الناجمة من الاتجار بها

يشــغل مصطلــح “الممتلــكات الثقافيــة” قائمــة واســعة مــن الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي تتمتــع بأهميــة اســتثنائية 
لطبيعتهــا الخاصــة الامــر الــذي يتطلــب تحديــد المقصــود بهــذا المصطلــح القانونــي فــي المطلــب الاول, بالاعتمــاد علــى 
التعاريــف الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة, ومنهــا اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
حالــة النــزاع المســلح المبرمــة عــام 1954 واتفاقيــة اليونســكو المبرمــة عــام 1970 بخصــوص التدابيــر الواجــب اتخاذهــا 
لحظــر اســتيراد وتصديــر ونقــل الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة. فــي حيــن ســنتطرق فــي المطلــب الثانــي الــى 
دراســة مــدى انطبــاق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب المبرمــة عــام 1999 علــى الامــوال الناجمــة مــن الاتجــار 

فــي الممتلــكات الثقافيــة ووفقــا لاتــي:

المطلب الاول: تعريف الاتفاقيات الدولية للممتلكات الثقافية

المطلب الثاني: مدى انطباق الاتفاقية على الاموال الناجمة من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

المطلب الاول: تعريف الاتفاقيات الدولية للممتلكات الثقافية

اهتمــت مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة بموضــوع حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بشــكل عرضــي كمــا فــي اتفاقيــات لاهــاي 
المبرمــة فــي الاعــوام 1899 و 1907 , واتفاقيــة ســان جرمــان المبرمــة عــام 1919, ومعاهــدة باريــس المبرمــة عــام 
1928 المعروفــة تحــت تســمية “معاهــدة نبــذ الحــرب” ووجــدت اتفاقيــات دوليــة اخــرى انصبــت بشــكل حصــري علــى 
خلــق اطــار قانونــي دولــي يعمــل علــى تحقيــق حمايــة للممتلــكات الثقافيــة ســواء تعلــق الامــر بوقــت النزاعــات المســلحة ام 
بوقــت الســلم كمــا فــي اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح المبرمــة عــام 1954, 
واتفاقيــة اليونســكو المبرمــة عــام 1970 الخاصــة بحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق 
غيــر مشــروعة1. وتتضمــن الاتفاقيتيــن الاخيرتيــن تعريفــا للمقصــود بالممتلــكات الثقافيــة اذ نصــت المــادة )1( مــن اتفاقيــة 
ــكات الثقافيــة,  ــة النــزاع المســلح لعــام 1954 علــى )يقصــد بالممتل ــكات الثقافيــة فــي حال لاهــاي الخاصــة بحمايــة الممتل
ــرى  ــة الكب ــة ذات الاهمي ــة او الثابت ــكات المنقول ــي: أ-الممتل ــا يأت ــا م ــا او مالكه ــا كان اصله ــة, مهم بموجــب هــذه الاتفاقي

1  ترجــع الجــذور التاريخيــة  لعنايــة الاتفاقيــات الدوليــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي العصــر الحديــث الــى الاتفاقيــة العامــة لحمايــة البعثــات 
العلميــة لعــام 1885, واتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الادبيــة والفنيــة لعــام 1886. ويتضمــن البروتوكــولان الاضافيــان  المؤرخــان فــي 
8 حزيــران 1977 الملحقيــن باتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 احكامــا توفــر نوعــا مــن الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة )لمــواد 38, 53, 85( مــن 
ــة باعتبارهــا  ــة مشــمولة بالحماي ــكات الثقافي ــي, كمــا ان الممتل ــي الثان ــي الاول. والمــادة )16( مــن البروتوكــول الاضاف البروتوكــول الاضاف
ــة باعتمــاد  ــى اهتمــام التشــريعات الوطني ــب اخــر نشــير ال ــي. مــن جان ــي الثان ــا )للمــادة 2/52( مــن البروتوكــول الاضاف ــة طبق ــا مدني اعيان
تعريفــات "للآثــار" او "الممتلــكات الثقافيــة" انظــر بهــذا الخصــوص اميــن احمــد الحذيفــي, الحمايــة الجنائيــة للآثــار, دار النهضــة العربيــة, 

ــرة, 2007, ص 94 – 107.  القاه
والحقيقــة ان الاهتمــام بالآثــار مــن الامــور الضاربــة فــي تاريــخ البشــر اذا نظرنــا الــى دوافــع الاهتمــام المذكــور مــن الجانــب المــادي, فهــي 
اداة تعبــر عــن التفاخــر والمباهــاة, وكان الملــك البابلــي "نبوخــذ نصــر" )604 – 562( ق.م اول مــن قــام بتكويــن مجموعــة اثريــة  اشــتملت 
علــى التماثيــل والتحــف ووضعهــا معروضــة فــي احــد القصــور التــي شــيدها اواخــر ســنوات حكمــه حتــى ان الباحــث الالمانــي "أونكــر" اطلــق 
علــى هــذا القصــر تســمية "القصــر المتحــف" المصــدر نفســه, ص 36 – 37. كمــا اهتــم فقهــاء المذاهــب الاســامية بالآثــار وعدوهــا مــن 
"الكنــوز" وهــو مــا قــام النــاس بدفنــه مــن الامــوال فــي باطــن الارض فــي جاهليتهــم واســامهم, وقــد اطلــق اتبــاع المدرســة الحنفيــة عليهــا 
تســمية "الــركاز" فــي حيــن اطلــق المالكيــة والشــوافع علــى دفيــن الجاهليــة تســمية "الــركاز" وعلــى دفيــن الاســام تســمية "لقطــة" المصــدر 
ــة  ــة النشــاطات والمؤسســات الثقافي ــى )ترعــى الدول ــه عل ــادة )35( من ــد نصــت الم ــام 2005 فق ــي لع ــا الدســتور العراق نفســه, ص 59. ام
ــة( ويمكــن ماحظــة وجــود  ــة اصيل ــة عراقي ــى اعتمــاد توجهــات ثقافي ــخ العــراق الحضــاري والثقافــي, وتحــرص عل بمــا يتناســب مــع تاري
نصــوص اخــرى ذات صلــة بموضــوع "الثقافــة الســائدة" بالنســبة للشــعب العراقــي وردت فــي البــاب الاول مــن الدســتور كتلــك المتعلقــة باللغــة, 
ــار والمواقــع الأثريــة  ــا( و )3( و )4( و )10(. بينمــا كرســت المــادة )113( النــص الاتي:)تعــد الاث والدين....الــخ كمــا فــي المــواد )2/ثاني
والبنــى التراثيــة والمخطوطــات والمســكوكات مــن الثــروات الوطنيــة التــي هــي مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة, وتــدار بالتعــاون مــع 

الاقاليــم والمحافظــات, وينظــم ذلــك بقانــون(.

لتــراث الشــعوب الثقافــي كالمبانــي المعماريــة او الفنيــة منهــا او التاريخيــة, الدينــي منهــا او الدنيــوي, والاماكــن الاثريــة, 
ومجموعــات المبانــي التــي تكتســب بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة او فنيــة, والتحــف الفنيــة والمخطوطــات والكتــب والاشــياء 
الاخــرى ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة والاثريــة, وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب الهامــة والمحفوظــات 
ــكات  ــة وعــرض الممتل ــة لحماي ــة رئيســية وفعلي ــي المخصصــة بصف ــا. ب-المبان ــابق ذكره ــكات الس ومنســوخات الممتل
الثقافيــة المنقولــة المبينــة فــي الفقــرة “أ” كالمتاحــف ودور الكتــب الكبــرى ومخــازن المحفوظــات وكذلــك المخابــئ المعــدة 
لوقايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة المبينــة فــي الفقــرة “أ” فــي حالــة نــزاع مســلح. ج-المراكــز التــي تحتــوي مجموعــة 

كبيــرة مــن الممتلــكات الثقافيــة المبينــة فــي الفقــرة “أ” و “ب” والتــي يطلــق عليهــا اســم مراكــز الابنيــة التذكاريــة(.

والتعريــف المتقــدم جــرى تأكيــده فــي المــادة )1( مــن البروتوكــول الثانــي الملحــق باتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 والصــادر 
عــام 19991 بنصهــا علــى )يقصــد بالممتلــكات الثقافيــة, الممتلــكات الثقافيــة كمــا عرفــت فــي المــادة الاولــى مــن الاتفاقيــة(.

تعريــف اخــر للممتلــكات الثقافيــة نجــده فــي المــادة )1( مــن اتفاقيــة اليونســكو المبرمــة عــام 1970 الخاصــة بحظــر ومنــع 
اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة2 التــي تبنــت تعريفــا تفصيليــا لمــا يمكــن عــده 
مــن الممتلــكات الثقافيــة فهــي )الممتلــكات التــي تقــرر كل دولــة, لاعتبــارات دينيــة او علمانيــة, اهميتهــا لعلــم الاثــار, او 
ــم, التــي تدخــل فــي احــدى الفئــات الاتيــة: أ-المجموعــات والنمــاذج النــادرة  مــا قبــل التاريــخ, او الادب او الفــن, او العل
مــن مملكتــي الحيــوان والنبــات, ومــن المعــادن او علــم التشــريح والقطــع المهمــة لصلتهــا بعلــم الحفريــات “البالينتولوجيــا”. 
ب-الممتلــكات المتعلقــة بالتاريــخ, بمــا فيــه تاريــخ العلــوم والتكنولوجيــا, والتاريــخ الحربــي والتاريــخ الاجتماعــي,, وحيــاة 
الزعمــاء والمفكريــن والعلمــاء والفنانيــن والوطنييــن, والاحــداث الهامــة التــي مــرت بهــا البــاد. ج-نتائــج الحفائــر الاثريــة, 
القانونيــة وغيــر القانونيــة, والاكتشــافات الاثريــة. د-القطــع التــي كانــت تشــكل جــزءا مــن اثــار فنيــة او تاريخيــة مبتــورة او 
مــن مواقــع اثريــة. ه-الاثــار التــي مضــى عليهــا اكثــر مــن مائــة عــام, كالنقــوش والعمــات والاختــام المحفــورة. و-الاشــياء 

ذات الاهميــة الأثنولوجيــة. ز-الممتلــكات ذات الاهميــة الفنيــة, ومنهــا:

1. الصــور واللوحــات والرســوم المصنوعــة باليــد كليــا, أيــا كانــت المــواد التــي رســمت عليهــا او اســتخدمت فــي رســمها 
باســتثناء الرســوم الصناعيــة والمصنوعــات المزخرفــة باليــد.

2. التماثيل والمنحوتات الاصلية, أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.

3. الصور الاصلية المنقوشة او المرسومة او المطبوعة على الحجر.

4. المجمعات او المركبات الاصلية, أيا كانت المواد التي صنعت منها.

ــة ذات  ــق والمطبوعــات القديم ــب والوثائ ــد الطباعــة الاول, والكت ــي عه ــب المطبوعــة ف ــادرة والكت ح- المخطوطــات الن
الاهميــة الخاصــة, مــن الناحيــة التاريخيــة او الفنيــة او العلميــة او الادبيــة ...الــخ ســواء كانــت منفــردة او فــي مجموعــات. 
ــا المحفوظــات  ــا فيه ــي مجموعــات. ي-المحفوظــات, بم ــردة او ف ــا, منف ــا يماثله ــة وم ــع المالي ــد والطواب ــع البري ط-طواب
الصوتيــة والفوتوغرافيــة والســينمائية. ك-قطــع الاثــاث التــي يزيــد عمرهــا عــن مائــة عــام, والآلات الموســيقية القديمــة(.

1  انضمــت جمهوريــة العــراق للبروتوكــول الثانــي الملحــق باتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بموجــب القانــون رقــم 21 لســنة 2020 والمنشــور 
بصحيفــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4619 الصــادر بتأريــخ 2021/3/1.

2  تعــد اتفاقيــة اليونســكو الخاصــة بحضــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة والمعتمــدة فــي باريــس 
اثنــاء المؤتمــر العــام الســادس عشــر لليونســكو فــي 14 نوفمبــر 1970 اول اتفاقيــة تعمــل علــى مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالممتلــكات 
ــم يصــدق  ــة. ول ــران 2014 )127( دول ــة حزي ــدول الاطــراف فيهــا لغاي ــغ عــدد ال ــاذ فــي 24 نيســان 1972, وبل ــز النف ــت حي ــة دخل الثقافي
العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة او ينضــم اليهــا لأســباب منهــا تبنــي الاتفاقيــة لفكــرة ســقوط الحــق بالاســترداد او المطالبــة بالتقــادم فضــا عــن 

تكريســها لفكــرة ان الاســترداد يكــون بمقابــل نقــدي.
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

وبخصــوص التعريــف المتبنــى فــي اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح لعــام 
ــر مســبوق الاســتخدام فــي المجــال القانونــي1, وهــو يغطــي  ــة” غي ــكات الثقافي ــح “الممتل 1954 ياحــظ ادخالهــا لمصطل
اشــكال متنوعــة مــن الاشــياء والممتلــكات المختلفــة ذات المضاميــن المشــتركة بحيــث يمكــن القــول ان هــذا التعريــف عبــر 
ــكات  ــد الممتل ــر او اســس لتحدي ــى عــدة معايي ــة لجــأت ال ــن الاتفاقي ــادة )1( م ــا ان الم ــة, كم ــة شــاملة وجامع عــن طبيع
المحميــة المهمــة للشــعوب, والتــي تشــكل جــزءا مــن الذاكــرة الحيــة للشــعوب والانســانية جمعــاء. ويقــع تحديــد “الممتلــكات 
ــة علــى  ــة التــي تســتحق الحمايــة لأهميتهــا ضمــن مــدى الســلطان الداخلــي لــكل دول ــم الدول الثقافيــة” الواقعــة داخــل اقلي
حــدة. وقــد طــرح راي مفــاده ان التحديــد المذكــور لــم يعــد مائمــا لعــدم دقتــه الا ان هــذا الانتقــاد لــم يعتمــد اذ لــم يعــدل 
ــكات  ــح “الممتل ــن ان مصطل ــن يذكــر احــد الباحثي ــي حي ــة لاهــاي المبرمــة عــام 19542. ف ــي اتفاقي ــى ف ــف المتبن التعري
الثقافيــة” يدخــل ضمــن مفهــوم او مصطلــح “التــراث الثقافــي” مــع مصطلحيــن اخريــن همــا “الاثــار” و”التــراث” فمصطلــح 
“الاثــار” يســتخدم فــي الغالــب بقصــد الاشــارة الــى الاشــياء الماديــة التــي تعــود لفتــرات زمنيــة قديمــة مرتبطــة بنشــاط 
ــة”   ــكات الثقافي ــي “الممتل ــن مفهوم ــع م ــوم اوس ــن مفه ــر ع ــة تعب ــة لغوي ــو صياغ ــراث” فه ــح “الت ــا مصطل ــان. ام الانس
“والاثــار” علــى اســاس انــه يشــتمل علــى العناصــر الثقافيــة والطبيعيــة زائــدا العناصــر الملموســة وغيــر الملموســة3. امــا 
قانــون الاثــار والتــراث رقــم )55( لســنة 2002 النافــذ فــي العــراق فقــد اعتمــد ثــاث مصطلحــات هــي “الاثــار والمــوارد 
ــة  ــوال المنقول ــا )الام ــابعا( باعتباره ــادة )4/س ــي الم ــار”  ف ــح “الاث ــث عــرف مصطل ــة” حي ــع التاريخي ــة والمواق التراثي
وغيــر المنقولــة التــي بناهــا او صنعهــا او نحتهــا او انتجهــا او كتبهــا او رســمها او صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا عــن 
200 مائتــي ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة( بينمــا عرفــت “المــواد التراثيــة” فــي المــادة )4/ثامنــا( 
باعتبارهــا )الامــوال المنقولــة والامــوال غيــر المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن 200 مائتــي ســنة ولهــا قيمــة تاريخيــة او 
وطنيــة او قوميــة او دينيــة او فنيــة, يعلــن عنهــا بقــرار مــن الوزيــر( فــي حيــن عــرف “الموقــع التاريخــي” فــي المــادة 
)4/تاســعا( باعتبــاره )الموقــع الــذي كان مســرحا لحــدث تاريخــي مهــم او لــه اهميــة تاريخيــة بغــض النظــر عــن عمــره(.

1  اســتخدم مصطلــح "الممتلــكات الثقافيــة" ايضــا فــي اتفاقيــة اليونســكو المبرمــة عــام 1970 الخاصــة بحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل 
الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة فضــا عــن اســتخدامه مــن جانــب البروتوكــول الثانــي لعــام 1999 الملحــق باتفاقيــة لاهــاي لعــام 

 .1954
2  مشــار الــى ذلــك فــي فيتوريــو مينتــي, افــاق جديــدة لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح, دخــول البروتوكــول الثانــي الملحــق 
باتفاقيــة لاهــاي 1954 حيــز التنفيــذ, ص 6. بحــث متــاح علــى موقــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر. ومشــار اليــه فــي حيــدر ادهــم عبــد 
الهــادي, ســرقة الممتلــكات الثقافيــة العراقيــة فــي ضــوء قواعــد القانــون الدولــي, مجلــة الحقــوق, كليــة القانــون, الجامعــة المســتنصرية, الســنة 
السادســة, المجلــد الرابــع, العــددان 16 – 17, 2011, ص 49. مــن المفيــد الاشــارة الــى وجــود بروتوكوليــن ملحقيــن باتفاقيــة لاهــاي المبرمــة 
عــام 1954 البروتوكــول الاول اعتمــد عــام 1954 يتعلــق بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة اثنــاء الاحتــال بينمــا اعتمــد البروتوكــول الثانــي فــي 
26 اذار عــام 1999 وقــد انضــم العــراق الــى الاتفاقيــة المذكــورة والبروتوكــول الاول الملحــق بهــا بموجــب القانــون رقــم 145 ونشــر قانــون 
الانضمــام فــي صحيفــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )1489( الصــادر بتاريــخ 1967/10/22 مــع العلــم ان الاتفاقيــة المشــار اليهــا دخلــت دور 

النفــاذ فــي 1956/8/17.
3  انظــر فــي الاشــارة الــى هــذه المصطلحــات وتحديــد المقصــود بهــا حســام عبــد الاميــر, النظــام القانونــي للتــراث الثقافــي فــي العــراق, مكتبــة 
السيســبان, بغــداد, 2014, ص 55 – 70. الــذي يضيــف مصطلحــا اخــر لا يتمتــع بدعــم صريــح فــي القانــون, وهــو مصطلــح "العراكيــب" 
الــذي يظهــر مــن خــال الممارســة العمليــة مســتخدم )للدلالــة علــى نــوع خــاص مــن الامــوال الاثريــة الغيــر منقولــة حصــرا والتــي لا تنــدرج 
ضمــن الفئــات المذكــورة اعــاه, وتعــرف بانهــا عبــارة عــن اكتــاف انهــر قديمــة يتــراوح عمرهــا مــن "1000 – 1400" ســنة مياديــة, اي 
انهــا تعــود الــى العصــور الاســامية تحديــدا. وتعتبــر هــذه الاكتــاف مــن الاماكــن او المســتوطنات الاثريــة المهمــة التــي يتوجــب الحفــاظ عليهــا 
لاحتمــال وجــود مســتوطنات اثريــة ضمــن محيــط هــذه الانهــر, وهــي تخضــع, فيمــا يتعلــق بحمايتهــا, الــى قانــون الاثــار والتــراث الحالــي رقــم 
"55" لســنة 2002. تنقســم هــذه الامــوال الاثريــة الــى نوعيــن اساســيين. النــوع الاول يشــمل عراكيــب رئيســية او كبيــرة التــي يبلــغ حجمهــا 
تقريبــا مــن 3 – 20 كيلــو متــر وهــي تحمــل مســميات خاصــة بهــا. امــا النــوع الاخــر يتضمــن عراكيــب صغيــرة, او ثانويــة تقــدر مســاحتها 
بالأمتــار فقــط وهــي لا تحمــل تســميات خاصــة بها........الــخ(. المصــدر نفســه, ص 69 – 70. ان الســؤال المطــروح بخصــوص مصطلــح 
ــار  ــة مراجعــة لقانــون الاث ــد اجــراء اي ــدلالات الخاصــة عن ــم ذات ال ــل هــذه المفاهي "العراكيــب" ســينصب الــى ضــرورة مراعــاة وجــود مث
والتــراث النافــذ رقــم )55( لســنة 2002 طالمــا ان العنايــة التــي نشــير اليهــا ســتصب باتجــاه توفيــر حمايــة اكثــر وضوحــا واقــوى نجاعــة 

للممتلــكات الثقافيــة.

المطلب الثاني: مدى انطباق الاتفاقية على الاموال الناجمة من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 يرتبط موضوع البت بمدى انطباق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 19991 على الاموال التي يمكن ان تشكل
 دخا ماديا ناجما من خال عمليات اتجار غير مشروعة بالممتلكات الثقافية تستخدم لتمويل الارهاب بتحديد صفة المال.
 فهل هناك قيود تتعلق بصفة المال جرى النص عليها في الاتفاقية المذكورة ؟ بمعنى اخر هل تؤثر صفة المال “مال ثقافي
 او غيره....” على نطاق تطبيق الاتفاقية ؟ ام ان المسالة لا عاقة لها بهذا الجانب وانما يرتبط نطاق السريان بمعيار نوعية

 الاستخدام للأموال المتحققة ؟

 الحقيقة ان المادة )1( من الاتفاقية حددت صراحة المقصود بمصطلحات ثاثة ذات صلة بالاتفاقية وهي “مصطلح الاموال”
الاتي على  النص  )1( جرى  المادة  من   )1( الفقرة  ففي  “العائدات”,  العام” ومصطلح  او  الحكومي  “المرفق   ومصطلح 
 )لأغراض هذه الاتفاقية 1.يقصد بتعبير “الاموال” اي نوع من الاموال المادية او غير المادية, المنقولة او غير المنقولة التي
 يحصل عليها باي وسيلة كانت, والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها, بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي,
 والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر, الأئتمانات المصرفية, وشيكات
حيث الاعتماد(.  وخطابات  والكمبيالات  والسندات  المالية  والاوراق  والاسهم  والحوالات  المصرفية,  والشيكات   السفر, 
 يبدو طابع الاطاق الواسع المعتمد في تحديد نوعية المال التي يمكن ان تنطبق عليه نصوص الاتفاقية, وهو تحديد واسع
 النطاق اذ تنطبق الاتفاقية على مختلف الاموال بصرف النظر عن كونها مادية ام غير مادية, وسواء كانت منقولة ام غير
 منقولة, وبصرف النظر عن وسيلة الحصول عليها, كما ينصرف مصطلح “الاموال” الى الوثائق والصكوك القانونية دون
 النظر الى شكلها تقليدية كانت ام رقمية مما يعني امكانية تطبيق الاتفاقية على الاموال الناجمة من الاتجار غير المشروع
 بالممتلكات الثقافية طالما كانت هذه الاموال ستستخدم وفقا لما نصت عليه المادة )2( من الاتفاقية التي حددت مجالات او
 نطاق تطبيقها2 بنصها على الاتي )1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير
 مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا “أ” بعمل
 يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات. “ب” باي عمل اخر
 يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير
 مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها
1  انضمــت جمهوريــة العــراق الــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب لعــام 1999 بموجــب المــادة )1( مــن القانــون رقــم )3( لســنة 
2012 المنشــور بصحيفــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4244( الصــادر بتاريــخ 2012/7/2 والاتفاقيــة المذكــورة اعتمــدت مــن الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا )54( الرابعــة والخمســين طبقــا لقرارهــا المرقــم )109/54( فــي 9 كانــون الاول 1999 وهــي اتفاقيــة دخلــت 
دور النفــاذ فــي 2002/4/10. وبموجــب المــادة )2( مــن القانــون رقــم )3( اعــاه تحفظــت جمهوريــة العــراق علــى الاتفاقيــات والبروتوكــول 
المنصــوص عليهــا فــي البنــود )4( و )5( و )6( و )7( و )8( و)9( مــن مرافــق هــذه الاتفاقيــة لحيــن التصديــق عليهــا او الانضمــام اليهــا. مــع 
العلــم ان قانــون مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب رقــم )39( لســنة 2015 النافــذ فــي العــراق والمنشــور بصحيفــة الوقائــع العراقيــة 
بالعــدد 4387 الصــادر بتاريــخ 2015/11/16 قــد نــص فــي مادتــه )1/حــادي عشــر/ب( علــى ان العمــل الارهابــي يشــمل )كل فعــل يشــكل 
جريمــة وفقــا للتعاريــف المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة منــع الاســتياء غيــر القانونــي علــى الطائــرات لســنة 1970 .......الــخ. وهــو نــص ذو 
طبيعــة مرنــة فــي صياغتــه اذ نقــرأ فــي نهايــة الفقــرة اعــاه الاتــي ).........او اي اتفاقيــة اخــرى او بروتوكــول ذي صلــة بتمويــل الارهــاب 

تكــون جمهوريــة العــراق طرفــا فيهــا(.
2  ان النتيجــة المذكــورة فــي اعــاه تجــد لهــا تطبيقــا وبشــكل اوضــح وفقــا لوجهــة نظرنــا حتــى بموجــب الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 
الامــوال وتمويــل الارهــاب الموقعــة فــي القاهــرة بتاريــخ 2010/12/21 المصــادق عليهــا مــن جانــب جمهوريــة العــراق بموجــب القانــون 
رقــم )62( لســنة 2012 والمنشــور بصحيفــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4270( الصــادر بتاريــخ 2013/3/4 وهــي اتفاقيــة عرفــت تمويــل 
الارهــاب فــي المــادة )1( منهــا بقولهــا )فــي هــذه الاتفاقيــة تكــون لــكل مــن الكلمــات والعبــارات التاليــة المعنــى المبيــن ازاء كل منهــا:......
تمويــل الارهــاب: جمــع او تقديــم او نقــل الامــوال بوســيلة مباشــرة او غيــر مباشــرة لاســتخدامها كليــا او جزئيــا لتمويــل الارهــاب وفقــا لتعريــف 
ــم  ــل الارهــاب رق ــون مكافحــة غســل الامــوال وتموي ــك(. كمــا ان قان ــم بذل ــة لمكافحــة الارهــاب مــع العل ــة العربي ــوارد بالاتفاقي الارهــاب ال
)39( لســنة 2015 النافــذ فــي العــراق يتبنــى النتيجــة ذاتهــا فالمــادة )1/عاشــرا/أ( تعــرف تمويــل الارهــاب بانــه )كل فعــل يرتكبــه اي شــخص 
يقــوم بأيــة وســيلة كانــت, مباشــرة او غيــر مباشــرة, بإرادتــه, بتوفيــر الامــوال او جمعهــا او الشــروع فــي ذلــك, مــن مصــدر شــرعي او غيــر 
ــا فــي تنفيــذ عمــل ارهابــي, او مــن ارهابــي او منظمــة  ــا او جزئي شــرعي, بقصــد اســتخدامها, مــع علمــه بــان تلــك الامــوال ستســتخدم, كلي
ارهابيــة, ســواء وقعــت الجريمــة ام لــم تقــع وبصــرف النظــر عــن الدولــة التــي يقــع فيهــا هــذا الفعــل, او يتواجــد فيهــا الارهابــي او المنظمــة 

الارهابيــة(, والنــص المذكــور سيشــمل طائفــة واســعة مــن الافعــال التــي يمكــن ان تنضــوي تحتــه.
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

 لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به. 2- “أ” لدى ايداع صك
 التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق
 ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة
 الفرعية “أ” من الفقرة “1” وسيتوقف سريان الاعان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم
 بإعام الجهة المودعة بهذا الامر. “ب” اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان
 تصدر اعانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشان تلك المعاهدة. 3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة
 في الفقرة “1”, ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة “1”, الفقرة
 الفرعية “أ” او “ب”. 4- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة “1” من
 هذه المادة. 5- يرتكب جريمة كل شخص: “أ” يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة “1” او “4” من هذه
 المادة. “ب”ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة “1” او “4” من هذه المادة او يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها. “ج” يشارك
 في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة
 “1” او “4” من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ: “1”اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي
 للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة “1” من هذه المادة

 او “2”بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة “1” من هذه المادة(1.

 ان التسليم بالنتيجة المتقدمة, بمعنى امكانية اللجوء الى اليات او ادوات الانفاذ الخاصة التي تسمح بها الاتفاقية الدولية لقمع
 تمويل الارهاب اذا كانت الاموال المستخدمة لتمويل الارهاب متحققة من فئة الممتلكات الثقافية لا يجب ان يفسر بأية صورة
 من الصور على انه يمكن ان يضر بأية حقوق والتزامات ومسؤوليات اخرى للدول والافراد طبقا للقانون الدولي, وعلى
 وجه الخصوص اغراض ميثاق الامم المتحدة2, والقانون الانساني الدولي, والاتفاقيات الاخرى ذات العاقة, وهو ما اكدته
 المادة )21( من الاتفاقية3. ويمكن الاضافة الى ما تقدم بحيث يشمل الحكم المذكور على وجه التحديد الحقوق والالتزامات
 الثابتة طبقا لاتفاقية اليونسكو المبرمة عام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية
 بطرق غير مشروعة بالنسبة للدول الاطراف فيها حيث يبقى المجال متاحا لإعمال كا الاتفاقيتين مع بقاء وحدة الموضوع
 المتمثل بحماية الممتلكات الثقافية وان تحقق هذا الهدف كونه غرض مباشر لاتفاقية اليونسكو لعام 1970, وغرض غير
الدولية الاتفاقية  اعمال نصوص  امكانية  ان  لعام 1999. فضا عن  الارهاب  تمويل  لقمع  الدولية  لاتفاقية  وفقا   مباشر 
 الخاصة بقمع تمويل الارهاب 1999 وفقا لما ذكرنا في مجال حماية الممتلكات الثقافية توجه ينسجم مع اتجاه قرارات
 صادرة من مجلس الامن اشارت صراحة الى ان الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الممتلكات شكل مصدرا لتمويل
 الارهابيين وخاصة عمليات تجنيد الافراد وتعزيز قدرة الجماعات الارهابية كما في القرار )2199( الصادر عام 20154.
1  جــاءت المــادة )3( لتخــرج مــن نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة الجريمــة التــي يجــري ارتكابهــا داخــل دولــة واحــدة اذا كان مــن قــام بارتكابهــا مــن 
رعايــا تلــك الدولــة وموجــودا فــي اقليمهــا فــي الوقــت الــذي لا توجــد ايــة دولــة اخــرى يثبــت لهــا الاختصــاص لممارســة ولايتهــا القضائيــة 

طبقــا للفقرتيــن "1 و 2" مــن المــادة "7" مــع ماحظــة ان ذلــك لا يخــل بتطبيــق المــواد مــن "12 – 18" وحســب الاقتضــاء.
2  كرســت المــادة )1( مــن الميثــاق اغــراض الامــم المتحــدة ونصهــا )1.حفــظ الســلم والامــن الدولــي, وتحقيقــا لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة التدابيــر 
المشــتركة الفعالــة لمنــع الاســباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا, وتقمــع اعمــال العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه الاخــال بالســلم, وتتــذرع بالوســائل 
الســلمية, وفقــا لمبــادئ العــدل والقانــون الدولــي, لحــل المنازعــات الدوليــة التــي قــد تــؤدي الــى الاخــال بالســلم او لتســويتها 2.انمــاء العاقــات 
الوديــة بيــن الامــم علــى اســاس احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــان يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا, 
وكذلــك اتخــاذ التدابيــر الاخــرى المائمــة لتعزيــز الســلم العــام 3.تحقيــق التعــاون الدولــي علــى حــل المســائل الدوليــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والانســانية وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق الانســان والحريــات الاساســية للنــاس جميعــا والتشــجيع علــى ذلــك اطاقــا بــا 
تمييــز بســبب الجنــس او اللغــة او الديــن ولا تفريــق بيــن الرجــال والنســاء 4.جعــل هــذه الهيئــة مرجعــا لتنســيق اعمــال الامــم وتوجيههــا نحــو 

ادراك هــذه الغايــات المشــتركة(
3  انظر المادة )21( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.

ــاق اذ اشــار فــي  4  صــدر القــرار )2199( مــن مجلــس الامــن بجلســته المنعقــدة فــي 12 شــباط 2015 بموجــب الفصــل الســابع مــن الميث
الفقــرات "17,16,15" منــه الــى التــراث الثقافــي وابــدى طبقــا للفقــرة "16" قلقــه مــن الايــرادات المتحققــة للجماعــات الارهابيــة نتيجــة نهــب 
وتخريــب التــراث الثقافــي فــي العــراق وســوريا فــي حيــن اكــد المجلــس طبقــا للفقــرة "17" مــن القــرار مــا ســبق وان اتخــذه المجلــس فــي الفقــرة 
"7" مــن قــراره المرقــم 1483 المتخــذ عــام 2003 مــن ضــرورة اتخــاذ الــدول الاعضــاء التدابيــر المناســبة لمنــع الاتجــار بالممتلــكات الثقافيــة 
العراقيــة والســورية والاصنــاف الاخــرى ذات الاهميــة الاثريــة والتاريخيــة والثقافيــة والعلميــة النــادرة والدينيــة التــي جــرى نقلهــا بطــرق غيــر 

 والقرار )2347( الصادر عام 20171 الذي تضمن اعتماد المجلس عشرة اجراءات عدها ادوات جديدة تنسجم بصورة
 افضل مع الانتهاكات المضرة بالممتلكات الثقافية على اختاف صورها. وايضا القرار )2462( الصادر عام 20192 الذي
 تضمن ثاث اشارات الى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من اجل مكافحة الارهاب والذي اشار فيه
 المجلس الى التوصيات المعتمدة بخصوص مكافحة تمويل الارهاب من جانب مبادئ مدريد التوجيهية المتعلقة بالمقاتلين
 الارهابيين الاجانب3. كما يتوافق التوجه المذكور مع مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة والمتعلقة بمكافحة

الارهاب وتمويله4.

المبحث الثاني: ادوات انفاذ الالتزامات الواردة بموجب الاتفاقية

 تتضمن الاتفاقيات الدولية مجموعة من الادوات القانونية التي تتراوح في مدى تفصيلها تستهدف الدول الاطراف من خالها
 وضع نصوص الاتفاقية موضع التطبيق العملي الفعال والذي يبدو على الاليات المعتمدة في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل
 الارهاب لعام 1999 انها كرست ادوات انفاذ او التزام بالتطبيق لتحقيق اغراض الاتفاقية ذات طابع عام فهي لا تتضمن
 وسائل الزام ذات طبيعة رقابية بين الدول الاعضاء, ولدراسة هذه الادوات فسنتعرض في المطلب الاول الى ادوات انفاذ
 الالتزامات المعتمدة بنصوص الاتفاقية ذات الطبيعة الذاتية, بمعنى التي يتوجب على الدول الاطراف اتخاذها من تلقاء
 نفسها اعمالا لالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية في حين سنعرض في المطلب الثاني الى وسيلة اللجوء الى التحكيم عند

نشوب خاف يتعلق بتطبيق او تفسير الاتفاقية وفقا لاتي:

المطلب الاول: ادوات انفاذ الالتزامات بإعمال مبادئ قانونية اساسية “الالتزام الذاتي”

المطلب الثاني: اللجوء للتحكيم في حالة الخاف على تطبيق او تفسير الاتفاقية

المطلب الاول: ادوات انفاذ الالتزامات بإعمال مبادئ قانونية اساسية “الالتزام الذاتي”

 كرست الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المبرمة عام 1999 مجموعة من الالتزامات على الدول الاطراف والتي يمكن
 النظر اليها كونها تشكل ادوات لوضع الاتفاقية موضع التطبيق الفعال من الناحية القانونية اعمالا لمبدأ “ان العقد شريعة

المتعاقدين”  نشير الى اهمها وفقا لاتي:

 اولا: تطالب الاتفاقية في المادة )1/4( منها الدول الاطراف باتخاذ تدابير تشريعية5 تستهدف اعتبار الجرائم المنصوص

مشــروعة  مــن العــراق ابتــداء مــن تاريــخ 6 اب 1990 ومــن ســوريا منــذ 15 اذار 2011 بطــرق منهــا حظــر التجــارة عبــر الحــدود فــي هــذه 
الاصنــاف, كمــا دعــا القــرار "الفقــرة 16" الــى تقديــم المســاعدة مــن جانــب المنظمــات الدوليــة, ومنهــا علــى وجــه الخصــوص منظمــة الامــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة. ("S/RES/2199 "2015( فــي 12 شــباط 2015.
ــي  ــب الفرنس ــن الجان ــه م ــرى تقديم ــرار ج ــو ق ــي 24 اذار 2017 وه ــدة ف ــته المنعق ــن بجلس ــس الام ــن مجل ــرار )2347( م ــدر الق 1  ص
والايطالــي ويعــد اول قــرار كــرس بالكامــل لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة, ويشــير فيــه المجلــس طبقــا للفقــرة )23( منــه الــى ابقــاء المســالة قيــد 

ــي 24 اذار 2017. ــي. ("S/RES/2347"2017( ف ــره الفعل نظ
2  صــدر القــرار )2462( مــن مجلــس الامــن بجلســته المنعقــدة فــي 28 اذار 2019 وهــو قــرار صــدر طبقــا للفصــل الســابع مــن الميثــاق. 

انظــر نــص القــرار ("S/RES/2462"2019( فــي 28 اذار 2019.
ــد التوجيهيــة المعتمــدة بتاريــخ 2018/12/27 مــن جانــب لجنــة مكافحــة الارهــاب التابعــة لمجلــس الامــن  ــادئ مدري 3  انظــر نصــوص مب

 (S/2015/939) ــة ــي الوثيق ــم 1373 لعــام 2001 ف ــس بالرق ــرار المجل المشــكلة بموجــب ق
ــذ  ــن اجــل تنفي ــة م ــم المســاعدة التقني ــون الاول 2017 يخــص تقدي ــخ 19 كان ــرارا  بتاري ــال ق ــى ســبيل المث ــة عل ــة العام 4  اتخــذت الجمعي
ــدورة الثانيــة  ــة العامــة, ال الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الارهــاب. انظــر نــص القــرار فــي الامــم المتحــدة, الجمعي
ــون الاول  ــخ 7 كان ــرارا بتاري ــون الاول 2018. كمــا اتخــذت ق ــي 23 كان ــد 172 مــن جــدول الاعمــال (R/E/Res/72/194) ف والســبعون, البن
2017 يتعلــق بمنــح المجموعــة الاوربيــة الاســيوية المعنيــة بمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب مركــز المراقــب لــدى الجمعيــة العامــة, 
ــة العامــة  ــة بمكافحــة غســيل الامــوال وتمويــل الارهــاب حيــث تمــت دعــوة المجموعــة للمشــاركة فــي دورات الجمعي وهــي مجموعــة معني

واعمالهــا بصفــة مراقــب.
(A/RES/72/172) انظر قرار الجمعية العامة في الامم المتحدة, الجمعية العامة, الدورة الثانية والسبعون, البند 172 من جدول الاعمال

5  مــن الضــروري الاشــارة الــى ان مجلــس الامــن وبموجــب الفقــرة )9( مــن قــراره المرقــم )2347( الصــادر عــام 2017 كان قــد حــث 
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

الفقرة ان نص  والحقيقة  الاطراف,  للدول  الوطنية  التشريعات  بموجب  جنائية  الاتفاقية جرائم  من   )2( المادة  في   عليها 
 المذكورة )المادة 1/4( توجب على المخاطبين بأحكامها مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالجرائم المنصوص عليها
 في المادة )2( ان كانت هناك نصوص تعالج هذه الافعال المجرمة فان لم توجد مثل هذه النصوص في التشريعات الداخلية

 للدولة الطرف فعليها ان تتخذ اجراءات تشريعية تقود الى تجريم الافعال المنصوص عليها في المادة )2( من الاتفاقية.

الجرائم على  المعاقبة  اجل  من  تدابير  باتخاذ  الاطراف  الدول  ذاتها  الاتفاقية  من   )2/4( المادة  الزمت  اخر  جانب   من 
 المنصوص عليها في المادة )2( من الاتفاقية بحيث تراعي عند اعتماد عقوبات معينة خطورة الافعال المجرمة, والذي يبدو
 من صياغة نص المادة )2/4( انها تميل الى حث المشرع الوطني في الدول الاطراف لاعتماد عقوبات رادعة في مواجهة

مرتكبي الافعال المنصوص عليها في المادة )2(.

 وتشمل مسالة وجوب تحميل المسؤولية من جانب الدولة الطرف ووفقا للمبادئ القانونية الداخلية  لمن يرتكب أيا من الافعال
 المنصوص عليها في المادة )2( اي شخص سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا طالما كان الشخص المعنوي موجودا على
المعنوي او تسيير اعماله بصفته هذه ادارة الشخص  الداخلية, وقام شخص مسؤول عن  لقوانينها   اقليمها او منظم طبقا 
 بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة )2(1, ومن دون ان يؤدي هذا الامر الى المساس بالمسؤولية الجنائية
للمادة )1/5( المسؤولة وفقا  المعنوية  الجرائم2. فضا عن ضمان اخضاع الاشخاص  بارتكاب هذه  الذين قاموا   للأفراد 
 لعقوبات جنائية او مدنية او ادارية “فعالة ومناسبة ورادعة” بحيث يمكن ان تشتمل هذه العقوبات على عقوبات نقدية3.
 ويمكن القول على ضوء ما تقدم ان اعمال الالتزامات المنصوص عليها في المادتين )4 – 5( من الاتفاقية يتطلب تطوير
 اليات ادماج فعالة لالتزامات الدولية الثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص التي تكون الدولة طرفا فيها
 حيث تتباين مواقف دول العالم من هذا الموضوع الامر الذي يقتضي ابتداء تكريس علوية القانون الدولي بصيغة من الصيغ

على التشريعات الوطنية حتى لو كان هذا التكريس محدودا في نطاق مكافحة الارهاب4.

 ثانيا: تلزم المادة )6( من الاتفاقية الدول الاطراف باتخاذ تدابير قد تكون من ضمنها تدابير ذات طابع تشريعي طالما اقتضى
 الامر ذلك تستهدف ضمان عدم خلق مسوغات تبرر الاعمال الاجرامية المنصوص عليها في الاتفاقية باي حال من الاحوال
 قائمة على اعتبارات سياسية او فلسفية او ايديولوجية او عرقية او اثنية او دينية او اي طابع اخر مماثل, وفي الوقت الذي
 يتضح اعتماد الاتفاقية لصياغة مرنة للغاية بخصوص تحديد الاعتبارات المبررة للأعمال الاجرامية المنصوص عليها في
 الاتفاقية ووجوب تجريمها فان المادة )6(5 تثير ضرورات تعيين حدود قانونية فاصلة وبشكل واضح بين مفهوم “الارهاب”
 الذي يجب عدم استخدامه لأغراض سياسية من جهة ومفهوم “المقاومة” من جهة اخرى6 ذلك ان تحديد مفهوم الارهاب
الــدول الاعضــاء علــى اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وتنفيذيــة ذات طبيعــة وطنيــة عنــد الحاجــة, وبشــكل ينســجم مــع الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة بهــدف منــع ومكافحــة الاتجــار بالممتلــكات الثقافيــة ومــا يتصــل بهــا مــن جرائــم بحيــث يشــمل ذلــك النظــر فــي اعتبــار الانشــطة التــي 
يمكــن لجماعــات الجريمــة المنظمــة والارهابيــون او الجماعــات الارهابيــة  الاســتفادة منهــا جريمــة خطيــرة ووفقــا للمــادة )2/ب( مــن اتفاقيــة 
الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة. وفــي الســياق اعــاه مــن المفيــد الاشــارة الــى ان جمهوريــة العــراق انضمــت الــى 
اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
فــي قراريهــا المرقميــن )25/55( فــي 15 تشــرين الثانــي 2000 و)255/55( فــي 31 ايــار 2001 والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 29 ايلــول 
2003 والبروتوكــول الاول فــي 25 كانــون الاول 2003 والبروتوكــول الثانــي فــي 28 كانــون الثانــي 2004 بموجــب القانــون رقــم )20( 

لســنة 2007 والمنشــور بصحيفــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4041 فــي 2007/6/17.
1  انظر نص المادة )1/5( من الاتفاقية. 
2  انظر نص المادة )2/5( من الاتفاقية.
3  انظر نص المادة )3/5( من الاتفاقية.

4 انظــر بخصــوص علويــة القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي بمــا فــي ذلــك موقــف دســاتير دول العالــم مــن هــذا الجانــب اســتاذنا الدكتــور 
ــة, القاهــرة, بغــداد,  ــة القانوني ــع, المكتب ــك للطباعــة والنشــر والتوزي ــي العــام, الطبعــة السادســة, شــركة العات ــون الدول ــة, القان عصــام العطي

2006, ص 71 – 87.
5  انظر نص المادة )6( من الاتفاقية.

ــرب  ــرب" "وح ــدوان" "والح ــي" "والع ــف السياس ــات "العن ــة ومصطلح ــن جه ــاب" م ــح "الاره ــن مصطل ــز بي ــوص التميي ــر بخص 6  انظ
العصابــات" "والجريمــة المنظمــة" "وحــركات التحــرر" وفقــا لوجهــة نظــر احــد الكتــاب يوســف حســن يوســف, الجريمــة المنظمــة الدوليــة 

ــرة, 2010, ص 46 – 50. ــة, القاه ــي للإصــدارات القانوني ــز القوم ــى, المرك ــة الاول ــي, الطبع ــاب الدول والاره

 على مستوى القانون الدولي ارتبط في بدايات تجريمه بمحاولات اغتيال لشخصيات سياسية او دبلوماسية ابتداء من معاهدة
 جنيف الخاصة بمنع ومكافحة الارهاب المبرمة في ظل عصبة الامم عام 19371, واستمرت عملية السير بمقتضى المفهوم
 المتقدم في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تعد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة بعض صور الارهاب, ومنها على سبيل
 المثال اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية, بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة
 عليها المبرمة عام 19732. كما ان تحديد معاني المفاهيم المتشابهة او التي تثير نوعا من الخلط مسالة ذات اهمية كبيرة
 من الناحية القانونية خاصة وان الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لا تتبنى اليات انفاذ قانونية ورقابية شبيهة على سبيل
 المثال بتلك الاليات او الوسائل المعتمدة في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المبرمة عام 1966 مما يضع تطبيق الاتفاقية
 تحت رحمة التوجهات والمصالح السياسية نظرا لطابع الالتزام الذاتي الذي اعتمدته, وهي توجهات غالبا ما تقوم على
 الانتقائية الامر الذي يعني ضعف اليات الانفاذ القانونية المعتمدة في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 نظرا

لضعف ادوات الرقابة المتبادلة وغياب اية الية مؤسسية تضمن كفالة وضع نصوصها موضع التطبيق.

 ثالثا: الزمت الاتفاقية طبقا للمادة )7( منها الدول الاطراف بتقرير ولايتها القضائية بخصوص الجرائم المشار اليها في
 المادة )2( منها اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اقليم دولة طرف في الاتفاقية3 او على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة
 او على متن طائرة مسجلة طبقا لقوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة4 او على يد شخص يحمل جنسية تلك الدولة5.
 كما اجازت المادة )2/7/أ, ب, ج, د, ه( من الاتفاقية للدول الاطراف ان تقرر ولايتها القضائية في حالات اخرى, والزمت
 المادة )3/7( اية دولة تصبح طرفا في الاتفاقية اخطار الامين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة
 )2( من المادة )7( كما تلتزم الدولة الطرف بالإخطار الفوري عند حصول اي تغيير تقوم به يتعلق بتقرير الولاية القضائية.
 واشارت المادة )4/7( الى وجوب اتخاذ الدولة الطرف اجراءات لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها
 في المادة )2( من الاتفاقية اذا كان المتهم بارتكاب جريمة وفقا لاتفاقية موجودا في اقليمها, وفي حالات عدم قيامها بتسليمه
 الى اي دولة طرف قررت ولايتها القضائية طبقا للمادة )1/7-2( من الاتفاقية. بينما الزمت المادة )5/7( الدول الاطراف
القانونية عندما المساعدة  تبادل  المحاكمة وطرائق   بتنسيق اجراءاتها بصورة مائمة, وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط 

 تتوافر ولاية قضائية لأكثر من دولة طرف6.

 وما ياحظ على المادة )7( انها جاءت بحالات اساسية وجوبية لتقرير الولاية القضائية لكل دولة طرف في الاتفاقية كرستها
 الفقرة )1( والفقرة )4( منها في حين ثبتت المادة ذاتها في الفقرة )2( منها حالات غير وجوبية لتقرير الولاية القضائية,
 كما ان المادة )6/7( تتبنى منهجا مرنا يفتح المجال واسعا امام الدول الاطراف في تقرير ولايتها القضائية طبقا لقوانينها

 الداخلية ومن دون الاخال بالقواعد العامة للقانون الدولي.

 الماحظة الثانية تتعلق بالمادة )3/7( من الاتفاقية التي اشارت لمبدأ “الاخطار” الذي يوجه للأمين العام للأمم المتحدة حيث
 لا شيء غير الاخطار. بمعنى ضعف المنظومة المؤسساتية لاتفاقية بخصوص هذا الجانب والمتعلقة بمتابعة موضوع
 تقرير الولاية القضائية عندما تصبح دولة ما طرفا فيها, فضا عن ترك الاتفاقية موضوع المسؤولية الدولية الناجمة عن

1  يبــدو مــن خــال قــراءة نــص المــادة )2( مــن اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بمنــع ومكافحــة الارهــاب لعــام 1937 انهــا تبنــت نهجــا قائمــا علــى 
اعتمــاد قائمــة لمــا يعــد عمــا ارهابيــا, وبشــكل خــاص الفقــرات )1/أ, ب, ج( منهــا كمــا انهــا تربــط بيــن وصــف فعــل معيــن بعــده ارهابيــا مــن 
جهــة والمراكــز الوظيفيــة التــي يشــغلها ضحايــا هــذه الافعــال او المســتهدفين بموجبهــا ممــا يمنحهــا نوعــا مــن الوصــف او التحديــد الضيــق, 
وهــو اتجــاه يرتبــط ايضــا الــى حــد مــا بالمفاهيــم التقليديــة او منطــق النظريــات القديمــة لأســاس الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية ممــا 
لا يمكــن عــده مقبــولا ضمــن المفاهيــم القانونيــة الحديثــة والتــي تســتجيب لاعتبــارات الموضوعيــة وتعكــس احتــرام مســتوى الوعــي الــذي 

وصلــت لــه الشــعوب.
2  اعتمــدت اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الاشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة, بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون, والمعاقبــة عليهــا, 
مــن جانــب الجمعيــة العامــة فــي 14 كانــون الاول 1973, وهــي اتفاقيــة مشــار اليهــا فــي مرفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب لعــام 

.1999
3  انظر نص المادة )1/7/أ( من الاتفاقية.

4  انظر نص المادة )1/7/ب( من الاتفاقية.
5  انظر نص المادة )1/7/ج( من الاتفاقية.

6  انظر المادة )5/7( من الاتفاقية.
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

 عدم الامتثال كليا او جزئيا من جانب دولة طرف لأحكامها للقواعد العامة الناجمة عن انتهاك التزام دولي. الا اننا نشير
فعالية الى زيادة  المتحدة  الامم  الدول الاعضاء في  فيه  الذي دعا  لعام 2019  المرقم )2462(  الامن  قرار مجلس   الى 
 التحقيق والماحقة القضائية في المسائل المتعلقة بتمويل الارهاب وتطبيق عقوبات جنائية “فعالة ومناسبة ورادعة, حسب

 الاقتضاء,” تطال الافراد والكيانات الذين تمت ادانتهم بالضلوع بأنشطة تمويل الارهاب1.

 رابعا: كرست المادة )8( من الاتفاقية التزاما على الدول الاطراف في الاتفاقية مضمونه اتخاذ تدابير تنسجم مع المبادئ
 القانونية المعمول بها في هذه الدول لتحديد او كشف وتجميد او حجز اية اموال مستخدمة او مخصصة بقصد ارتكاب
 الجرائم المنصوص عليها في المادة )2( من الاتفاقية فضا عن العائدات الناجمة من هذه الجرائم بهدف مصادرتها عند
 الاقتضاء2. في حين اشارت الفقرة )2( من المادة ذاتها الى وجوب اتخاذ الدول الاطراف بما ينسجم مع المبادئ القانونية
 الداخلية المعمول بها تدابير مناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او المخصصة لارتكاب الجرائم المبينة في المادة )2(
 اضافة الى العائدات المتأتية من هذه الجرائم. واجازة المادة )3/8( من الاتفاقية لكل دولة طرف ابرام اتفاقيات لاقتسام
 الاموال المتأتية جراء عمليات المصادرة مع الدول الاخرى في جميع الاحوال او على اساس كل حالة بمفردها3. وتنظر
 كل دولة طرف في الاتفاقية بمسألة انشاء اليات لتخصيص المبالغ التي تتأتى من حالات المصادرة لتعويض ضحايا الجرائم
 المنصوص عليها في المادة )1/2/أ, ب( او لتعويض اسرهم4. وفي سياق تطبيق المادة )8( من الضروري الاشارة الى ان
 اعمال هذه المادة بفقراتها من )1-4( مقيدة بحكم الفقرة )5( من المادة ذاتها ومضمونها ان تطبيق احكام هذه المادة يجب ان
 لا يمس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية5. ولا يجوز تمسك الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بسرية المعلومات المصرفية

بهدف رفض طلب التبادل الخاص بتقديم المساعدة القانونية6.

 خامسا: الزمت الاتفاقية الدول الاطراف تقديم المساعدة القانونية الى اقصى حد ممكن بخصوص اية تحقيقات او اجراءات
 جنائية او اية اجراءات اخرى تتعلق بتسليم المجرمين ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة )2( بما في ذلك
 المساعدة الخاصة بالحصول على ادلة موجودة لديها لازمة لهذه الاجراءات7. كما اكدت الاتفاقية على الالتزام بإعمال
 مبدأ تسليم المجرمين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة )2(8 حيث لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين او تقديم
 المساعدة القانونية التذرع بالطابع المالي او الطابع السياسي او عد جريمة باعتبارها متصلة بجريمة سياسية او جريمة
تسليم او  القانونية  المساعدة  تقديم  الاتفاقية لرفض  المادة )2( من  المنصوص عليها في  للجرائم  بدوافع سياسية   ارتكبت 
 المجرمين لمجرد وجود مثل هذه الذرائع9. الا ان الماحظ وجود قيود كرستها الاتفاقية تحد من المساعدة القانونية المطلوب
 تقديمها او اعمال مبدأ التسليم اذا توافرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها تقديم المساعدة القانونية او القيام بالتسليم اسباب
 وجيهة تعتقد نتيجة لها ان طلب تقديم المساعدة القانونية او التسليم لأشخاص بحجة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في
 المادة )2( كان بهدف ماحقة او معاقبة شخص بسبب العرق او الدين او الجنسية او الاصل الاثني او الآراء السياسية او
 الاعتقاد بان تلبية هذه الطلبات سيؤدي الى المساس بوضع الشخص المذكور للأسباب المذكورة انفا10. فهل يمكن لمثل هذه
1  رحــب مجلــس الامــن فــي القــرار ذاتــه "2462" باعتمــاد لجنــة مكافحــة الارهــاب التابعــة لــه فضــا عــن مبــادئ مدريــد التوجيهيــة المتعلقــة 
بمعاملــة المقاتليــن الارهابييــن الاجانــب, والتــي اشــتملت ضمــن مجموعــة مــن المواضيــع توصيــات محــددة تتعلــق بمكافحــة تمويــل الارهــاب 

اذ اكــد المجلــس اهميــة تنفيــذ هــذه المبــادئ بشــكل كامــل وفعــال.
2  انظر المادة )1/8( من الاتفاقية.
3  انظر المادة )3/8( من الاتفاقية.
4  انظر المادة )4/8( من الاتفاقية.

5  تنص المادة )5/8( من الاتفاقية على )تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية(
6  انظر المادة )2/12( من الاتفاقية.
7  انظر المادة )1/12( من الاتفاقية.

8  انظر المادة )11( من الاتفاقية.
9  انظــر المــادة )13( والمــادة )14( مــن الاتفاقيــة. مــن الضــروري ماحظــة عــدم جــواز التســليم او تقديــم مســاعدة قانونيــة اذا كان الدافــع 
لذلــك  بهــدف ماحقــة او معاقبــة شــخص مــا بســبب العــرق او الديــن او الجنســية او الاصــل الاثنــي او الآراء السياســية او الاعتقــاد طالمــا 
توافــرت لــدى الدولــة الطــرف المطلــوب منهــا التســليم او تقديــم المســاعدة القانونيــة اســباب وجيهــة تدعوهــا لاعتقــاد بمــا تقــدم او انهــا تعتقــد 

بــان اســتجابتها ســيؤدي الــى المســاس بوضــع الشــخص المذكــور لأي مــن الاســباب المذكــورة.
10  انظر المادة )15( من الاتفاقية.

 المحددات او القيود ان تساهم في اضعاف درجة الامتثال لهذه الاتفاقية ؟

 ان الاجابة عن هذا السؤال يتطلب اولا التسليم بان نص المادة )15( من الاتفاقية التي كرست المحددات المذكورة تتبنى
 قيدا على التزامات اساسية كرستها نصوص الاتفاقية ويعود امر تحديد وجود مثل هذه المحددات للسلطة التقديرية للدولة
للقول بوجود التسليم على ضوء وجود “اسباب وجيهة” تدعوها  القيام بعملية  القانونية او   المطلوب منها تقديم المساعدة 
 مبررات لعدم تقديم المساعدة او اعمال مبدأ التسليم الامر الذي يتطلب البت في مثل هذه المسائل من قبل جهات تتمتع

 بالكفاءة والنزاهة والمهنية.

 سادسا: الزمت الاتفاقية كافة الدول الاطراف بإعمال مبدأ التعاون في المجالات كافة ذات الصلة بتحقيق اغراض الاتفاقية
المعتادين والعابرين, للتحقيق في هويات عمائها  المالية  المعامات  التدابير كفاءة في مجال  اكثر   بما في ذلك استخدام 
 واياء الاهتمام الخاص بالمعامات غير العادية او المشبوهة والتبليغ عن المعامات التي يشك في كونها ذات صلة بأنشطة
باتخاذ مجموعة تقدم  ما  تحقيق  اجل  تنظر من  ان  الاطراف  الدول  فان على  الاتفاقية  للمادة )18( من   اجرامية, وطبقا 
 اجراءات محددة مثل وضع انظمة تمنع فتح حسابات يكون اصحابها او المستفيدين منها مجهولي الهوية او لا يمكن التحقق
 من هويتهم, كما ان على الدول الاطراف التعاون في مجال التأكد من هوية الاشخاص الاعتبارية, كالتأكد من وجود تسجيل
 للشركة, وان تتوافر المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه واسماء مديريه, فضا عن الاحكام ذات الصلة
 بسلطة الزام الكيان الاعتباري. ايضا هناك التزام بوضع انظمة تلزم المؤسسات المالية بإباغ السلطات المختصة فورا
 بالمعامات الكبيرة المعقدة غير العادية والانماط غير العادية للمعامات التي لا تتمتع بغرض اقتصادي او قانوني واضح,
 ولا تتحمل المؤسسات المالية في هذه الحالة اية مسؤولين مدنية او جنائية طالما انها ابلغت عن شكوكها بنية حسنة. والزام

المؤسسات المالية بان تحتفظ لمدة خمس سنوات على الاقل بالسجات المتعلقة بالمعامات المحلية والدولية1.

عن  )2( المادة  في  المحددة  الجرائم  ارتكاب  لمنع  الاطراف  الدول  على  اخرى  التزامات  ايضا   )2/18( المادة   كرست 
تدابير للإشراف على وكالات تحويل الاموال كافة, ويتضمن ذلك على سبيل تبني  بإمكانية  التعاون   طريق اعمال مبدأ 
 المثال الترخيص لها. فضا عن امكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف او رصد النقل المادي للأموال عبر الحدود نقدية كانت
 او في صيغة صكوك قابلة للتداول لحاملها, مع اعتماد تدابير مشددة لضمان الاستخدام المناسب للمعلومات, ومن دون
 المساس بحرية حركة رؤوس الاموال2. وتتعاون الدول ايضا بخصوص تبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها
 طبقا لتشريعاتها الداخلية وتعمل على تنسيق تدابيرها الادارية ذات الصلة بما تقدم وبشكل خاص بإنشاء قنوات اتصال بين
 اجهزتها ودوائرها المعنية وادامتها بقصد تيسير التبادل الامن والسريع للمعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في
 المادة )2( من الاتفاقية فضا عن التعاون فيما بينها لإجراء التحريات بالجرائم المذكورة بخصوص الكشف عن هوية
 الاشخاص المشتبه بهم  واماكن تواجدهم وانشطتهم, وحركة الاموال المتصلة بهذه الجرائم, كما يجوز للدول الاطراف ان

تتبادل المعلومات من خال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”3.

والمتعلقة بها  قامت  التي  النهائية  الاجراءات  نتيجة  بإباغ   )19( للمادة  طبقا  الاتفاقية  في  الاطراف  الدول  تلتزم   سابعا: 
 بماحقة المجرمين والتي تمت وفقا لتشريعاتها الداخلية او اجراءاتها الواجبة التطبيق الى الامين العام للأمم المتحدة, والذي

يتكفل بدوره بتحويل هذه المعلومات للدول الاطراف.

1  انظر نص المادة )1/18( من الاتفاقية.

2  انظر نص المادة )2/18( من الاتفاقية.
3  انظر المادة )3/18-4( من الاتفاقية.
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

المطلب الثاني: اللجوء للتحكيم والقضاء الدوليين في حالة الخلاف على تطبيق او تفسير الاتفاقية

 يعرف التحكيم باعتباره )وسيلة لحل المنازعات التي قد تثور بين اشخاص القانون الدولي, بواسطة قضاة يتم اختيارهم,
 واستنادا الى قواعد قانونية يجب احترامها وتطبيقها(1 ويتسم التحكيم الدولي في الوقت الراهن بانه تحكيم خاص, وهو يتميز
 عن القضاء طبقا لما ذهبت اليه قناعة الرومان قديما “فالقضاء شيئ والتحكيم شيئ اخر” على حد قولهم2. وقد جاءت المادة
 )24( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لتنص على امكانية اللجوء الى هذه الوسيلة من وسائل تسوية المنازعات
 الدولية اذا ما نشا خاف بين دولتين طرف في الاتفاقية او اكثر يتعلق بتفسيرها او تطبيقها ولم تتمكن الاطراف المعنية
 من تسويته عن طريق التفاوض خال مدة معقولة, ويجري اللجوء الى هذه الوسيلة القضائية من وسائل تسوية المنازعات
 الدولية بناء على طلب احدى الدول, وفي حالة عدم تمكن الدول الاطراف في النزاع من التوصل الى اتفاق على تنظيم
 التحكيم خال فترة ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التحكيم, جاز لأي منها رفع الخاف موضوع النزاع الى محكمة العدل

 الدولية عن طريق تقديم طلب بهذا الخصوص وفقا لما يقضي به النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية3.

الدولي ممثا القضاء  او  التحكيم  للنزاع عن طريق  التسوية  الى  اللجوء  تتيح فرصة  التي  المادة  اهمية هذه   والحقيقة ان 
 بمحكمة العدل الدولية تتأتى لوجود عدم تحديد للمسافة الفاصلة بين ما تراه بعض الدول ارهابا وبين دول اخرى تعتقد ان
 بعض الممارسات او التصرفات تدخل ضمن مفهوم المقاومة المشروعة, والدفاع الشرعي عن النفس, وربما ايضا الحق في
 تقرير المصير. فعلى سبيل المثال وفي اطار الفقه العربي المهتم بدراسة القانون الدولي يقدم “عبد العزيز محمد سرحان”
 مفهومه للإرهاب الدولي باعتباره كل اعتداء يصيب الارواح والاموال والممتلكات العامة او الخاصة بالضد من احكام
 القانون الدولي العام بمصادره المتنوعة بما في ذلك المبادئ الاساسية لمحكمة العدل الدولية, وهو يعتقد بعدم امكانية عد
 فعل ما ارهابيا او وصفه بالوصف المتقدم اذا كان الباعث الذي ادى الى ارتكابه الدفاع عن حقوق الافراد والشعوب, وحق
 تقرير المصير, والحق في تحرير الاراضي المحتلة, ومقاومة الاحتال, فهذه الافعال تقابل حقوقا يقررها القانون الدولي,
 ويعترف بها للأفراد والدول, فالإرهاب متعلق في هذه الحالة باستعمال مشروع للقوة تسمح به قواعد النظام القانوني الدولي
 الاتفاقية منها والعرفية4. والذي يتضح من رأي الفقيه المذكور انه لا يعير اهمية للوسيلة المستخدمة ولا يهتم ايضا بالآثار
 التي تترتب على استخدام اساليب معينة طالما كان الباعث الذي قاد الى ارتكاب العنف مرتبطا بالدفاع عن حقوق الافراد
 والشعوب, والحق في تقرير المصير, والحق في تحرير الاراضي المحتلة, ومقاومة الاحتال, الامر الذي لا نجد له مبررا
 بهذا الاطاق الواسع الذي ذهب اليه طالما سلمنا ان الحرب تجري بين مجموعتين من المقاتلين لا بين مجموعتين من القتلة.
 فضا عما تقدم فاذا كنا نسلم برأي الدكتور “مجيد خدوري” في ان زمن “الفارابي” قد يكون بداية الطروحات الاسامية في
 تبرير شن الحرب بالاستناد على فكرة العدل دون فكرة الجهاد فان “الفارابي” اول فيلسوف مسلم قسم الحروب الى حروب
 عادلة واخرى ظالمة  فالحروب التي تقود الى قتل الابرياء بسبب ميل الحاكم لذلك او استمتاعه بالقتل تعد نموذجا للحرب
 الظالمة5, ويمكن القول ان الممارسات الارهابية تنطبق عليها الاوصاف المذكورة فحروبهم لا تتمتع بوصف العدالة الامر
 الذي تعكسه ممارسات الارهابيين في العراق على وجه الخصوص. بينما يتبنى كاتب اخر وجهة نظر تجعل لارهاب
 والنضال الثوري مضمون واحد فيقول:)ان الارهاب او بالأحرى النضال الثوري هو ايديولوجية, هو مبدا, هو فكر, هو
1  احمــد ابــو الوفــا, كتــاب الاعــام بقواعــد القانــون الدولــي والعاقــات الدوليــة فــي شــريعة الاســام, حــل المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية 

فــي الشــريعة الاســامية, الجــزء التاســع, الطبعــة الثانيــة, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 2007, ص 68.
2  المصدر نفسه, ص 67.

3  انظــر المــادة )1/24( مــن الاتفاقيــة. مــن الضــروري الانتبــاه فــي ســياق الفهــم الســليم لقــراءة المــادة )1/24( ماحظــة الفقرتيــن )2 – 3( 
مــن المــادة ذاتهــا, فبمقتضــى الفقــرة )2( يســمح لأيــة دولــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة او التصديــق عليهــا او قبولهــا او الموافقــة عليهــا او 
الانضمــام اليهــا ان تعلــن, لا تعتبــر نفســها ملزمــة بأحــكام الفقــرة "1". ولا تكــون الــدول الاخــرى ملزمــة بهــذه الاحــكام فــي مواجهــة اي دولــة 
طــرف ابــدت تحفظــا مــن هــذا القبيــل. وبموجــب الفقــرة "3" فانــه لأيــة دولــة ابــدت تحفظــا وفقــا لأحــكام الفقــرة "2" ان تســحب تحفظهــا متــى 

شــاءت عــن طريــق توجيــه اخطــار الــى الاميــن العــام للأمــم المتحــدة.
4  عبــد العزيــز محمــد ســرحان, حــول تعريــف الارهــاب الدولــي وتحديــد مضمونــه مــن واقــع قواعــد القانــون الدولــي وقــرارات المنظمــات 
الدوليــة, المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي, المجلــد 29, الســنة 1973, ص 173 – 174. مــن الواضــح ان الــرأي الــذي عبــر عنــه "الدكتــور 

عبــد العزيــز محمــد ســرحان" يعــود الــى فتــرة زمنيــة ســابقة ارتبــط رأيــه فيهــا بمظاهــر محــدودة مــن العنــف.
5  انظــر فــي نمــاذج الحــروب العادلــة والحــروب الظالمــة طبقــا لوجهــة نظــر الفارابــي, مجيــد خــدوري, مفهــوم العــدل فــي الاســام, ترجمــة: 

اديــب يوســف شــيش, الطبعــة الأولــى, دار التكويــن للتأليــف والترجمــة والنشــر, دمشــق, 2011, ص 200 – 201,

الفرنسي الفيلسوف  لتلك الاعمال( وهو يستند الى فكر  العنف او استراتيجية تعطي الافضلية   مؤسسة, هو ميثاق يسوغ 
 “جان بول سارتر” الذي يعتقد ان الارهاب يمثل القوة الدافعة للتنظيم الاجتماعي, وانه اداة الحرية في تحقيق اهدافها, وهو
 ممارسة سامية من ممارسات الانسان بحيث يشكل احد شروط الحرية1!!!. والمسائل المتقدمة تطرح عقبات امام الامتثال
 لأحكام الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب تنشأ نتيجة تباين معاني المفاهيم القانونية بين الدول الاطراف مما يحتم اللجوء
 الى وسائل التسوية التي تسمح بها الاتفاقية ذاتها بهدف انهاء النزاع الخاص بوجود او انتفاء وجود انتهاك لأحكام الاتفاقية,
تمويل الارهاب لقمع  الدولية  الاتفاقية  انتهاك  الدولية حول  العدل  الى محكمة  اللجوء  التي  كرست  الحديثة  الأمثلة   ومن 
 1999 نشير الى ايداع اوكرانيا شكوى ضد الاتحاد الروسي امام محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 كانون الثاني 2017
 تتعلق بانتهاكات مزعومة لاتفاقية وعلى وجه التحديد للمواد )8, 9, 10, 11, 12, 18( منها فضا عن انتهاك الاتفاقية
 الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله المعتمدة في 21 كانون الاول 1965 وقد استجابت المحكمة للطلب
 الأوكراني باتخاذ تدابير تحفظية بموجب امر صادر عن المحكمة في العام 20172 ثم قبلت المحكمة الاختصاص بالنظر
 في الدعوى بتأريخ 8 تشرين الثاني 2019 بعد ان دفع الاتحاد الروسي بعدم توافر الاختصاص “مرحلة الدفوع الابتدائية”
 وهو اختصاص أسسته اوكرانيا بالنسبة لانتهاك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب على المادة )24( منها, وعلى المادة

)22( من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري3.

  ويرتبط بالموضوع المتقدم مشكلة “ارهاب الدولة” الاكثر عنفا وتنظيما المحرم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرقم
 )159/39( المتخذ بتاريخ 17 ديسمبر/ايلول 1984 والمتعلق “بعدم قبول سياسة ارهاب الدولة واي افعال اخرى تهدف
 الى تقويض النظام السياسي والاجتماعي في الدول الاخرى ذات السيادة” حيث يذهب رأي فقهي الى القبول بوجود مظاهر
 “لإرهاب الدولة” وعده من اكثر اشكال الارهاب خطورة, ووفقا لوجهة النظر هذه فان ارهاب الدولة يمارس بنسبة اقل
 من ارهاب الافراد, ويتميز بطبيعته السرية غير المعلنة لكنه يتخذ صور متميزة كقيام اجهزة المخابرات بوضع الغام او
 متفجرات داخل اقليم دولة يؤدي انفجارها الى موت مدنيين او ترويع الناس وتخويفهم, او قيام الدولة بذلك بطريقة غير
 مباشرة بتمويل بعض الاشخاص وتوجيههم لارتكاب اعمال ارهابية, وعلى وجه العموم فان الدول التي تمارس الارهاب

تنكر اية صلة لها بهذه الاعمال4.

1  مشــار الــى ذلــك فــي احمــد محمــد رفعــت, صالــح بكــر الطيــار, الارهــاب الدولــي, الطبعــة الاولــى, مركــز الدراســات العربــي الاوربــي, 
1998 , ص 224.

2  انظــر تقريــر محكمــة العــدل الدوليــة 1 اب 2016 – 31 تمــوز 2017, الجمعيــة العامــة, الوثائــق الرســمية, الــدورة الثانيــة والســبعون, 
الملحــق رقــم "4", الامــم المتحــدة, نيويــورك, 2017, ص 54 – 59.

3  انظــر تقريــر محكمــة العــدل الدوليــة 1 اب – 31 تمــوز 2021, الجمعيــة العامــة, الوثائــق الرســمية, الــدورة السادســة والســبعون, الملحــق 
رقــم "4", الأمــم المتحــدة, نيويــورك, 2021, ص 32 – 54.

4  احمــد ابــو الوفــا, كتــاب الاعــام بقواعــد القانــون الدولــي والعاقــات الدوليــة فــي شــريعة الاســام, الجــزء الحــادي عشــر, الطبعــة الثانيــة, 
دار النهضــة العربيــة’ القاهــرة, 2007, ص 42 – 43.
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آليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائيآليات إنفاذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، الأستاذ  الدكتور حيدر أدهم الطائي

الخاتمة

تواجه دول العالم بمستويات مختلفة من الشدة تحديا حقيقيا متمثا بالعمليات الارهابية التي لا يتبنى القائمون بها اية خطوات 
للتمييز بين مفردة “القاتل” ومفردة “المقاتل” حيث اتسعت امكانيات تنفيذ عمليات ارهابية متنوعة تبعا للإمكانيات المتاحة 
في الوصول الى التكنولوجيا الحديثة والامر الذي يساعد على ذلك يرتبط بتوافر عمليات تمويل للإرهاب تتأتى من مصادر 
متنوعة يكون مصدرها الاتجار بمواد مختلفة كالمخدرات والممتلكات الثقافية الامر الذي يقتضي العمل على تجفيف الموارد 
التراث العربي يقال “من اشتدت وطأته وجبت طاعته”  القوة وفي  المال مظهر من مظاهر  المتاحة للإرهابيين, فحيازة 
الامر الذي يتطلب عدم السماح بتمتع الارهابيين بالميزة المذكورة, وهو اتجاه تعمل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 
الالتزامات  انفاذ  اليات  في  البحث  باستجاء بعض جوانبه من خال  القيام  الذي حاولنا  الامر  تحقيقه  1999 على  لعام 
الخاصة بتمويل الارهاب التي تبنتها الاتفاقية المذكورة مستهدفين ايضا تقيم هذه الاليات لصلتها بحماية الممتلكات الثقافية 
كون الاتجار غير المشروع بها يوفر دخا ماديا للإرهابيين يساعدهم في تحقيق غاياتهم غير المشروعة, فمن يملك المال 

سيستحوذ على مظهر مهم من مظاهر القوة, وقد توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات هي:

اولا: الاستنتاجات
1.جاءت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 بمجموعة من الادوات القانونية الملزمة لتحقيق اهدافها حيث 
يمكن اعمال هذه الاليات بالنسبة للأموال المتحققة من عمليات سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار بها بطريقة غير مشروعة 
طالما ان هذه الاموال ستستخدم في مجالات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة )2( من الاتفاقية الامر الذي يعني 
ان الاتفاقية المذكورة يمكن لها ان توفر نوعا من الحماية للممتلكات الثقافية, وان كان ذلك بطريقة غير مباشرة على اساس 
ان الهدف المباشر لهذه الاتفاقية يتمثل بقمع تمويل الارهاب وليس حماية الممتلكات الثقافية كهدف مباشر, كما ان الالتزام 
بأية حقوق والتزامات ومسؤوليات  الى الاضرار  انفاذها لا يؤدي  اليات  لقمع تمويل الارهاب واعمال  الدولية  بالاتفاقية 
اخرى للدول والافراد طبقا للقانون الدولي, وعلى وجه الخصوص اغراض ميثاق الامم المتحدة, والقانون الانساني الدولي, 
والاتفاقيات الاخرى ذات العاقة, وهو ما اكدته المادة )21( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب فضا عن اية حقوق 
او التزامات او مسؤوليات ناشئة عن اتفاقية اليونسكو المبرمة عام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية 

الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

2.تفتقر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لآليات انفاذ ذات طبيعة مؤسسية مما يعني ان ادوات الانفاذ التي كرست 
الاتفاقية وجودها جاءت ضمن المستوى التقليدي لآليات الانفاذ المنصوص عليها في اغلب الاتفاقيات الخاصة بمكافحة 
الارهاب والتي تتمثل بالنص على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية اضافة الى اعمال مبدأ تسليم 
المجرمين ومبدأ التعاون لتحقيق هدف الاتفاقية المتمثل بقمع تمويل الارهاب.  بمعنى ان مستوى نجاعة الاتفاقية في تحقيق 
الاهداف التي وجدت من اجلها سيرتبط بمستوى او درجة تعاون الدول الاطراف حصرا كل منها طبقا لإرادتها الحرة 
من دون التفكير في امكانية اللجوء الى اليات ذات طبيعة مؤسساتية دائمة تعكس وجود مستوى اعلى من التعاون لافتقار 
الاتفاقية لهذه الادوات حيث لا نجد اية تشكيات مؤسسية خلقتها نصوصها تتابع خطوات الالتزام بمضمونها وتعمل من 
خال دور رقابي منظم ممكن من خاله تحقيق مستوى اعلى من التعاون والامتثال في حين يشكل مجلس الامن لجنة تابعة 
له تتولى جوانب من غايات مكافحة الارهاب فهل يمكن تصور قيام منظمة دولية متخصصة تتولى متابعة كافة الجوانب 
ذات الصلة بموضوع مكافحة الارهاب والتطرف العنيف تعمل وفقا لصيغ قانونية تنبني على اعتبارات موضوعية بعيدة 

عن الصراعات السياسية؟

تمويل  لقمع  الدولية  الاتفاقية  الارهاب, ومنها  بمكافحة  الصلة  ذات  الدولية  الاتفاقيات  العراق طرفا في عدد من  يعد   .3
المشروع  غير  الاتجار  من  القانونية  الحماية  من  نوع  توفير  في  تساعد  ان  الاتفاقية  لهذه  ويمكن   1999 لعام  الارهاب 
الامن طبقا  الجانب عن مجلس  بهذا  الصلة  ذات  القرارات  الاعتبار صدور عدد من  بنظر  اخذنا  اذا  الثقافية  بالممتلكات 
للفصل السابع من الميثاق تربط بين مكافحة الارهاب وتمويله من جهة وبين ضرورات حماية الممتلكات الثقافية من جهة 
اخرى كونها تمثل مصدرا من مصادر التمويل لجأ اليها الارهابيون والجماعات الارهابية, فالربط بين هذه الاتفاقية وحماية 

الممتلكات الثقافية سيساعد في توفير ردع فعال ومناسب للأطراف التي تمارس عمليات اتجار غير مشروعة بهذا النوع من 
الممتلكات الامر الذي يعكس ضرورات تبني وجود مثل هذه العاقة في نطاق التكيفات التي قد يجري اعتمادها من جانب 
المؤسسات القضائية الوطنية على وجه الخصوص, وسيمثل هذا التوجه حا لمشكلة عدم توافر عقوبات رادعة للإتجار 

غير المشروع بالممتلكات الثقافية على ان لا يخل التوجه المذكور باعتبارات حماية حقوق الانسان.

ثانيا: التوصيات
1.من الضروري توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لتشمل اتفاقيات اخرى تضاف الى الاتفاقيات 
المذكورة في المرفق الخاص بالاتفاقية, ووفقا لما قضت به المادة )23( منها الخاصة بتعديل المرفق او اية اتفاقيات اخرى 
ذات صلة بحماية الممتلكات الثقافية كما في اتفاقية لاهاي المبرمة عام 1954 واتفاقية اليونسكو لعام 1970 طالما ان 
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يجري بانتهاك نصوص هذه الاتفاقيات مع استخدام الاموال المتحققة في ارتكاب 

الجرائم المنصوص عليها في المادة )2( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.

2.العمل على الزام الدول التي تعد سوقا رائجة للإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية العراقية منها على وجه التحديد 
الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب نظرا لحجم التخريب والنهب المنظم الذي تعرضت له الممتلكات الثقافية 
المجالات  له في  اننا شهدنا نشاطا لافتا  المتقدم طالما  بالموضوع  يتعلق  العراقية حيث يمكن تصور دور لمجلس الامن 
المتنوعة الخاصة بمكافحة الارهاب اذ صدرت عنه قرارات ذات اهمية وصف البعض منها بكونها تمثل اتفاقية دولية قائمة 
في حد ذاتها بتأثير الارادة السياسية القوية للولايات المتحدة الامريكية بعد احداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر من العام 
2001 كما في القرار رقم 1368 لعام 2001 المتخذ في جلسة المجلس المرقمة 4370 والقرار 1373 لعام 2001 المتخذ 
بجلسة المجلس المرقمة 4385 ايضا بل ان البعض عد الدور الذي قام به الجهاز المذكور من خال التفاصيل التي تضمنتها 

هذه القرارات باعتبارها اتجاه  من جانب المجلس يسعى الى فرض تشريع يتسم بالطابع الدولي ملزم لكافة دول العالم1.

3.من المهم الاهتمام على المستوى القانوني بتطوير اليات ادماج فعالة لالتزامات المنصوص عليها في المادتين )4 – 5( 
من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب حيث تتباين مواقف دول العالم من هذا الموضوع الامر الذي يقتضي ابتداء تكريس 
نوع من العلوية للقانون الدولي بصيغة من الصيغ على التشريعات الوطنية حتى لو كان هذا التكريس محدودا في نطاق 
مكافحة الارهاب, واعتماد مثل هذا التوجه سيقود الى البحث في تبني معاني محددة لمصطلحات مثل “الارهاب والمقاومة 
والحق في تقرير المصير....الخ” تشكل ادوات لتجاذبات سياسية على المستوى الدولي دفع ثمنها الانسان المواطن في كل 

البلدان.

4.ضرورة الربط بين الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصور الجرائم الارهابية على مستوى تعامل الجهات 
القضائية مع الدعاوى المطروحة امامها, وهي عاقة قائمة بالفعل اذ يوفر الاتجار المذكور دخا لا بأس به للإرهابيين 
والعمليات الارهابية منذ سنوات, وعملية الربط المذكورة يمكن ان تجد اساسا دستوريا لها في المادة )7/ثانيا( من دستور 
العراق النافذ ونصها ).....ثانيا: تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله, وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون 
مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه( على ان يسبق هذا الاجراء تبني خطوات توعية واسعة النطاق على المستوى الشعبي تفيد ان 
التعامل على مستوى التكيفات القانونية لجرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية سيتم وفقا للتوجهات او السياسات 
القضائية المذكورة فضا عن مراعاة اشراك المجتمعات المحلية في المناطق التي توجد فيها مواقع اثرية, وخاصة في 
الاماكن النائية, بتوفير الحماية لها وفقا لقواعد منضبطة تعمل على اساس مبدأ الثواب والعقاب. مع العناية بموضوع افهام 
المخاطبين بأحكام هذه القواعد بأهمية المحافظة على الممتلكات الثقافية العراقية كونها تهم كافة العراقيين بمختلف قناعاتهم 
الدينية وأصولهم القومية....الخ وتكريس دور متميز للأقليات العراقية في مجالات الحماية المذكورة ونعتقد أن اشاعة روح 
التسامح هدف ذو أهمية في هذا المجال فضا عن مكافحة الفساد لأن من شأن هذا الأمر ان يؤدي الى تصفير أسباب ارتكاب 

الجرائم الماسة بالممتلكات الثقافية.

1  مشــار الــى هــذه الآراء بخصــوص قــرارات مجلــس الامــن فــي اعــاه فــي باســم شــيش عبــاس, اختصــاص مجلــس الامــن فــي مكافحــة 
ــا, النجــف الاشــرف, 2021, ص 77 – 78. ــن للدراســات العلي ــد العلمي ــى معه ــة ال الارهــاب, رســالة ماجســتير مقدم
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5.من المهم ان تتجه السياسات التشريعية والقضائية في الدول التي تعد اسواقا رائجة للإتجار بالممتلكات الثقافية العراقية.....
الخ الى ما يؤدي الى التعامل مع حالات الاتجار المذكورة باعتبارها ذات صلة بتمويل الارهابيين والنشاطات الارهابية 
وبأية صورة من الصور حيث لا يمكن القبول باقتصار توجيه مثل هذه التهم لمواطني دول مثل العراق وسوريا وليبيا 
واليمن...الخ بينما يفلت الاخرون من جرائمهم رغم العاقة الواضحة الموجودة بين عمليات الاتجار بهذه الممتلكات العائدة 
لحضارات قامت في دول منها العراق تعاني من نشاطات الارهابيين من جهة وبين تمويل الارهاب من جهة اخرى, وفي 
حالة عدم استجابة الدول التي تزدهر فيها تجارة الممتلكات الثقافية فان امام جمهورية العراق فرصة اللجوء الى محكمة 
العدل الدولية ورفع شكوى امامها فاختصاص المحكمة قائم في هذه الحالة وفقا للمادة )24( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
الارهاب 1999 كما توجد سابقة تتمثل بالشكوى المرفوعة من جانب اوكرانيا ضد الاتحاد الروسي عام 2017 قبلت فيها 
المحكمة الاختصاص استنادا للمادة المذكورة من الاتفاقية بل ان التوصية المذكورة يمكن ان تشمل الدول التي لا تتعاون 
العدل  العراقية, كما يمكن تصور مساهمة اخرى لمحكمة  الثقافية  الممتلكات  استرداد  العراق في مجالات  مع جمهورية 
الدولية في الميدان المذكور عن طريق تحريك اختصاصها الاستشاري في مواجهة المنظمات الدولية التي لا تتعاون بالشكل 

المطلوب بمجالات احترام اوجه الحماية الدولية للممتلكات الثقافية العراقية المسروقة.

6.على مستوى الماحظات التي يمكن تقديمها بخصوص مراجعة قانون الاثار والتراث النافذ في العراق من المهم الانتباه 
الى مجموعة من الاعتبارات التي تعد ذات اهمية في تحقيق قدر اكبر من الحماية الفعالة للممتلكات الثقافية العراقية وفقا 

لاتي:

أ. تشريع مادة قانونية تضاف الى نصوص قانون الاثار والتراث النافذ تمنع شمول مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالممتلكات 
الثقافية والمنصوص عليها في التشريعات العراقية كافة بأية قرارات عفو قد تصدر من الجهات ذات الاختصاص على ان 

يراعي هذا التوجه النصوص الواردة في دستور العراق النافذ لضمان عدم التعارض مع الدستور المذكور.

ب. تبني بعض الاعتبارات وعدها ظروفا مشددة للعقوبة بالنسبة للجرائم ذات الصلة بالممتلكات الثقافية ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر, اذا مورست الجريمة بطريقة منظمة لا بطريقة فردية او غير منظمة, أو اذا جرى استخدام مواد متفجرة 
في تخريب الممتلكات الثقافية, أو اذا جرى ارتكاب الجرائم ذات الصلة بالممتلكات الثقافية سواء بصفة فاعل أصلي او 
بصفة شريك من جانب موظف عام او مكلف بخدمة عامة أو من جانب أي شخص مسؤول عن توفير حماية لهذه الممتلكات 
قد لا تنطبق عليه صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة, أو اذا تم ارتكاب هذه الجرائم أثناء حالات النزاع المسلح 

دوليا كان أم غير دولي أو اثناء حالات الطوارئ “الظروف الاستثنائية”.

ج. اعتبار الجرائم من فئة الجنايات ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية من الجرائم الماسة بالشرف.

د. من المهم تفصيل صور الجرائم ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية واعتماد سياسة تشريعية تمنح القاضي المختص 
عند فرضه للعقوبة صاحيات في التشديد والتخفيف منها تبعا لظروف كل جريمة على حدة الامر الذي يقتضي اعتماد 
صياغات تشريعية مرنة اضافة الى مراعاة ان تستوعب النصوص التشريعية العقابية التي سيتم صياغتها التطورات الحديثة 
في مجالات العالم الافتراضي “الرقمي” والتي تسمح بارتكاب صور متنوعة من الجرائم باستخدام وسائل العالم الافتراضي 

“الرقمي” حيث تعرض قطع اثرية تمت حيازتها بطرق غير قانونية للبيع عن طريق عرضها في الانترنيت.
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S/RES/2462”2019”).5( في 28 اذار 2019 

ب. قرارات الجمعية العامة
R/E/Res/72/194).1( في 23 كانون الاول 2018

A/Res/72/172).2( في 7 كانون الاول 2017

ج. التقارير
1.تقرير محكمة العدل الدولية 1 اب 2016 – 31 تموز 2017, الجمعية العامة, الوثائق الرسمية, الدورة الثانية والسبعون, 

الملحق رقم »4«, الامم المتحدة, نيويورك, 2017

السادسة  الدورة  الرسمية,  الوثائق  العامة,  الجمعية  تموز 2021,   31  – اب   1 الدولية  العدل  محكمة  تقرير  انظر   .2  

دور المحاكم الجنائية الدولية في حماية التراث الثقافيوالسبعون, الملحق رقم »4«, الأمم المتحدة, نيويورك, 2021

يعـــد المـــوروث الثقافـــي للشـــعوب مـــن اكثـــر المتاثريـــن بالنزاعـــات المســـلحة .لاســـيما الجيـــد الجديـــد 
ـــي  ـــي والت ـــي والداخل ـــن الدول ـــة او مختلطـــة بي ـــر دولي ـــة غي ـــون ذات صبغ ـــي تك ـــذه النزاعـــات والت ـــن ه م
ـــدون  ـــا يتقي ـــادرا م ـــا ن ـــات ان اطرافه ـــذه النزاع ـــي له ـــع العمل ـــت الواق ـــث اثب ـــة . حي ـــا بالمدول ـــق عليه يطل
ـــذا  ـــي . ل ـــع المدن ـــان ذات الطاب ـــة لاشـــخاص والاعي ـــل حماي ـــي تكف ـــي الانســـاني الت ـــون الدول بقواعـــد القان
ـــون  ـــا مايك ـــدده فمنه ـــرا ومتع ـــي .كثي ـــوروث الثقاف ـــة الم ـــد حماي ـــى قواع ـــع عل ـــي تق ـــاكات الت ـــان الانته ف
ـــة  ـــيما المتطرف ـــلحة ولاس ـــات المس ـــا الجماع ـــي ترتكبه ـــاكات الت ـــد  كالانته ـــاف المتعم ـــورة الات ـــي ص ف
منهـــا بحـــق المـــوروث الثقافـــي . ومنهـــا مايكـــون فـــي صـــورة النهـــب لغـــرض المتاجـــرة  او فـــي صـــورة 
ـــكرية  ـــداف عس ـــكرية او اه ـــع عس ـــة كمواق ـــع الاثري ـــوروث كالمواق ـــردات الم ـــد مف ـــع تواج ـــتخدام مواق اس
ـــة . ودور  ـــة الدولي ـــم الجنائي ـــل المحاك ـــن قب ـــاكات م ـــذه الانته ـــف ه ـــن تكيي ـــث ع ـــن البح ـــد م ـــذا كان لاب ل
ـــم  ـــب المحاك ـــيما وان اغل ـــعوب . لاس ـــي للش ـــوروث الثقاف ـــى الم ـــة عل ـــاء الحماي ـــي اضف ـــف ف ـــذا التكيي ه
ـــا  ـــدرج ايض ـــد تن ـــض يراهاق ـــرب  . وان كان البع ـــم ح ـــا جرائ ـــاكات بانه ـــذه الانته ـــت ه ـــد كيف ـــة ق الدولي

ـــذا . ـــا ه ـــي بحثن ـــاه ف ـــذا ماتناولن ـــانية . وه ـــد الانس ـــم ض ـــن الجرائ ضم

 أ.م.د. أحمد شاكر سلمان الجراح
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب دور المحاكم الجنائية الدولية في حماية التراث الثقافي

 الأستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان الجراح
م. حازم فارس حبيب

كلية القانون / جامعة كرباء

المقدمة

يشكل التراث الثقافي رمزًا وهويتاً وتاريخًا لشعوب العالم كافة، ويحتل مكانة مهمة ليس فقط في الوعي إنما أيضًا 
في اللاوعي عند كل شعب من شعوب العالم، لذلك فإن أي اعتداء على التراث الثقافي يعتبر اعتداء على كرامة 
الشعوب كافة وتاريخها. لذا نجد انه يتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أقرتها العديد من المعاهدات، 
لتضاف إلى الحماية الممنوحة لها باعتبارها أعياناً مدنية (المادة 52 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف). ومن 
الحرب  لعام 1923 حول  لعام 1907، واتفاقية لاهاي  اتفاقية لاهاي  الثقافي  التراث  التي حمت هذه  المعاهدات 
الأول،  وبروتوكولها   1954 لعام  لاهاي  واتفاقية  اليونسكو،  وميثاق   ،1935 واشنطن  روريخ  وميثاق  الجوية، 
ومعاهدتا اليونسكو لعامي 1970 و1972، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977، والنظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، والإعلان العالمي لحماية التراث الثقافي 

من التدمير المتعمد 2003.

وقد مرت المسؤولية الدولية الجنائية عن انتهاك أحكام حماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح تطورا ملحوظاً 
رغم كونها تخضع لموازين القوى في المجتمع الدولي، وكانت البداية محاولة محاكمة مجرمي الحرب العالمية 
الأولى، ثم مجرمي الحرب العالمية الثانية بمحاكم نورمبرغ، التي وصفت بعدالة المنتصر لأنها طبقت على الألمان 
فقط دون غيرهم بالرغم من ارتكاب دول الحلفاء جرائم فاقت جرائم دول المحور. ويقوم الأساس القانوني للمسئولية 
الدولية الجنائية عن انتهاك أحكام حماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني 

على نظرية الخطأ أو الفعل غير المشروع ونظرية التعسف في استعمال الحق

    نتيجة لما أنتجته الحروب المتكررة من دمار واسع شمل كل شيء بما فيها التراث الثقافي، فكان لابد من رادع 
الحرب، بحيث لا  الدولية، يحاكم بموجبها مجرمو  المواثيق  إيجاد نوع من  النتائج، عن طريق  لعدم تكرار هذه 
يمكن لهؤلاء التذرع بعدم وجود قانون دولي جنائي للتهرب من مسؤوليتهم، وترتيبا على ذلك عرف النظام الدولي 
والمجتمع الدولي المحاكم الجنائية الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ثم كان أنشاء 

المحكمة الجنائية الدولية روما 2002 م .

الدولية  بانتهاك الحماية  وسوف نتناول في هذا البحث محاكم ثلاث قامت بمحاكمة مرتكبي جرائم دولية خاصة 
للتراث الثقافي التي تهم الإنسانية وتعتبر بحق تاريخ ناطق للحضارة الإنسانية، ففي المطلب الأول نتناول اختصاص 
محكمة نورمبرج في فرعين الفرع الأول أنشاء المحكمة والثاني مدى اختصاص المحكمة بمحاكمة منتهكي الحماية 
لعام  السابقة  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  نتناول  الثاني  المطلب  ، وفي  الثقافي  للتراث  الجنائية  الدولية 
1993م في فرعين أيضا الأول أنشاء المحكمة وفي الثاني اختصاصها بمحاكمة مرتكبي الجرائم مناط البحث وفي 
المطلب الثالث نتناول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ضد التراث الثقافي في 

فرعين الأول أنشاء المحكمة والثاني بيان اختصاص المحكمة في الجرائم التي ترتكب ضد التراث الثقافي . 

 المطلب الأول
محكمة نورمبرج

بعد مضي فترة وجيزة على اندحار المانيا وانهيارها اجتمع في لندن مندوبون عن فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي للتشاور بشان الإجراءات الواجب اتخاذها حيال مجرمي الحرب تنفيذا لالتزامات الحلفاء الدولية التي ارتبطوا بها 
خلال الحرب خلال الحرب حيال شعوب العالم وبالأخص تصريح موسكو عام 1943 وقد انتهت هذه المشاورات إلى عقد 
اتفاقية لندن في 8/8/ 1945 والتي نصت في مادتها الأولى على ان  » تنشا محكمة عسكرية دولية بعد التشاور مع مجلس 
الرقابة في المانيا لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين سواء أكانوا متهمين بصورة فردية أو 
بصفتهم أعضاء في منظمات أو جماعات أو بهاتين الصفتين » ومن اجل بينان دور هذه المحكمة في حماية التراث الثقافي 
سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين الأول مراحل إنشاء المحكمة والثاني دورها في الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية طبقاً 
لاتفاقية لاهاي لعام 1907 م  التي استندت إليها المحكمة في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أثناء الحرب العالمية 

الثانية لعام 1945 م .

 الفرع الأول
إنشاء محكمة نورمبرج

أنشئت  المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج ، بموجب اتفاق لندن المؤرخ في 1945/8/8م لمحاكمة مجرمي الحرب 
العالمية الثانية الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معين ، سواء بصفتهم الشخصية أو بكونهم اعضاء في منظمات إجرامية 
أو بالصفتين معاً ، وقد تم إرفاق النظام الاساسي لتلك المحكمة بالاتفاق واعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ، ونص هذا النظام على 
تشكيل المحكمة واختصاصاتها وسلطاتها والقانون واجب التطبيق والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة ، وكافة ما يلزم 
لتيسير عمل المحكمة واداء دورها في محاكمة مجرمي الحرب من دول المحور دون دول الحلفاء ، رغم أن دول الحلفاء 

ارتكبوا جرائم أشد خطورة وأكثراً إجراماً من دول المحور لكنها محاكمة المنتصر للمهزوم (1).

    نصت المادة الثانية من النظام الاساسي للمحكمة على تشكيل المحكمة من اربعة قضاة تعين كل دول طرف في اتفاق 
لندن قاضي اصلي واخر احتياطي للحضور حال غياب القاضي الأصلي لأي سبب من الأسباب ، حصر التشكيل في الدول 
الاربع المنتصرة في الحرب وهم دول الحلفاء وقد اصبغوا الصفة العسكرية على تلك المحكمة ، لسرعة الفصل في القضايا 
المعروضة عليها وهروباً من مبدأ الإقليمية (2) ، وتصدر الأحكام بأغلبية الاصوات وحال تساوي الأصوات يرجح جانب 

الرئيس .

   وقد أشتمل قرار الاتهام الذي أصدره المدعي العام للمحكمة ثلاثة وعشرين عضواً من اعضاء الحزب النازي وهم من 
كبار قادة الحرب العالمية الثانية ، وقد تمت محاكمة واحد وعشرين متهماً فقط لانتحار أحد المتهمين وهروب الآخر ، وقد 
بدأت المحكمة عملها في 1945/11/20 م بعد حوالي ستة اشهر من استلام المانيا ، وقد أصدرت المحكمة الحكم بالإعدام 
على اثنى عشر متهما وأحكاماً بالسجن مدد تتراوح بين سبع سنوات ومدى الحياة على سبع متهمين وبرأت ثلاثة متهمين، 

1  د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2001، ص246

2 د. محفوظ سيد عبد الحميد محمد ، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في تطوير القانون الدولي الإنساني ، دراسة تطبيقية تأصيلية للأحكام ، دار النهضة 

العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص12 .
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب

 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب

وقد اختصت تلك المحكمة بمحاكمة المتهمين الذين لعبوا دوراً جوهرياً في الحرب ، وشكلت محاكم أخرى لباقي المتهمين ، 
حيث تم تصنيف المتهمين لثلاث طوائف الاولى كبار المجرمين واختصت بمحاكمتهم محكمة نورمبرج ، والثانية مجرمي 

الحرب الذين لا يوجد مكان جغرافي لجرائمهم ، والثالثة الأقل مرتبة (1) .

    أما الاختصاص الموضوعي للمحكمة جاء بالمادة السادسة من النظام الاساسي للمحكمة فقد نصت على الجرائم ضد السلام 
أو العدوان والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة الاشتراك في تكوين أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة لارتكاب 
أي من هذه الجرائم أما بالنسبة لإجراءات أمام المحكمة فقد نصت عليها المادة (13) من نظام المحكمة ، ونص على تشكيل 
لجنة تحقيق وملاحقة من أربعة اعضاء واحد عن كل دولة عضواً باتفاق لندن ، تختص هذه اللجنة بتوزيع العمل بين ممثلي 
الادعاء وتحديد كبار المجرمين واعداد قرار الاتهام وإحالته للمحكمة ، فضلاً عن وضع مشروع بقواعد الإجراءات الواجب 
اتباعها أمام المحكمة ورد بالمادة (14) من نظام المحكمة الأساسي واعتمدت المحكمة المبادئ العامة في قوانين الإجراءات 

الجنائية عامة مثل مبدأ المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع والسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأدلة (2) .

 المطلب الثاني
اختصاص المحكمة بالجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي

   حددت المادة ( 6 ) من لائحة محكمة نورمبرج اختصاصها الموضوعي بنظر عدد من الجنايات من بين هذه الجنايات : 
جنايات الحرب تتضمن نهب الاموال العامة أو الخاصة وتحريب المدن والقرى بدون سبب ، أو اجتياحها دون أن تقتضي 
الضرورات العسكرية ذلك ، وقد استندت المحكمة في توجيه الاتهام لأنتهاك قوانين الحرب بواسطة دول المحور إلى القواعد 
المقررة بموجب اتفاقيات لاهاي لعام 31907 ، وعليه فقد تقرر اختصاص محكمة نورمبرج بمحاكمة المسؤولين عن تدمير 

ومصادرة الممتلكات الثقافية خلال الحرب .

    تم توجيه الاتهام لعدد من افراد قوات دول المحور بمسؤوليتهم عن تدمير وسلب ونهب الممتلكات الثقافية، وقد تم تأسيس 
الاتهام على أساس تدمير الممتلكات العامة والخاصة استناداً إلى المادة (56) والتي نصت على انه يجب معاملة ممتلكات 
كممتلكات  والعلمية،  الفنية  والمؤسسات  والتربوية،  الخيرية  والأعمال  للعبادة  المخصصة  المؤسسات  وممتلكات  البلديات 
للدولة. كما نصت على يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات،  خاصة، حتى عندما تكون ملكاً 

والآثار التاريخية والفنية والعلمية وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وقد أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهمين ، وقد اعتبرت المحكمة اعمال 
التدمير والنهب التي ارتكبت ضد التراث الثقافي جرائم حرب ، طبقاً للمادة السادسة والخميسين من اتفاقية لاهاي الرابعة 
لعام 1907 (4) . بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى محاكمات نورمبرغ لجهة عدم حياد القضاة كون جنسيتهم من دول 

1 د. أحمد محمد المهتدى بالله ، النظيرة العامة للقضاء الدولي الجنائي ، دار النهضة العربية ، 2010 ، القاهرة ، ص71 – 73 .

2 د. أمجد هيكل ، المسؤولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي ، دراسة في اطار القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2009 ، القاهرة ، ص32 

. 33 –

3 نصت المادة (23) على انه: " علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص: ...ز- تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب 

تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز ...". 

4 د. سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2014 ، ص420 . 

التحالف وبالرغم من قول البعض أن هذه المحاكمات تشكل محاكمة المنتصر للمهزوم وهي بعيدة عن الحياد والعدالة فلأول 
مرة في التاريخ الحديث يحاكم مجرمو حرب ارتكبوا جرائم تدمير التراث الثقافي ولكن يبقى أن نشير إلى أن هذه المحكمة 

هي مؤقته وليست دائمة إذ انتهت مهمتها يوم أصدرت حكمها في 10/1/ 1946.

 المطلب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

  يختص هذا المطلب بمناقشة دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لعام 1993 في حماية التراث الثقافي، حيث 
وردت تلك الحماية بالنظام الأساسي لتلك المحكمة، ويتكون هذا المبحث من مطلبين بمراحل إنشاء المحكمة، والثاني لبيان 

نطاق الحماية التي قررتها تلك المحكمة للتراث الثقافي.

 الفرع الأول
انشاء المحكمة

السابقة ) بموجب قرار مجلس الأمن رقم ( 808   الخاصة بيوغسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  المحكمة (    أنشئت هذه 
لسنة 1993 م ) طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة على كل اقليم يوغوسلافيا 
لجنة  بمقتضاه  وانشئ   1992/10/6 في  رقم 780  القرار  الأمن  مجلس  أصدر  قبل  ومن   ، السابقة  الاشتراكية  الاتحادية 
الخبراء بالتحقيق وجمع المعلومات والادلة المتعلقة بالمخالفات الجسمية لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م والانتهاكات 
الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة ، وهذا يعني أن هذا الاختصاص المكاني يغطي كل 

الجرائم التي ورد ذكرها في نظام المحكمة ، والتي تكون قد ارتكبت في اقاليم جمهوريات يوغوسلافيا السابقة (1) .

النظام  فترة زمنية محددة، والتي حددها  تقع خلال  التي  بالجرائم  المحكمة  المكاني، تختص هذه  وإلى جانب الاختصاص 
الأساسي في مادته الثامنة للمحكمة بالفترة التي تبدأ من الأول من يناير 1991م، ولكنه لم يحدد نهاية هذه الفترة وترك هذا 
الأمر لمجلس الأمن في قرار لاحق، والمحكمة مؤقتة وليست دائمة لها مهمة خاصة تتمثل في محاكمة الأشخاص المرتكبين 

لجرائم دولية خطيرة في يوغسلافيا السابقة فقط.

وقد تكونت المحكمة من ثلاثة أجهزة هي 2:

 الدوائر وهما دائرتان للدرجة الأولى تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة ودائرة الأستئناف العامة تتكون من خمسة  -
قضاة وتختص بالنظر في الاستئناف في الأحكام الصادرة من دوائر الدرجة الأولى ، وقد بلغ عدد القضاة أحد عشر 
قاضياً ، وقرر مجلي الأمن في 1998/5/13م زيادة عدد القضاة إلى أربعة عشر قاضياً بطريقة تسمع بإنشاء ثلاث 

دوائر للمحكمة . 

المكتب ، وتم تعيين  - العام وموظفي  المدعى  الدعوى ويتكون من  بالتحقيق واقامة  العام : يختص   جهاز الادعاء 

1 د. محفوظ سيد عبد الحميد محمد ، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في تطوير القانون الدولي الإنساني ، دراسة تأصيلية للأحكام ، مصدر سابق ، ص112  . 

2 د. محمد حسني علي شعبان ، القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية (التطور التاريخي – النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية 

ودورها في ظل التحديات المعاصرة) ، دار النهضة العربية ، عام 2010، القاهرة ، ص 89 .
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب

 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب

المدعى العام من قبل ملس الامن بناء على اقتراح الامين العام للأمم المتحدة ، ومدته اربع سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة فقط ، ويباشر الادعاء العام اختصاصه من تلقاء نفسه أو بناء على معلومات مقدمة إليه .

المادة (17) من نظام  - المسجل  التشاور مع  بعد  ، يختار  الموظفين  المسجل وعدد من  يتكون من   : المحكمة  قلم   
المحكمة .

 الفرع الثاني
اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب ضد التراث الثقافي

نصت المادة (1) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة لعام 1993 م على أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة المتهمين 
بارتكاب خطيرة للقانون الدولي الإنساني بيوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 م ، وستطبق المحكمة قانون جنيف وقانون 
لاهاي ولائحة محكمة نورمبرج لعام 1945 في ممارستها لهذه الاختصاصات إضافة لاتفاقية منع إبادة الجنس البشري لعام 
1948م، وقد جاءت المادة (3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة باركان جرائم الحرب مستوحاة من 
المادة ( 6 ) من لائحة محكمة نورمبرج ، ومن اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 
، وقد تضمنت الفقرة ( د ) منها النص على اختصاص المحكمة بالنظر في الاتهامات الموجهة للأفراد بارتكاب اعمال الحجز 
أو التدمير أو الأضرار العمدي الموجهة إلى المؤسسات المخصصة للأغراض الدينية والخيرية والتعليمية والفنية والآثار 
التاريخية والاعمال الفنية والعلمية لكنها لم تشر صراحة لمصطلح التراث الثقافي ، لكنها أشارت إلى الممتلكات التي تدخل 
تحت مفهوم التراث الثقافي ، كما أنه لم يشر إلى تطبيق أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 م ، بل استند إلى النصوص الواردة 
باتفاقيات لاهاي لعام 1907 م والأحكام الواردة في المادة (3/د) شملت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، كما اتسع 

تفسيرها للقصد الجنائي في الجرائم الموجهة ضد التراث الثقافي ، كما أنها أشارت صراحة للتراث الثقافي .

   وفي نص النظام الاساسي لتلك المحكمة على ثلاثة أنواع من التدابير لحماية التراث الثقافي تتمثل في الحماية المباشرة 
وقد وردت في المادة (3/د) من هذا النظام ، الحماية غير المباشرة ، تتمثل في قوانين واعراف الحرب والتي توفر الحماية 
اتفاقيات  منها  السابقة  الدولية  الاتفاقيات  الواردة في  الثقافية  الممتلكات  بينها  والتي تشمل من  المدنية بصفة عامة  للأعيان 
قانون لاهاي أو قانون جنيف وغيرهما من الاتفاقيات ، وأخيراً الحماية اللاحقة نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
والعشرين من النظام الاساسي للمحكمة متمثلة في وجوب رد الممتلكات الثقافية التي شملتها اعمال السرقة أو التصدير غير 

المشروع .

  وقد تعرضت هذه إلى انتهاك أحكام حماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح بالنهب أو التدمير، ومنها نظر الاتهامات 
الخاصة بتوجيه الاتهام بالاعتداءات ضد الممتلكات الثقافية في قضية تاديتش استناداً لنص المادة الثالثة من نظامها الأساسي 
، اعتبرتها المحكمة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني مما يستأهل العقاب على مرتكبيها ، كما أكدت المحكمة 
التعليمية ، يشكل جريمة  أو  الدينية  المؤسسات المخصصة للأغراض  في حكمها في قضية بلاسكيتش ارتكابه عمداً ضد 
تستوجب العقاب ورغم أن لائحة الاتهام الموجهة إلى بلاشكيتش تناولت أساساً المؤسسات الدينية ، فإن الفقرة (د) من المادة 
( 3 ) من النظام الأساسي للمحكمة تعُتبر في مجملها وبنفس المنطق يمكن تطبيقه على المؤسسات  المخصصة للأعمال 
الخيرية ، والفن، والعلوم ، والآثار التاريخية ، والأعمال الفنية والعلمية وقد صدر الحكم ضد بلاشكيتش بارتكابه جريمة 

ضد الإنسانية ، وهما الاضطهاد ضد المدنيين المسلمين في البوسنة ، من بينها الهجمات على البلدات والقرى وتدمير ونهب 
الممتلكات وبخاصة المؤسسات الدينية والثقافية ، لم يتضمن نظام المحكمة أية اشارة للتعويضات التي يجب دفعها عوضاً عن 

الممتلكات التي لا يمكن ردها، واكتفي برد الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها (1) .

    وقد اعتبرت المحكمة الاعتداء على التراث الثقافي جريمة حرب طبقاً لقانون جنيف وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع لعام 
المسلح  النزاع  أثناء  المدنيين  الرابعة الخاصة بحماية  1949 م ، والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977 م خاصة الاتفاقية 
الدولي ثم البروتوكول الاضافي الأول لعام 1977 م في الفصل الثالث منه المادة (53) بشأن الحماية العامة للأعيان الثقافية 
وأماكن العبادة والتي نصت على ( تحظر الأعمال التالية ، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الاعيان الثقافية 
في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 م وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع : أ- 
ارتكاب أي من الاعمال العدائية الموجهة ضد الاثار التاريخية أو الاعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي 
أو الروحي للشعوب ، ب- استخدام مثل هذه الاعيان في دعم المجهود الحربي ، ج- اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات 

الردع ) (2) .  

بالرغم من أن هذه المحكمة تشكل سابقة مهمة في سبيل تعزيز الحماية للمقرر للتراث الثقافي من خلال اعدها جرائم الاعتداء 
على هذا التراث جرائم حرب، لكن العقوبات التي أصدرتها بحق المجرمين لم تكن من الشدة بحيث تعكس أهمية هذا التراث 

الثقافي .

 المطلب الثالث
المحكمة الجنائية الدولية

  نتناول بهذا المطلب دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية التراث الثقافي من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول 
القانونية  الحماية  نتناول  الثاني  الفرع  المحكمة، وفي  إنشاء  تم  المتعددة، حتى  المحكمة في مراحلها  الفرع الأول نشأة  في 
التي فرضتها المحكمة بتجريم الاعتداء على التراث الثقافي باعتباره جريمة من جرائم الحرب طبقاً للمادة (8) من نظامها 

الأساسي.

 الفرع الأول
إنشاء المحكمة

  من الخبرات السابقة في لجان تحقيق ومحاكم دولية مؤقتة تبين مدى حاجة المجتمع الدولي الماسة والضرورية لنظام وآلية 
دائمة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ، لأن المحاكم السابقة كانت تقام لمحاكمة متهمين محددين في نزاعات معينة ، فاعتبرها 
البعض عبارة عن محاكمة المنتصرين للمنهزمين في الحرب أو في ( انتقام المنتصرين ) عملاً بالقاعدة الرومانية التي تقول 
للمنهزمين ) وهناك أيضاً عدة اسباب عملية للمطالبة بضرورة وجود نظام دائم  ( ما هو شرعي للمنتصرين ليس شرعياً 

1 د. سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح ، مصدر سابق ، ص422 وما بعدها .

2 د. السيد مصطفى احمد أبو الخير، مستقبل الحروب ، دراسات ووثائق : اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكولين الإضافيين 1977 ، دار مصر العربية للنشر والتوزيع ، 

القاهرة ، 2009 م .
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للعدالة الجنائية الدولية ، فمثل هذا النظام الدائم سوف يغني عن انشاء محاكم خاصة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك (1) . لذلك 
كانت مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية أهم المسائل التي كانت بأجندة الأمم المتحدة في أول جلساتها عقب أنشائها، بناء على 

الاهتمام المتزايد من قبل كافة الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

     تقدمت فرنسا للجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة بمشروع إنشاء محكمة جنائية دولية لها صلاحية البت في الجرائم 
الدولية ، وقد نال المشروع الفرنسي تأييد أغلبية اعضاء اللجنة السابقة والخاصة بتطوير القانون الدولي وتقنينه فصدر قرار 
الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1948 م رقم ( 0260 / 3 / ب ) وقد تضمن هذا القرار دعوة لجنة القانون الدولي لدراسة 
إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة وتحويلها الصلاحيات اللازمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب 

والابادة الجماعية أو أية جريمة دولية أخرى ، أو إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية ضمن إطار محكمة العدل الدولية .

   وفي عام 1950 م أنجزت اللجنة المذكورة ما كلفت به ، وقد جاء بتقريرها للجمعية العامة (أن تأسيس محكمة جنائية دولية 
لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية أو الجرائم الدولية الاخرى هو أمر مرغوب فيه وممكن التنفيذ ، أما بشأن 
تأسيس محكمة جنائية دولية إطار محكمة العدل الدولية هو أمر ممكن بعد تعديل النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، إلا 

أن اللجنة لا توصي ولا تحبذ هذا المشروع ) .

   وفي عام 1951 م احالت لجنة القانون الدولي، مهمة وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة إلى لجنة خاصة 
العامة وناقشته  للنظام الأساسي للمحكمة وقدمته للجمعية  اللجنة من وضع المشروع الأساسي  العام انتهت هذه  وفي نفس 

الجمعية العامة في الدورة السابقة، حيث قدمت بعض الدول ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن ذلك.

    وفي الخامس من ديسمبر عام 1952 م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (687) والذي شكلت بموجبه لجنة جديدة 
المترتبة على تأسيس محكمة جنائية دولية والبحث عن الطرق  النتائج  باشرت اعمالها في عام 1953 م  مهمتها دراسة 
الأخرى ، والتي يمكن بموجبها تأسيس هذه المحكمة ، ودراسة طبيعة العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة المقترح إنشاؤها 
فضلاً عن إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة من خلال إضافة وحذف كل ما من شأنه التطوير ، 
وفي عام 1953 م قدمت اللجنة التحضيرية للجمعية العامة مشروع نظام اساسي جديد للمحكمة لعرضه على النقاش وابداء 
الملاحظات عليه . وقد لاقى هذا المشروع تأييد معظم أعضاء الجمعية العامة، ولكن البعض طالب بتعريف العدوان قبل 
إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة المقترح إنشاؤها . وفي الدورة الثانية عشر للجمعية العامة تم تأجيل 
النظر في تعريف العدوان لعام 1957 م وترتب عليه تأجيل البت في النظام الأساسي ولم يبحث الموضوع فقد تقرر تأجيل 

النظر فيه لأجل غير مسمى.

   وفي عام 1982 م تقدم مقرر لجنة القانون الدولي بتقريره الأول عن مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد السلام وأمن 
البشرية ، وتم صياغة المشروع نهائيا في 1991 م وقد ظل المشرع موضوع لدراسة وبحث من قبل الفقهاء والحكومات 
إلى أن تم إقراره في عام 1996 م، وظل موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على صدر الموضوعات المطلوب 
بحثها من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والثلاثون ( 1986 م ) والتاسعة والثلاثون ( 1987 م ) والاربعون 
(1988 م ) والحادية والاربعون ( 1989 م ) ثم ناقشت لجنة القانون الدولي طبيعة المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها 

1 د. أحمد الرشيدي ، النظام الجنائي الدولي من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد ( 150 )، 2002 ، ص8 .

وإجراءات السير في الدعاوى أمامها .

    وفي عام 1990 م أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 41/45  في 1990/11/28م والقرار رقم ( 46/ 54 ) في 
1990/12/9 م ودعت فيهما لجنة القانون الدولي الاستمرار بمناقشة مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، ثم أصدرت 
القرار رقم (47 / 33 ) بتاريخ 1992/11/25 م والقرار رقم ( 82 / 31 ) في 1993/12/9 م تحث فيهما لجنة القانون 
الدولي على ضرورة ابقاء موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في صدر المسائل التي تبحثها اللجنة ، وفي عام 1994 
م قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية بعد تعديله رداً على التساؤلات التي أثارتها بعض 

القوى العظمى .

  وفي التاسع من ديسمبر 1994 م انشأت الجمعية العامة لجنة متخصصة تضطلع بمناقشة المسائل الإدارية والفنية الرئيسية 
وبحث الترتيبات اللازمة لعقد اتفاقية دولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقد اجتمعت اللجنة المعنية في الفترة من ( 
3 – 13 ) ابريل والمدة من ( 14 – 25 ) اغسطس 1995 م لمناقشة ما سبق (1) . وفي الحادي عشر من ديسمبر 1999 م 
، أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم ( 50 / 49 ) لجنة تحضيرية لإجراء المزيد من المناقشات بشأن القضايا الفنية 
والادارية المتعلقة بمشروع النظام الاساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي والقيام بصياغة نصوص الاتفاقية في ضوء 

مختلف الآراء المطروحة حول النظام (2) .

   وفي عام 1996 م في الفترة من 12 إلى 20 اغسطس اجتمعت اللجنة التحضيرية لدراسة مشروع انشاء المحكمة الجنائية 
الدولية ، وناقشت كافة المسائل المتعلقة بالنص الموحد للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي السابع عشر من عام 
1996 م اصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ( 51 / 207 ) بعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998 م  لاعتماد اتفاقية 
انشاء المحكمة الجنائية الدولية ، على أن يسبق ذلك اجتماع اللجنة التحضيرية خلال عامي 1997 م ، 1998 م وقد عقدت 
اللجنة عدة اجتماعات في العامين الماضيين كان آخرها في الفترة من 16 مارس إلى 13 ابريل 1998 م بغرض صياغة 

المشروع النهائي للنظام الأساسي وتقديمه للمؤتمر (3) .

المؤتمر  بانعقاد   (162/52) رقم  قرارها  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اصدرت  عام 1997  ديسمبر  من  الأول  وفي     
الدولي للمفوضين بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما بإيطاليا ، وفي عام 1998 م في الفترة من 
15 يونيو على 17 يونيو انعقد المؤتمر الدولي للمفوضين ، وقد شارك في المؤتمر وفود (160) دولة إضافة إلى (31) 
منظمة دولية حكومية و ( 14 ) وكالة دولية متخصصة  و( 238 ) منظمة اهلية غير حكومية ، كما حضر المؤتمر ممثلي 
القطاعات الحكومية والاقليمية ذات العلاقة بما فيها المحكمتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا (4) . وقد وافقت على 
النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (120) دولة بينما اعترضت عليه سبع دول (الولايات المتحدة – اسرائيل – الصين 
– الهند – العراق – ليبيا وقطر) وامتنعت (21) دولة عن التصويت وفي 18 يوليو 1998 م فتح باب التوقيع على المعاهدة 

1 د. إبراهيم محمد العناني ، النظام الدولي الأمني ، القاهرة ، 1997 ، ص287 .

2 د. علي يوسف الشكري ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2005 ، ص7 .

3 د. ابو الخير احمد عطية ، المحكمة الجنائية الدولية ، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 م ، 

ص15 .

4 د. علي يوسف الشكري ، مصدر سابق ، ص84 .
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الموروث الثقافي
الاستاذ المساعد الدكتور أحمد شاكر سلمان ، السيد حازم فارس حبيب

(بأل كامبيدو جليو) بروما وخلال ساعتين وقعت ستة وعشرون دولة وحكومة على الاتفاقية، وبقيت الاتفاقية متاحة للتوقيع 
بوزارة الخارجية الإيطالية.

   وفي الأول من ابريل 2002 م بلغت الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة (66) دولة وهو العدد المطلوب لدخول 
الاتفاقية حيز النفاذ ، وبذلك دخلت حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002 م ، وانعقدت جمعية الدول الاطراف في مطلع 
سبتمبر عام 2002 م وقد بلغ عدد الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 123 دولة حتى 6 يناير 

2015 م (1)  ولم يصدق من الدول العربية سوى الأردن وجيبوتي فقط .

   وقد تكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة و (128) مادة فضلاً عن مشروع النص النهائي للقواعد 
النهائية  إلى الصيغة  القواعد ( 225) قاعدة إضافة  يتقدمه مذكرة تفسيرية وبلغ عدد هذه  الذي  الإجرائية وقواعد الاثبات 
لمشروع نص أركان الجرائم التي تختص بها المحكمة في المواد ( 6 و 7 و 8 و 8 مكرر ) من النظام الأساسي ويتكون هذا 

المشروع من مقدمة عامة وبيان تفصيلي بأركان تلك الجرائم السالفة .

 المطلب الثاني
الجرائم الدولية ضد التراث الثقافي بالنظام الأساسي للمحكمة

   فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجرائم التي ترُتكب ضد التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح ، فقد تناولتها المادة (8) من 
النظام الأساسي الخاصة بجرائم الحرب ، فقد اعتبرتها المحكمة جرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترُتكب في اطار خطة أو 
سياسة عامة أو في أطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم ، وقد عرفت المادة (8 فقرة 6 / أ ) من النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها ( انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 م ، وكذلك 
الانتهاكات الجسيمة الاخرى للقوانين والاعراف السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت للقانون 

الدولي ) (2) .

فقد   (8) المادة  فقرات  من  فقرة  من  أكثر  في  الثقافية  الممتلكات  ترُتكب ضد  التي  بالجرائم  المحكمة  اختصاص  ورد      
اختصت المحكمة بالجرائم المتعلقة بالحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة 
عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، وتعمد توجيه  هجمات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي لا تشكل 
أهدافا عسكرية ، ومهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون اهدافاً عسكرية بأية وسيلة 
كانت ، وتدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب ، ومع 
أن الممتلكات الثقافية لم تذُكر بشكل صريح في هذه الفقرات، إلا أنها تدخل ضمن الممتلكات والاعيان المدنية التي لا تشكل 

اهدافاً عسكرية .

    وفقد تم النص صراحة على الممتلكات الثقافية بالمادة ( 9/8/ب) ونصت على ( توجيه هجمات ضد المباني المخصصة 
للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى 

1 موسوعة المحكمة الجنائية الدولية ، الموائمات الدستورية والتشريعية ، مشروع قانون نموذجي ، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، فرع القاهرة ، اعداد المستشار / 

شريف عتلم ، القاهرة ، 2004 م ، ص295 .

2 د. السيد مصطفى احمد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات وأركان الجرائم الدولية ، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، 

القاهرة ، 2005 .

والجرحى ، شريطة إلا تكون أهداف عسكرية ) ، ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الممتلكات الثقافية 
، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو ذي طابع غير دولي ، وقد ورد بالمادة (8/هــ ) اختصاص المحكمة بالانتهاكات 
الخطيرة الأخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي ، في النطاق الثابت للقانون 
الدولي ، أياً من الأفعال التالية : ( 4 – تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو 
العلمية أو ..... الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية. 
5 – نهب اي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة. 13- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا 

التدمير أو الاستيلاء ما تحتمه ضرورات الحرب).

   خلاصة ما سبق أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت الافعال التي تنتهك الحماية الجنائية الدولية للتراث 
الثقافي جرائم حرب طبقاً للمادة الثامنة من هذا النظام.

الخاتمة

  تناولنا في هذا البحث دور المحاكم الدولية الجنائية في حماية التراث الثقافي في حالة أنواع المسلح سواء الدولي أو غير 
الدولي، وتم اختيار المحاكم الدولية الجنائية التي تعرضت لهذا الموضوع وأصدرت فيه أحكام وبناء عليه توصلنا إلى ما 

يأتي: -  

1. محكمة نورمبرج التي تشكلت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م التي جرمت الاعتداء على التراث 
الثقافي طبقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907 م أي طبقت المحكمة قانون لاهاي واعتبرت انتهاك الحماية الدولية للتراث 
والتاريخ الذي عبرت عنهما بالممتلكات الثقافية جرائم حرب لأنها وقعت أثناء الحرب سواء دولية أو غير دولية .

2. المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة التي شكلها مجلس الأمن بالقرار رقم (808 / لسنة 1993 م ) وقد 
اعتبرت المحكمة الاعتداء على التراث الثقافي جريمة حرب طبقاً لقانون جنيف وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع 
لعام 1949 م والبرتوكولين الاضافيين لعام 1977 خاصة الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين اثناء النزاع 
المسلح الدولي ثم البروتوكول الاضافي الأول لعام 1977 م في الفصل الثالث منه المادة ( 53 ) بشأن الحماية 

العامة للأعيان الثقافية واماكن العبادة .

3. المحكمة الجنائية الدولية نصت على حماية التراث الثقافي واعتبرتها المحكمة جريمة حرب طبقاً للمادة الثامنة 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبهذا تكون المحكمة قد كرست مبدا حماية التراث الثقافي لما تحظى 

به هذه الممتلكات من أهمية كبيرة قد يصل بعضها إلى كونه تراث مشترك للإنسانية جمعاء.

    ننتهى هنا إلى أن المحاكم الدولية المؤقتة والدائمة فرضت حماية جنائية دولية على التراث والتاريخ ضمن الممتلكات 
الثقافية المفروض لها الحماية فقد اعتبرتها كافة المحاكم التي تعرضت للاعتداءات على التراث الثقافي جرائم حرب وقد 
اصدرت تلك المحاكم أحكام منها الإعدام مثل محكمة نورمبرج وأحكام بالسجن مثل محكمة يوغسلافيا السابقة لعام 1993 م 
، أما المحكمة الجنائية الدولية فقد اعتبرت الاعتداء على تلك الممتلكات بما فيها ما يتعلق بالتراث الثقافي جريمة حرب طبقاً 

للمادة الثامنة من نظامها الأساسي .
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الحماية الجنائية للموروث الثقافي العراقي
يمثـــل التـــراث الثقافـــي لاي دولـــة او شـــعب ثـــروة كبيـــرة لمـــا يمثلـــه مـــن قيـــم وأفـــكار ومعتقـــدات وعـــادات 

وتقاليـــد تلـــك الدولـــة او الشـــعب ، فالتـــراث مجمـــوع مـــن قيـــم ومعتقـــدات وآداب وفنـــون ومعـــارف 

وجميـــع أنشـــطة الإنســـان الماديـــة والمعنويـــة ، وهـــو نتـــاج تراكـــم خبـــرات ثقافيـــة فـــي جزئياتـــه وتفاصيلـــه 

ـــة  ـــل عبقري ـــه يمث ـــي أن ـــه ف ـــي وأهميت ـــراث الثقاف ـــة الت ـــن قيم ـــا تكم ـــه ، كم ـــي بيئت ـــان ف ـــل الإنس ـــو فع فه

إنســـانية ويشـــكل حلقـــة ّ مـــن حلقـــات التطـــور الثقافـــي والفكـــري والحضـــاري لانســـان ، ومـــا يؤكـــد هـــذه 

ـــل  ـــة ب ـــبة للدول ـــط بالنس ـــس فق ـــوض لي ـــرى لا تع ـــارة كب ـــكل خس ـــده يش ـــاع أي إرث أو فق ـــة أن ضي الأهمي

ـــة مـــن  ـــي سلســـلة متصل ـــة ف ـــة متصل ـــة الأمـــر هـــو حلق ـــي حقيق ـــة ف ـــراث أي دول ـــاء، لأن ت للإنســـانية جمع

ـــة  ـــي والبيئ ـــراث الثقاف ـــى الآن . فالتّ ـــطح الأرض حت ـــى س ـــر عل ـــذ ظه ـــان من ـــة الإنس ـــن قص ـــات م الحلق

ـــة  ـــب الأرض، فالبيئ ـــى كوك ـــه عل ـــاطه وحركتي ـــان ونش ـــان بالإنس ـــا مرتبط ـــدة لأنهم ـــة واح ـــان لعمل وجه

ـــراث  ـــا الت ـــة ، أم ـــة و الاصطناعي ـــه الطبيعي ـــي الكـــون فـــي صورت ـــاة الإنســـان ف هـــي الإطـــار الشـــامل لحي

الثقافـــي فهـــو نتـــاج لحركيـــة الإنســـان ونشـــاطاته الفكريـــة والروحيـــة والعلميـــة فـــي نواحـــي حياتيـــة 

ـــا  ـــلبا وإيجاب ـــود س ـــة ، وتع ـــة ومتبادل ـــة حتمي ـــان عاق ـــة والإنس ـــان والبيئ ـــن الإنس ـــة بي ـــة ، والعاق مختلف

ـــرا وشـــرا، والإنســـان هـــو المســـتفيد  ـــا خي ـــة تعامـــل الإنســـان معه ـــي كيفي ـــا ف ـــى الإنســـان ومحيطـــه تبع عل

ـــا.    ـــا وفنائه ـــن تدهوره ـــر م ـــرر الأكب ـــتمراريتها و المتض ـــا واس ـــن بقائه الأول م

      وقـــد تعـــرض التـّــراث الثقافـــي علـــى مســـتويات مختلفـــة وفـــي جميـــع بقـــاع العالـــم إلـــى الدمـــار 

ـــموم  ـــر الس ـــي نش ـــلبي ف ـــره الس ـــع وتأثي ـــن التصني ـــج ع ـــوث النات ـــا التل ـــرة، أهمه ـــباب كثي ـــراب لأس والخ

ـــي  ـــوة ف ـــرة بق ـــل الأخـــرى المؤث ـــن العوام ـــمنتي م ـــر والزحـــف الاس ـــة التعمي ـــرة ، وحرك ـــة المدم الكيميائي

ـــة  ـــة والمواقـــع الأثري ـــم التاريخي ـــى المعال ـــة وتأثيرهـــا عل ـــات الإنســـان المادي ـــك مخلف التـــراث الثقافـــي وكذل

بصـــورة عامـــة , الا ان التـــراث العراقـــي قـــد تعـــرض فضـــا عـــن ذلـــك الـــى اوجـــه مـــن الدمـــار الاخـــرى 

التـــي تمثلـــت بالاعتـــداءات والهجمـــات التـــي تعرضـــت لهـــا هـــذه المواقـــع مـــن ثبـــل الجماعـــات الارهابيـــة 

التـــي ســـببت الدمـــار والتخريـــب لهـــذه المواقـــع وبصـــورة عشـــوائية مـــرة وبصـــورة منظمـــة مـــرة اخـــرى 

أ.م.د. صباح سامي داوّد
متخصصة في القانون الجنائي	 
تدريســية فــي العديــد مــن المعاهــد الأكاديميــة بمــا فــي 	 

ذلــك كليــة القانــون - جامعــة بغــداد ، والمعهــد العالــي 
بــوزارة الداخليــة ، والمعهــد القضائــي العراقــي.

أنتجــت أنواعًــا عديــدة مــن الأبحــاث حــول الإجــراءات 	 
الاجتماعــي. النــوع  القائــم علــى  الجنائيــة والعنــف 
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ـــدول  ـــع ال ـــو مادف ـــي ه ـــا الروح ـــن جانبه ـــعوب م ـــة الش ـــي دينامكي ـــي ودوره ف ـــراث الثقاف ـــة الت     ان اهمي

ـــكات الثقافيـــة وتســـن القوانيـــن والأنظمـــة لحمايتهـــا ،  فـــي العصـــر الحديـــث الـــى ان تولـــي عنايتهـــا بالممتل

ـــي  ـــى المســـتوى الدول ـــدت إل ـــل إمت ـــي فحســـب ب ـــى المســـتوى الوطن ـــة مقصـــورة عل ـــذه العناي ـــن ه ـــم تك ول

, باعتبـــار أن الممتلـــكات الثقافيـــة هـــي تـــراث مشـــترك للإنســـانية جمعـــاء . وفـــي اطـــار بحثنـــا عـــن 

الحمايـــة الجنائيـــة للتـــراث الثقافـــي كان لابـــد لنـــا مـــن التعـــرض اولا الـــى مفهـــوم التـــراث الثقافـــي , ومـــن 

ـــا ,  ـــي ثاني ـــريع الدول ـــتوى التش ـــى مس ـــي عل ـــراث الثقاف ـــة للت ـــة القانوني ـــكام الحماي ـــى اح ـــرض ال ـــم التع ث

امـــا الحمايـــة علـــى المســـتوى الداخلـــي والقوانيـــن الوطنيـــة التـــي تناولـــت اوجـــه هـــذه الحمايـــة مـــن خـــال 

ـــة الخاصـــة  ـــن العقابي ـــاق القواني ـــن نط ـــام ام ضم ـــات الع ـــون العقوب ـــي قان ـــواء ف ـــة س النصـــوص التجريمي

ـــم  ـــراث رق ـــار والت ـــون الاث ـــق بقان ـــا يتعل ـــيما قيم ـــتنا , ولاس ـــن دراس ـــث م ـــزء  الثال ـــي الج ـــا ف ـــيتم بحثه فس

ـــكات  ـــه هـــذه الممتل ـــي العـــراق نظـــرا لمـــا تعرضـــت ل ـــة ف ـــة الحال ـــان خصوصي 55 لســـنة 2002 , مـــع بي

والاعيـــان مـــن تخريـــب وتدميـــر يـــكاد يكـــون فـــي اغلـــب الاحيـــان ممنهجـــا فـــي اطـــار ماشـــهده مـــن 

ـــاة الانســـانية والبيئيـــة والعمرانيـــة  حـــروب وهجمـــات القـــت باثارهـــا الخطيـــرة علـــى جميـــع مفاصيـــل الحي

ـــة ـــكات الثقافي ـــا الممتل ـــن ضمنه وم

الحماية الجنائية للتراث الثقافي العراقي
الأستاذ المساعد الدكتور صباح سامي داوّد

كلية القانون / جامعة بغداد

المقدمة

يمثل التراث الثقافي لاي دولة او شعب ثروة كبيرة لما يمثله من قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد تلك الدولة 
او الشعب ، فالتراث مجموع من قيم ومعتقدات وآداب وفنون ومعارف وجميع أنشطة الإنسان المادية والمعنوية 
، وهو نتاج تراكم خبرات ثقافية في جزئياته وتفاصيله فهو فعل الإنسان في بيئته ، كما تكمن قيمة التراث الثقافي 
وأهميته في أنه يمثل عبقرية إنسانية ويشكل حلقةّ  من حلقات التطور الثقافي والفكري والحضاري لانسان ، وما 
يؤكد هذه الأهمية أن ضياع أي إرث أو فقده يشكل خسارة كبرى لا تعوض ليس فقط بالنسبة للدولة بل للإنسانية 
جمعاء، لأن تراث أي دولة في حقيقة الأمر هو حلقة متصلة في سلسلة متصلة من الحلقات من قصة الإنسان 
منذ ظهر على سطح الأرض حتى الآن . فالترّاث الثقافي والبيئة وجهان لعملة واحدة لأنهما مرتبطان بالإنسان 
ونشاطه وحركتيه على كوكب الأرض، فالبيئة هي الإطار الشامل لحياة الإنسان في الكون في صورته الطبيعية 
و الاصطناعية ، أما التراث الثقافي فهو نتاج لحركية الإنسان ونشاطاته الفكرية والروحية والعلمية في نواحي 
حياتية مختلفة ، والعاقة بين الإنسان والبيئة والإنسان عاقة حتمية ومتبادلة ، وتعود سلبا وإيجابا على الإنسان 
ومحيطه تبعا في كيفية تعامل الإنسان معها خيرا وشرا، والإنسان هو المستفيد الأول من بقائها واستمراريتها و 

المتضرر الأكبر من تدهورها وفنائها.  

ولذلك فأن الانتهاكات التي تقع على معالمنا الاثارية والتراثية من  تهريب او  سرقة أو تدمير أو إتاف لها , 
يؤدي الى انقطاع جزء من تاريخنا ، ومحو شيء من ذاكرتنا لن نعوضه ابداً ، فقيمة الآثار والتراث لا تقف عند 
متعة مشاهدة المكان فحسب ولكنها تعني استعادة التاريخ ، فإذا سقط المكان أو توارى سقطت معه رموز التاريخ 

وضاعت ذاكرة الأمة ، وتراثها. 

وقد حظيت الأعيان الثقافية بحماية القانون والاتفاقيات الدولية نظرا لما تتمتع به باعتبارها تراثا انسانيا مشتركا 
للبشرية جمعاء غيران هذه الحماية قد تصبح محل تهديد ولاسيما وقت النزاعات المسلحة اذ يصبح من الصعب 
الحد من هذه الانتهاكات التي قد تتعرض لها , وخصوصا ان تدخلت جماعات ارهابية مسلحة، وهو ما حصل 
في العراق اذ قام تنظيم الدولة الاسامية في العراق والشام الارهابي المعروف بتنظيم داعش بالتعدي على الآثار 

والأعيان الثقافية والتاريخية بالتحطيم والاتاف والنهب العلني والتعدي على هذه المعالم وبصورة ممنهجة. 

الثقافية  الكنوز  هذه  احتواءا على  العربي  الوطن  في  أكثرالمناطق  بين  من  الرافدين  باد  تعد  الموضوع  اهمية 
المتنوعة من معابد وآثار لحضارات متتابعة وقبور لانبياء ومتاحف طبيعية متمثلة في مدن بأكملها ، ناهيك عن 
للقانون الدولي .إلا أن التنظيم داعش، وبحكم موقعه  القطع الأثرية الصغيرة والتي تتمتع اغلبها بالحماية وفقا 
وسيطرته على جزء كبير من الأراضي العراقية ّ فقد قام بالاعتداء على هذه الأعيان ودمر جزء كبيرا منها من 
تماثيل ومنحوتات من الحضارات الاشورية والهلنستية القديمة والبارثية، ومدن ومتاحف، وتماثيل ضخمة فيما 
وصف بأن ضرر لايمكن  حصره بجزء من التراث الانساني . وجاء تدمير الاثار بعد نحو أسبوعين من تبني 
مجلس الأمن الدولي قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسامية ، يشمل الحد من تهريب 
الآثار، وهو القرار 2199 وهو ما يدفع للشك في الحجة التي برر بها التنظيم  افعاله تجاهها والمتمثلة في كونها 
أصناما كانت تعبد من دون الله ، وأنه ينبغي تحطيمها، رغم أن ان الاسام عندما دخل الى هذه البلدان كانت هذه 

الآثار موجودة ولم يأمر الصحابة الكرام الذين كانوا أقرب عهدا لرسول الله بهدمها .

اشكالية البحث  ان ما قام به تنظيم داعش والجماعات المرتبطة ب سواء اكانوا افرادا او جماعات من تخريب 
لبحث صور  استدعانا  ما  والدولية وهو  الداخلية  الجزائية  المسؤولية  بشانها  تثور  الثقافية  الامعالم  لهذه  وتهديم 
الحماية الجزائية لهذه الاعيان الثقافية سواء على صعيد القانون الداخلي ام على صعيد القانون الدولي باعتبارها 
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الحماية الجنائية للتراث الثقافي العراقي ، الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داودالحماية الجنائية للتراث الثقافي العراقي ، الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داود

التدمير  الثقافي من افعال  الداخلية للتراث  جريمة دولية تستوجب قيام مسؤوليته ولهذا الغرض سنتناول بالبحث الحماية 
ةالتهديم في القانون الداخلي في ضوء قانون حماية الاثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002 كما سنتناول هذه الحماية 

في ضوء الاتفاقيات الدولية ولاسيما نظام روما الاساس .وقرارات مجلس الامن الدولي بشان هذا التنظيم الارهابي .

تقسيم البحث في ضوء الاشكالية السابقة سنقوم بتقسيم البحث على مبحثين سنخصص المبحث الاول الى التعريف بالتراث 
الثقافي وتمييزه عن غيره من المفاهيم التي تختلط به , وكذلك الى اهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت حماية هذا التراث . 
اما المبحث الثاني فسنتناول فيه جريمة الاعتداء على التراث الثقافي  من حيث بيان اركان هذه الجريمة وصور ارتكاب 
السلوك الجرمي فيها من تهديم واتاف وتدمير  كما سنتناول كذلك الى مسؤولية مرتكب الجريمة باعتبارها جريمة نص 

عليها القانون الوطني وكذلك باعتبارها جريمة دولية في ضوء قانون روما الاساس وقرارات مجلس الامن الدولي .

المبحث الاول التعريف بالتراث الثقافي

    ان اهمية التراث الثقافي ودوره في دينامكية الشعوب من جانبها الروحي هو مادفع الدول في العصر الحديث الى ان 
تولي عنايتها بالممتلكات الثقافية وتسن القوانين والأنظمة لحمايتها ، ولم تكن هذه العناية مقصورة على المستوى الوطني 
فحسب بل إمتدت إلى المستوى الدولي , باعتبار أن الممتلكات الثقافية هي تراث مشترك للإنسانية جمعاء . وفي اطار بحثنا 
عن الحماية الجنائية للتراث الثقافي من خال اختيارنا لجريمة تخريب التلراث الثقافي انوذجا كان لابد لنا من التعرض اولا 
الى مفهوم التراث الثقافي , في المطلب الاول من خال تعريفه وكذلك بيان ذاتيته في هذا المطلب  , اما المطلب الثاني 
فسوف نتناول فيه جريمة التخريب التي تقع على المعالم التراثية وصور ارتكاب السلوك الجرمي فيها وكذلك موقف القانون 

الدولي من الجرائم التي ارتكبت ضد المعالم الثقافية العراقية من قيبل تنظيم داعش الارهابي  .

المطلب الأول : تعريف التراث
تعتبر الممتلكات الثقافية في اي بلد من الشواهد على قيام الحضارة و العمران و هي اداة يستلهم منها تراث الاجداد و تتعرف 
على جهودهم و اسهامهم الايجابي في دعم الحضارة الانسانية و تكمن اهمية التاريخ الثقافي في حياة المجتمع في انه يقيس 
قدرة المجتمع على العيش ودعم الثقافات و لذلك وجدت التشريعات ان من الضروري وضع اليات قانونية للحفاظ على 
الممتلكات الثقافية و هي اعمال الانسان المنسوبة الى نشاطاته الابداعية في الحاضر و الماضي علميا و فنيا و تربويا و 
التي لها اهمية من اجل تفسير ثقافة الماضي و من اجل تطويرها حاضرا و مستقبا ولها عاقة بالتراث الانساني و يرجع 
عهدها الى اكثر من مائة عام و تحظى الممتلكات الثقافية باهتمام كبير و سعي جدي لحمايتها لذا تحرص المجتمعات كافة 
على حماية و صيانة التراث من الناحية القانونية و منها المشرع العراقي فهي جزء لا يتجزا من الاموال العامة وفقا لاحكام 
القانون المدني العراقي رقم ) 40 ( لسنة 1951 و لا يجوز اجراء اي تصرف في التراث الثقافي يؤدي الى انتقال ملكيته 

لافراد وعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف التراث من خال الفقرتين التاليتين:

الفرع الاول - تعريف التراث لغةً:

التراث مصدر لـ ورث وأصلها ورث يرث وِرثاً وتراثاً فاناً : انتقل مال فان بعد وفاته ويقال : توارث القوم : وِرث 
بعضهم بعضاً ، وتوارث القوم المال والمجد: وراثة بعضهم عن بعض ) كابرا عن كابر( قدماً. )1( 

والتراث لغة أيضا أصل التاء فيه واو ، والتراث والميراث ماورث والتراث ما يخلفه الرجل لورثته والتاء فيه بدل الواو)2(  
1 المنجد في اللغة ، مرجع سابق ، ص895. 

2  محمد بن مكرم منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، ج2، ط1، دار صادر بيروت ، لبنان ، ص201-200. 

يشكل التراث منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسخة لهوية الشعوب وهو أداة استنطاق راهنة لماهية 
الانجاز للماضي الذي دأبت عليه الشعوب من خال سلوكياتها المادية والمعنوية معلنة عن صورتها وطريقة تعايشها مع 

الركام من التجارب للحياة وصياغة من خال التأثر والتأثير بالعاقة نتيجة التعايش الإنساني. 

كذلك عرف التراث هو كل ما يتركه السلف للخلف كالأب للأبناء و يعني الأصل وهو الشيء القديم ويعني توريث النار 
على جذوة اشتعالها وهو المعنى الأقرب كونه يربط بين إذكاء النار والانبعاث الحضاري والثقافي. 

الفرع الثاني - تعريف التراث اصطلاحا:

 عرف أيضا مفهوم التراث اصطاحا بمدلوله الواسع فهو ميراث الماضي الذي تتفاعل معه وتمنحه إلى الأجيال القادمة. 

أما على صعيد الفقه فأن مصطلح التراث ذو مدلول واسع فهو يعطي بعدا للنتاج الإنساني ذا قيمة والطابع الفني أو الأدبي 
أو العلمي أو التاريخي أو الديني في الماضي والحاضر فهو لا يخضع لفترة زمنية محددة وإنما هو تعبير عن كل ما هو 
ذي قيمة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية ، فالتراث إذن يعبر عن العادات والتقاليد والممارسات والأعمال 

التي تسود في كل بلد من بلدان العالم والتي تميز هذا البلد أو ذاك عن غيره من البلدان. 

وعرف أيضاً بأنه الحضارة المتوارثة بإقامتها وبمادياتها المادية والثقافية كافة، فضاً عن  نتاجات الحاضر وهو كذلك 
يعني الثقافة المتناقلة. هذا ولا يختلف المفهوم المعاصر للتراث كثيراً عن المفهوم قديماً ، إذ يتفق المهتمون على ان التراث 
هو مما خلفه السلف في الخلف ، فهو عبارة عن خاصة المعارف والمشاعر والتجارب التي يقدم كل جيل إلى الجيل الذي 
يعقبه )1( بينما ذهب البعض الآخر إلى تعريف التراث على انه ذلك الجزء الفاعل فقط مما خلفه السلف في الخلف ، وهو 
ذلك الجزء الصالح منه فقط والمطلوب التمسك به )2(  كما ذهب آخرون إلى القول بان مفهوم التراث إلى انه ليس القواعد 
القانونية والأخاقية المنظمة لسلوك الناس ، والتي تختلف من بيئة إلى أخرى ، بل هو الثابت من القيم التي انبعثت منها 

هذه القواعد والتي استعصى على الزمن وتطور الظروف تغييرها. )3( 

أما على صعيد التشريع فان الاهتمام بالتراث ضئيل جداً بالمقارنة مع الآثار ، فإذا كانت معظم الدول لديها قوانينها الخاصة 
بالآثار فأنه وفي مقابل ذلك فان الاهتمام بالتراث لا يصل إلى حد سن التشريعات خاصة لحمايته بين الأجيال التي تمثل 

المعيار الحقيقي للتمييز عن حضارات الأمم وتقدمها. )4( 

وكان العراق حتى ما قبل صدور قانون الآثار والتراث الحالي من بين الدول التي لم تسن تشريعات خاصة بالتراث. ولكن 
بصدور هذا القانون اقر المشرع بنصوص صريحة الحماية الجنائية المطلوبة للتراث فهو ان لم يفوق الآثار بالأهمية فهو 

لا يقل شئنا عنها ومن حيث وجوب توفير الحماية الازمة له من خال ورود تشريعات قانونية تكفل ذلك. 

ولقد عرفت المادة )4( الفقرة )8( من القانون الحالي التراث أو المواد التراثية بأنها الأموال المنقولة والغير المنقولة التي 
يقل عمرها عن )200( سنة ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية يعلن عنها بقرار من الوزير. 

ويبدو ان المشرع ومن خال هذا النص قد استخدم مصطلح التراث للتعبير عن الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو 

1 احمــد الجبلــي ، العولمــة والهويــة فــي اليمــن ، بحــث مقــدم فــي نــدوة الابحــاث لوحــدة والعولمــة ، مركــز الدراســات والبحــوث اليمــن صنعــاء 
، 2002، ص27. 

2 اليونســكو ، بحــوث ومناقشــات نــدورة تكنولوجيــا تنميــة المجتمــع العربــي فــي ضــوء الهويــة والتــراث ، المركــز الاقليمــي العربــي للبحــوث 
والتوثيــق فــي العلــوم الاجتماعيــة – القاهــرة ، دار نافــع للطباعــة والناشــر ، 1985، ص46-29. 

3 د. عون الشريف قاسم ، معركة التراث ، دار القلم ، بيروت ، 1980، ص67. 
4 د. بهنام ابو الصوف ، ظال الوادي العريق ، الموسوعة الصغيرة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1992، ص12-7. 
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التاريخي أو القومي ، ولكن افترض المفترضات نفسها في موضوع الآثار من حيث المحددات الزمنية والموضوعية حين 
اخضع التراث للفترة الزمنية التي يحددها القانون، وان كانت تختلف عن الفترة التي حددها المشرع للآثار ، فهذه الفترة 
اقل من )200( سنة ولكن في رأينا فان هذا المحدد ليس له ما يبرره خصوصاً وان موضوع التراث يختلف عن الآثار من 
حيث القيمة المعنوية وما تتركه الآثار من قيمة معنوية لدى الأفراد وانه يدل على كل شيء ذي قيمة فنية أو أدبية أو علمية 

أو تاريخية وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت على ذلك الشيء. 

أما مفهوم التراث على المستوى الدولي أو العالمي فهو كل شيء ملك الإنسانية ويحمل قيمة استثنائية ولهذا السبب نجد ان 
منظمة اليونسكو عام 1972 ذهبت في كثير من الاتفاقيات إلى الحماية التراث وبخاصة الاتفاقية الخاصة بحماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي والمحافظة على التنوع الثقافي للأثنيات والأقليات التي تملك ثقافة وتراث خاص بها ومجموع 
هذا التنوع والثقافات المتراكمة عبر مسيرة تعايش تاريخية تشكل القيمة التراثية التي تسعى المنظمة للحفاظ عليها كونها 

جزء من التراث العالمي. 

الفرع الثالث : أنواع التراث

يمكن تقسيم ألتراث بشكل عام إلى تراث ثقافي وتراث طبيعي ، ويعني ألتراث ألثقافي التعبير الخاق الناتج عن وجود وحياة 
لشعب في الماضي القريب والحاضر ، ومن الممكن التميز بين النوعين: الأول يتعلق بالتراث الثقافي المادي أو الملموس 
والقطع  الفنية  والأعمال  والمباني  المعالم  المادي  الثقافي  التراث  ويشمل  الحي  أو  الملموس  غير  الثقافي  بالتراث  والثاني 
الأثرية والفنية والرسوم وهذا التراث الثقافي المادي يحتوي على تراث ثقافي مادي منقول مثل القطع الأثرية وغيرها 

وتراث ثقافي مادي غير منقول مثل المباني الأثرية والتذكارية وغيرها. 

الملموس  المادي  والأثر  ألمعماري  والطراز  ألتراثية  والمواقع  المحسوس  المادي  الجانب  عبر  التراث  هذا  ويتشكل  كما 
الخارج من التصنيف ألآثاري والذي لم تمضي عليه الفترة الزمنية التي تم اعتمادها كمعيار عمري للكيان المادي بحيث 
يدخل في نطاق التراث وليس في نطاق الآثار وحدد العمر الزمني للتراث بأقل من )200( سنة كما ان القيم الفنية والأدبية 

والدينية والتاريخية التي أنتجتها الإنسانية واحدة من أهم روافد التراث المادي . 

أما التراث الثقافي غير الملموس أو غير المادي فيشمل مثاً على الموسيقى والرقص الشعبي والأدب وأعمال المسرح 
واللغات والعلوم والفلكلور الشعبي.)1( 

وعرفه أيضاً أنه النتاج ذو القيمة الفنية والأدبية والعلمية والتاريخية والدينية وقد عرفته اتفاقية ) صون التراث الثقافي غير 
اللغات  المادي( بأنه مجمل الإبداعات الثقافية التقليدية والشعبية المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد ومنها مثاً 
مورثها  إظهار  دائماً  تحاول  والشعوب  والطب  والمهرجانات  القتالية  الرياضة  وفنون  والموسيقى  والحكايات  والقصص 

التراثي جنباً إلى جنب مع الجانب الأثري.

وهناك مصطلح آخر بات يستعمل على الصعيد الدولي ونعني به التراث العالمي ، ويقصد به التراث ذو القيمة العالمية 
الاستثنائية من التراث الثقافي أو الطبيعي والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي وعلى جميع دول العالم ان تشترك 

في حفظه والعناية به .)2( 

 www.iccrom.org 1 تعريف الشباب بحماية وإدارة مواقع التراث ، اصدارات اليونسكو 2003 ، ص13، موقع الكتروني
www.alburath.com 2 سعيد بن عبدالله بن محمد أل مالك ، التراث العالمي ، ) المفهوم والاهمية( موقع الكتروني

المطلب الثاني : أوجه الشبه والاختلاف بين الآثار والتراث

تشترك الآثار والتراث في صياغة هوية الجماعة ، إذ تتناسب مكانة كل منهما في تشكيل تلك هوية الجماعة طرداً مع تقليد 
الجماعة(1) ، لذلك وجدنا ان قسم من التشريعات المختصة بالآثار سواء الوطنية منها أو الدولية ، استخدمت مصطلح التراث 
للدلالة على الآثار ، كمصطلح رديف للآثار(2) ، أو  شاملاً لها باعتبار ان الآثار تدخل ضمناً في نطاق التراث. بينما هناك 

من فرقت في الاحكام بينها.(3) 

وعليه كان لابد لنا ولغرض بيان اوجه الشبه والاختلاف بين كلا من المصطلحين بيان المقصود بالاثار قبل بيان ذاتية التراث 
الثقافي .

الفرع الاول :- تعريف الآثار

في هذا الفرع سوف نتناول تعريف الآثار لغة واصطلاحا، وذلك للوقوف على المعنى الحقيقي له. 

أولاً : تعريف الآثار : تعرف الآثار في اللغة جمع كلمة أثر وهو ما خلفه السابقون، والأثر من الأشياء القديمة المأثورة ، 
والمأثور هو ما ورث الخلف عن السلف.(4) وعرف أيضا بأنه العلامة وتقال أيضاً على لمعان السيف أما على صعيد الفقه فأن 
مصطلح آثار يطلق على كل ما خلفه الإنسان من مواد ملموسة من صنع يده في الماضي منذ ان خلق الله أدم عليه السلام وهذه 
الآثار قد تكون ثابتة مثل المساكن والحصون والمعابد والسدود وقد تكون متحركة أو منقولة مثل الأواني الفخارية والحجرية 
والزجاجية.(5) كما يمكن القول أيضاً بصفة عامة إن اصطلاح الأثر ينطبق على كل عمل فني ، يمثل قيمة تاريخية ، أيا كانت 
أهميتها ، وسواء تعلق الأمر بعقار أو بمنقول.(6) .ويمكن ان نستنبط تعريفاً للآثار من خلال الإشارات والمفاهيم التي وردت 
في كتب المعاجم اللغوية و التي تؤدي إلى مصطلح علم الآثار ، إذ عرفه مجمع اللغة العربية بأنه (( علم الوثائق والمخلفات 

القديمة (7))) بينما عرفه آخرون بأنه معرفة بقايا القوم من أبنية وتماثيل ومحنطات ونقود وما شاكل ذلك8)

ثانياً: أما تعريف الآثار اصطلاحاً فقد ورد في بعض القوانين ان الآثار أو الأثر هو كل ما أنشاه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته 
وكل ما أنتجه بيده أو فكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مئة عام إضافة إلى 

بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية والآثار العقارية والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية. 

ومن التعريفات الاصطلاحية للآثار لدى علماء الآثار فهي تعني (المنشأ الذي له قيمة معمارية وتاريخية وعمره أكثر من 
مائة عام ، ومعنى ذلك إنه بمرور الزمن تدخل المباني ضمن دائرة الآثار أو المباني الأثرية)(9) . وعرفه البعض الآخر بأنه 

1  د. أمين احمد الحذيفي ، الحماية الجنائية للآثار مرجع سابق ، ص151. 
2 مثــال ذلــك المشــروع العمانــي الــذي أطلــق علــى القانــون الخــاص بحمايــة الآثــار قانــون حمايــة التــراث رقــم 6/ 80 الصــادر ســنة 1980 

والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي لســنة ، 1972. 
3 هنــاك تشــريعات أثاريــة جعلــت القانــون الخــاص بحمايــة الاثــار جزئيــن مثــال الكنــدي ذلــك المشــرع الكنــدي ، الــذي أطلــق علــى القانــون 
الخــاص بحمايــة الاثــار ، قانــون الاثــار والكنــوز الفنيــة لســنة 1972م، مفرقــاً فــي الاحــكام بينهمــا حيــث جعــل الجــزء الثانــي الكنــوز القديمــة 

والتــي لا تعــد أثــاراً الا إذا صــدر قــرار بذلــك ونشــر فــي الجريــدة الرســمية. 
4 د. إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط المجلد الأول ، ط2، دار المعارف بمصر، 1973، ص5. 

5 د. شوقي شعث ، المعالم التاريخية في الوطن العربي ، وسائل حمايتها وصيانتها وترميمها. 
6 Rapport dem. Reinach du14 juin 1912, Doc. Parl . Ch.Dep., Cite par olphe calliard, les interventions administratives relatives a 
lentretien et a la protection des immeubles urbins , these dactyl 1. , bardea ux , 1969, p131, note.   

7  مجمع اللغة العربية ، مجمع اللغة العربية " معجم الوسيط ، حصر جزء الأول ، دار المعارف ، 1972، ص5. 
8 المنجد مرجع سابق ، ص3. 

ــة الســعودية ،  ــة العربي ــاض ، المملك ــن ، الري ــب الامي ــة ، دار النشــر والتدري ــال الفني ــار والاعم ــة الآث ــن ، حماي ــي أمي ــد حلم ــواء أحم 9 الل
ص126. 
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(ليس قطعة حجر أو تحفة فنية أو نقشاً ملوناً لكنه راوٍ للتاريخ باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت 
على أرض الوطن أو كانت لها صلة تاريخية به)(1).وهناك أيضا معنى آخر وهو (كل ما تركه الإنسان القديم من أدوات خلفها 
أو كهوف أو قصور عاش فيها أو معابد نشأ عليها ، أو حلي أو قلائد تزين أو نذور تقرب بها أو كتابات أو أسلحة استخدمها 

أو رسوم أو فنون خلدها. )(2) 

ومن بين التعريفات الاصطلاحية للآثار ما قدمه مشرعنا العراقي فقد عرف الأثر وذلك من خلال المادة (4/ سابعاً) من قانون 
الآثار والتراث النافذ رقم 55 لسنة 2002 بأنه (( الآثار هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو نحتها 
أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن (200) مائتي عام وكذلك التي شيدها أو صنعها الإنسان وكذلك 

المنجزات أي بقايا السلالات البشرية والحيوانية)). 

وبهذا فأن المشرع العراقي في قانون الآثار الحالي قد تبنى الاتجاه الذي تبنته أكثر قوانين الآثار العربية منها والغربية ، 
إذ ان الاتجاه السائد في اغلب التشريعات لا يقصر نطاق الآثار المادي على النتاج الإنساني بل تجعل هذا النطاق يشمل 
بالإضافة إلى الأشياء التي صنعها أو أنتجها الإنسان بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية، في حين نلاحظ ان المشرع 
ومن خلال قانون الآثار الملغي رقم 59 لسنة 1936 قد نص في  الفقرة (5) من المادة (1) على ان المقصود بالآثار هي (( 
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان إذا كان عمرها مائتي 

سنة أو تزيد)). 

ومدلول الآثار حسب التعاريف أعلاه يتطلب توافر ضابط زمني لتحقق صفو الأثر، ولا بد من الإشارة إلى ان التشريعات 
الإثارية في معالجتها لهذا الموضوع والتي انقسمت إلى قسمين أو اتجاهين : الأول يمتنع عن تحديد فترة زمنية تمضي على 
الشيء المادي لكي يمكن عدة أثرا حيث يقوم المشرع بتحديد الأشياء التي تعد أثاراً على أساس إدراجها في قوائم خاصة تعد 
لهذا الغرض. وبذلك فأن العقارات التي بنيت قبل مائتي سنة وكذلك المنقولات التي مازالت موجودة منذ تلك المدة تعُد وفقاً 
لهذا الضابط اثر من الآثار ، ولكن هذا الضابط لا يصلح لان يكون متفرداً وان كان كذلك حيث وجهت العديد من الانتقادات 

وجهت لهذا التعريف .

أما الاتجاه الثاني فيحدد فترة زمنية يجب ان تمضي علي الشيء لعده أثرا، فليس كل نتاج أنساني أو بقايا بشرية أو حيوانية 
أو نباتية تعد أثاراً بل لابد من مرور الفترة التي حددها القانون لعدها آثارا(3)  

وبالعودة إلى قانون الآثار والتراث الحالي نجد ان مشرعنا العراقي قد تبني الاتجاه الثاني إذ حدد في الفقرة (7) من المادة 
(4) من هذا القانون الفترة الزمنية اللازمة لمرورها على الشيء لأمكان وصفه بالأثر وحدد هذه الفترة بـ (200) سنة فأكثر 
. فإذا كان عمر الشيء اقل من 200 سنة فلا يمكن عده اثر بل يدخل في نطاق التراث(4). وما يمكن استخلاصه هنا هو ان 
المشرع العراقي كان موفقا في تحديد الآثار ، إذ كما قلنا سابقا فانه لم يقصر هذا النطاق على النتاج الإنساني بل جعله يمتد 

ليمثل بقايا الإنسان والحيوان والنبات.

ولابد من الإشارة هنا إلى ان قانون الآثار العراقي رقم 59 لسنة 1936 الملغي وإن كان قد أوجب مرور مائتي سنة على 
(5)  إلا انه قد جاء باستثناء حيث أجاز لدائرة الآثار والتراث ان تعد الأموال المنقولة وغير  الأشياء المادية التي تعد أثاراً 
المنقولة والتي يقل عمرها عن مائتي سنة أثاراً إذا وجدت ان المصلحة العامة للدولة تقتضي المحافظة عليها سواء لقيمتها 
التاريخية أم القومية أم الفنية شريطة ان يكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد طرح الموضوع عليه من قبل دائرة الآثار 

1  اللواء أحمد حلمي أمين ، المرجع السابق ، ص138. 
2  الاستاذ محمد أحمد قاسم ، الاعام الاثري ، بحث مقدم للندوة العلمية للآثار اليمنية ، صنعاء ، 1996، ص1.

3  فــراس يــاوز عبــد القــادر ، أوجــي ، الحمايــة الجنائيــة للآثــار ، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، 1998، 
ص55-54. 

4 تنظر الفقرتين سابعاً وثامناً ، من المادة )4( من قانون الاثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002. 
5 ينظر نص المادة الاولى 1/1/ من قانون الاثار العراقيين رقم 59 لسنة 1936 الملغي. 

والتراث(1).  علماً ان وزارة الثقافة الآن لم تعد مسؤولة عن هذا الموضوع بعد ان تولت وزارة السياحة والآثار هذه المسؤولية 
في الوقت الحاضر.

وقد ورد أيضا تعريف الآثار بالمعنى الاصطلاحي في بعض القوانين وهو »  كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته 
وكل ما أنتجه بيده أو فكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مائة عام إضافة إلى 

بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية والآثار العقارية والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية.(2) 

أما الضابط الثاني فهو ، كل شيء عقاراً أو منقولاً له قيمة تاريخية أو دينية أو أدبية أو فنية أو ثقافية تستوجب المحافظة 
عليه وتسترعي الانتباه إليه ، فإذا وجد احد هذين الضابطين حق على الشيء الذي وجد به ان يطلق عليه أثرا وبالتالي يصبغ 

بالحماية المقررة للآثار. 

هذا وان تعريف الممتلكات الثقافية (3) أو الآثار قد ورد أيضا في اتفاقية لاهاي التي حددتها بأنها تشمل الممتلكات المنقولة 
والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي فالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب وكل الأشياء ذات القيمة 
التاريخية والأثرية وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية نفسها كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات 
وغيرها ذات العلاقة التي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والاحترام والحماية المتواصلة وقت السلم ووقت الحرب وعدم 

تعريضها للتلف والتدمير وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها. (4)

الفرع الثاني -التمييز بين الاثار والتراث 

القيم  بوصفها معبراً عن مجموع  واسعاً  التراث يحمل مدلولاً  لنا أن مصطلح  يتبين  بالتراث والاثار  المقصود  بينا  بعد ان 
التراث العربي نعني به كل العادات  والعادات والتقاليد والممارسات والأعمال التي تسود في بلد ما من بلدان العالم فمثلاً 
والتقاليد والمهن والتي هي المميز الذي يميز الدول العربية عن بقية دول العالم ، ومصطلح التراث يستخدم في الواقع ليعبر 
عن الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو الفكري(5) لذلك فأن المعيارين المادي والزمني هما أساس التميز بينهما. هذا 
للنتاج الإنساني ذي القيمة والطابع الفني  ويشترك  التراث  مع  الآثار  في صياغة هوية  الجماعة ، فكلاهما يعطي بعداً 
أوالأدبي أو العلمي أو التاريخي كما انهما يشتركان في صفة أساسية وهي انهما لا يطلقان الأعلى القديم الذي ورثه كل جيل 
إلى الجيل الذي يعقبه ، كذلك يشتركان من حيث الطبيعة فكلاهما يشمل العقار والمنقول إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في 

حفظه وصيانته. 

ولكن وعلى الرغم من هذه المشتركات بينهما لكن هناك أوجه اختلاف واضحة إذ أن الأثر يكون شيئاً معنوياً وليس له كيان 
مادي مثل النتاج الفكري أو العادات والتقاليد التي تعد تراثاً لمجتمع ما. كما إن التراث لا يخضع لفترة زمنية محددة فهو 
يشمل كل ماله قيمة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية ، والتي يمكن ان يرثها الجيل الجديد من الجيل القديم 
بينما الآثار مقيدة بفترة زمنية محددة لذلك نجد إن المشرع العراقي استخدم هذا المعيار نفسه وهو المعيار الزمني للتميز بين 
الآثار والتراث فإذا كانت الفترة الزمنية التي مضت على الشيء (200 )سنة فأكثر فان ذلك الشيء يدخل في نطاق الآثار 

1 ينظر الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الآثار العراقي رقم 59 لسنة 1936 الملحق.  
2 نقا عن د. أمين احمد الحذيفي ، الحماية الجنائية للآثار ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ، 2007، ص98. 

3 هنــاك مــن التشــريعات اســتخدم مصطلــح الممتلــكات الثقافيــة للتعبيــر عــن الاثــار الماديــة القديمــة التــي تعــد اثــاراً ومــن تلــك التشــريعات 
ــيطرة  ــون الس ــدي ) قان ــريع الكن ــنة ) 1971( والتش ــة لس ــكات الثقافي ــة الممتل ــون حماي ــابقاً( ) قان ــر س ــو الديمقراطــي ) زائي ــريع الكونغ تش

ــة لســنة 1992، ينظــر. ــكات الثقافي ــى المتل ــط عل والضب
Unesco, the protedion of movable cultural property , paris , 1984, p.219
4 اتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي اقرهــا المؤتمــر العــام لمؤتمــر اليونســكو المنعقــد فــي باريــس فــي 17 أكتوبــر الــى 21 
نوفمبــر 1972 فــي دورتــه الســابعة عشــر المنعقــدة فــي باريــس اعتمدهــا فــي 16 نوفمبــر 1972 ، منظمــة الامــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة )يونســكو( باريــس 1972 ، ص82 مجلــة التــراث الثقافــي للإنســانية العــدد 18 لســنة 1982 الملحــق )1( الاتفاقيــة الخاصــة بحمايــة 
التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي صــادرة عــن اليونســكو باريــس 1982 ص30، وكذلــك د. رشــاد عــارف الســيد دراســة لاتفاقيــة لاهــاي 

لســنة 1954 ، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي ، المجلــد الاربعــون القاهــرة ، 1984 ، ص63. 
5 فراس ياوز عبد القادر  أوجي ، الحماية الجنائية للآثار ، المرجع السابق، ص19. 
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الحماية الجنائية للتراث الثقافي العراقي ، الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داودالحماية الجنائية للتراث الثقافي العراقي ، الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داود

أما أذا كانت تلك الفترة الزمنية اقل من( 200 )سنة فان ذلك الشيء يدخل في نطاق التراث. (1)

إضافة إلى ذلك فان مصطلح التراث يحوي من السعة والمرونة إذ يشمل مصطلح الآثار وغيره من المعارف والأدب والفنون 
والعادات والتقاليد ، وهذا ما يجعل الآثار جزء من التراث ، فهو نتاج الإنسان المعبر عن رقيه وحضارته في مختلف العصور 
وبذلك فهو لا يتقيد بفترة زمنية محددة كما هو الحال في الآثار ، لذلك فان الاهتمام بالتراث وعلى صعيد التشريع نجده ضئيلاً 
جداً بالمقارنة مع الآثار ، فإذا كانت معظم الدول لديها قوانينها الخاصة بالآثار فانه في مقابل ذلك فان الاهتمام بالتراث لا 
يصل إلى حد سن التشريعات خاصة لحمايته ، ويقتصر الاهتمام بتشكيل جهات إدارية تعني بالتراث ، دون وضع قانون 

خاص به ، مما يعني بشكل عام عدم وجود حماية جنائية كافية للتراث كما هو موجود بالنسبة للآثار. 
ولقد كان العراق حتى قبل صدور قانون الآثار والتراث الحالي من بين الدول التي لم تسن تشريعات خاصة بالتراث ، ولكن 
بعد صدور هذا القانون وفر المشرع العراقي بهذه النصوص الحماية الجنائية اللازمة للتراث ، فهو لا يقل شئناً وأهمية عن 
الآثار من حيث وجوب توفير الحماية اللازمة له. هذا ومن الجدير بالذكر فان كل تراث من الممكن ان يتحول إلى آثار وذلك 

بعد توفر العنصر الزمني وهو مضي الفترة الزمنية اللازمة لذلك.

المبحث الثاني الحماية القانونية تجاه جريمة المساس بسلامة التراث الثقافي

يعد التراث الثقافي عنصرا مهما للهوية الثقافية للإفراد والمجتمعات ، ويترتب على تدميره المتعمد نتائج ضارة ، لذا ينبغي 
على الدول عندما تشتبك في نزاع مسلح سواء كان ذو طابع دولي أم غير دولي بما في ذلك حالة الاحتال الكلي أو الجزئي   
إن تتخذ جميع التدابير المائمة من اجل القيام بأنشطتها على نحو يكفل حماية الممتلكات الثقافية وفقا لمبادئ والاتفاقيات 
الدولية والقانون الدولي العرفي ، وكما هو معلوم كانت الحروب إلى وقت ليس ببعيد حقا مشروعا للدول متى تشاء دون 
قيد أو شرط ، لكن المعاهدات الدولية التي أبرمت أوائل القرن الماضي جاءت بقواعد دولية للحد من الانتهاكات للممتلكات 
الثقافية للدول مثل ضرب وهدم الآثار التاريخية ، حيث تعد هذه الحماية من المبادئ التطبيقية للتميز بين الأعيان المدنية 

والأهداف العسكرية.

يقصد بجريمة المساس بسامة التراث الثقافي هي جرائم التخريب التي تطال هذه المعالم والذي قد تتمثل بعدة صور والتي 
منها التدمير , الاضرار , التعييب , الهدم ,الا تاف وهو ماسنتاوله في بيان المقصود بالصور السلوك السابقة اولا ومن 
ثم نتعرض الى اركان هذه الجريمة في مطلب ثان , اما المطلب الثالث فسنخصصه لبيان المسؤولية الجزائية المترتبة على 

اعضاء تنظيم داعش عن هذه الجريمة وفقا للقانون الجنائي الدولي .

المطلب الاول –صورالمساس بسلامة التراث الثقافي

التراث وكذلك  في أي فعل يدخل في إطاره جميع صور  الثقافي تتمثل بجريمة اتاف  التراث  جريمة المساس بسامة 
الاعتداء التي من شأنها الإضرار بالمعلم التراثي وجعله غير صالح،وعليه يمكننا القول ان جرائم المساس بسامة التراث 
الثقافي نكون على عدة  صور والتي منها التخريب والتدمير , الاضرار , التعييب , الهدم ,الاتاف فكل من هذه الصور 
تشكل نمطا من انماط السلوك الجرمي في جريمة الاعتداء على سامة التراث الثقافي للدولة ولغرض بيان المقصود بكل 
صورة من صور السلوك هذه لابد لنا من التعريف بهذه المصطلحات من الناحية اللغوية والاصطاحية في الفروع الاتية :-

الفرع الاول المعنى اللغوي

يشير التعريف اللغوي لكل من المصطلحات السابقة الى الاتي :

1- تعريف التخريب لغويا :- مشتق من خرب الخراب ضد العمران , والجمع أخربة , والخربة : موضع الخراب والجمع 

1  الفقرة 7، 8 من المادة )4( من قانون الاثار والتراث العراقي ، رقم 55، لسنة 2002. 

خربات , و التخرب : التهدم وقد خربه المخرب تخريباً والخربة)العيب والفساد في الدين(1.

2-تعريف التدمير لغويا : -ويراد بدمر : الدمار استئصال , الهاك  , دمرً  القوم  يدمرون دمارا : هلكوا , ودمرهم ـ : مقتهم, 
كما في قوله تعإلى ﴿ ثم دمرنا الاخرين ( , ودمر عليه بمعنى بمعنى دفن المكان , والمراد به دروس الموضع وذهاب اثره 2.

3-تعريف الاضرار لغويا :-ضرر في اسماء الله تعالى , النافع الضار ,والضرة ضد النفع , والمضرة خاف المنفعة , 
والضراء نقيض السراء والضرر :النقصان يدخل في الشيء فيقال دخل عليه ضرر في ماله 3.

4- تعريف التعييب لغويا :-عيب :العاب والعيب والعيبة :الوصمة , والجمع اعياب ,وعاب الشيء عيبا : صار ذا عيب 
وعيابه للمبالغة )كثير العيب للناس( 4.

5- تعريف الهدم لغويا :-هدم الهدم  نقيض البناء , هدمه يهدمه هدماً , وهدموا بيوتهم شدد للكثرة : الهدم قلع المدر , يعني 
البيوت , والهدم ـ بالتحريك : البناء المهدوم , والهدم بالكسر : الثوب الخلق المرقع5 .

6- تعريف الاتاف لغويا :-التلف الهاك والعطب في كل شيء , تلف يتلف تلفا , فهو تلف اي هلك , ورجل متلف ومتاف 
, يتلف ماله , وقيل كثير الاتاف والمتلف .القفر , ذو تلف وذو هاك والمتلوف ضد المعروف6 .

الفرع الثاني مدلول التخريب إصطلاحاً 

سوف  نبحث في هذا  الفرع مدلول التخريب فقهاً وقانوناً , ثـم نبحث في مدلول  المصطلحات المرادفة لمصطلح التخريب 
فقها-: 

أولا: مدلول التخريب فقهاً وقانوناً :-

1- مدلول التخريب فقهاً :- أورد العديد من فقهاء القانون الجنائي تعاريف لمصطلح التخريب , إذ عرفه بعضهم أنه : )افناء 
مادة الشيء , أو على الاقل ادخال تغييرات شاملة عليه, إذ تصير غير صالحة إطاقا لاستعمال في الغرض الذي من  شأنه 

أن يستعمل فيه الشيء فتضيع تبعاً لذلك قيمته , ويسمى هذا النوع من التخريب )بالاتاف ( .

و قد يكون إفناء مادة الشيء جزئياً أو إدخال تغييرات محدودة عليها , مما يعني تنقص كفاءة الشيء لاستعمال في الغرض 
المعد له وتقل تبعاً لذلك قيمته أيضا ,ويسمى هذا النوع من التخريب )بالتعييب( ,  ويعني أيضا بأنه )الدمار الكلي أو أو 
الجزئي  , اي الدمار الذي يصيب المادة كمياً كلياً أو جزئياً ,كما عرفه جانب من الفقه بأنه )إفساد المادة أو الشيء كمياً أو 

جزئياً , بحيث يؤثر في فعاليته لتحقيق الغرض منه( .

2- تعريف التخريب قانونا :- وردت جريمة التخريب قانوف الآثار والتراث العراقي رقـم )55 ( لسنة 2002 , في نصوص 
المواد 22 و35 و39 و43 ,  ـ لم يورد تعريفاً صريحاً لجريمة التخريب , و انما أكتفى بإيراد صوٍر لهذه الجريمة فقط .

المطلب الثاني -أركان جريمة تخريب التراث في قانون حماية الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
1  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس ,ج2 ,تحقيق : علي هال  , مطبعة  حكومة الكويت , 2004 

,ص341-340 .
2  الانصاري جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور , لسان العرب ,ج 1 ودار صادر ,بيروت , 1955 , ص 347 .

3  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس ,ج12,تحقيق : مصطفى حجازي  , مطبعة  حكومة الكويت , 1973 
,ص634-633 .

4  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس ,ج3,تحقيق : عبد الكريم الغرباوي , مطبعة  حكومة الكويت , 
1972,ص350-349 .

5  الانصاري جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور , لسان العرب ,مصدر سابق ,المجلد 12 , ص 605-603 .
6  الجوهري  إسماعيل بن حماد , المصدر االسابق , المجلد 0) 4( , ص.1333
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لكل جريمة بشكل عام ركنين , الركن المادي , وهو ماديات الجريمة أو المتطلبات الموضوعية , ويتمثل هذا الركن بالسلوك 
الركن  أو  المعنوي  الركن  بينيما , والركن الآخر هو  السببية  المترتبة عليه وتوافر عاقة أو رابطة  الإجرامي والنتيجة 
النفسي أو المتطلبات المعنوية  ,ويتمثل الركن المعنوي بالقصد الجرمي )القصد الجنائي( في الجرائـم العمدية , وبالخطأ 
في الجرائـم غير العمدية , وعليه سنقوم بدراسة هذين الركنين في ضوء ماجاء في نص المادة 42 من قانون حماية الاثار 

والتراث المرقم 55 لسنة 2002 .

الفرع الاول - الركن المادي .

قد  الذي   ( الفعل   ) الجرمي  بالسلوك   , كأية جريمة جنائية أخرى  التراث  المادي لجريمة تخريب  الركن  تتمثل عناصر 
يكون ايجابيا ويسمى )إرتكاب( او سلبيا فيسمى )امتناع(, بالإضافة إلى النتيجة الجرمية المترتبة عمى هذا السلوك , و أما 
العنصر الثالث والأخير فيكون  بتوافر عاقة أو رابطة السببية التي تربط بين العنصرين الاول والثاني1  .لذا سوف نبحث 
هذه العناصر في ثاث فقرات, نخصص الفقرة الأولى منها لبحث السلوك الجرمي في جريمة تخريب التراث , والثاني 
نخصصه لبحث النتيجة المترتبة على هذا السلوك  ,والفقرة الثالثة والاخيرة نخصصها لبحث عاقة السببية بين السلوك 

والنتيجة الجرمية .

اولا - السلوك الجرمي :- بشكل عام يمكن تعريف السلوك الجرمي في جريمة تخريب التراث في ضوء المادة 39 من قانون 
حماية الاثار والتراث العراقي  بانه كل سلوك جرمه القانون سواء كان إيجابياً أم سلبياً من شأنه المساس سلبا بالتراث2 . 
ويتحقق السلوك الجرمي في هذه الجريمة بعدة صور منها , التخريب أو الاتاف , أو وضع النار  ,أو اليدـ أو التشويه أو 
التعييب أو التغيير في معالـم الشيء التراثي سواء المنقول أوغير المنقول, هذا و تميل التشريعات إلى التوسع في إستعمال 
هذه الالفاظ والاحاطة بها جميعا ضمن صور النشاط الجرمي . فقد نصت المادة ) 39 ( من قانون الاثار و التراث على 
انه : ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة لاثر كل حائز لمخطوطة او 
مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كا او جزء بسوء نية او اهمال منه ( فصور النشاط الإجرامي 
في جريمة محو الآثارالمادة التراثية عند إيرادها ألفاظ الإتاف، التخريب، التشويه،الكسر وتغيير في معالم المعلم التراثي 
سواء المنقول أو الثابت، وذلك بهدف زواله من الوجود أو خطر زواله مستقبا بمرور الزمن .وتهدف التشريعات التي 
تحمي الاثار والتراث من التوسع في استعمال هذه الألفاظ والإحاطة بها جميعها ضمن صور النشاط الإجرامي إلى أن تنال 
بالعقاب كل أفعال المحو الكلي، وكما يتضح أن النشاط المجرم في هذه الجريمة يمكن أن يكون نشاطا إيجابيا كالقيام بالكسر 
أو الإتاف أو التشويه، أو نشاطا سلبيا كالامتناع عن إجراء عمليات الصيانة للشيء التراثي، الأمر الذي يؤدي إلى إتافها. 
وتمثل النتيجة في بعض صور جريمة محو المعالم التراثية من جرائم الضرر كالإتاف والهدم والكسر في حين تمثل صور 
التشويه أو الكتابة أو النقش أو وضع ملصقات أو الغمر بالمياه من جرائم الخطر التي يكون الخطر فيها يمثل عنصر النتيجة 
فيها3، فا يشترط فيها تحق ضرر فعلي فوري ومباشر يترتب عليه محو هذا التراث وزواله ماديا من الوجود على حالته 
التي كان عليها قبل فعل الإتاف أو الكسر أو الهدم، وانما بمجرد فعل التشويه بالكتابة أو النقش أو وضع الملصقات على 
هذا المعلم التراثي أو غمر المنطقة التراثية بالمياه تتحقق الجريمة باكتمال ركنها المادي ولو لم يتحقق ضرر المحو الكلي 

أو الجزئي، وتكون النتيجة هي خطر تعريض هذه الآثار لاحتمال وقوع المحو لهذه المعالم التراثية .

ثانيا – النتيجة الجرمية النتيجة الجرمية هي العنصر الثاني للركن المادي للجريمة , و يصطلح عليها أيضا الضرر الجنائي 
أو النتيجة الضارة وتعرف  أيضا بأنها )الأثر الذي يترتب على الفعل الإجرامي ولكنها تنفصل عنه باعتبار ان اتمام النشاط 

1  د. سمير عالية , شرح قانون العقوبات القسم العاـم)دراسة مقارنة( , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيي , بيروت , لبنان , 
2002 ,ص.210

2  محمد ابراهيم الدسوقي ,علي , الحماية القانونية لاموال  , دار النهضة العربية , القاهرة , 2111 , ص.86
3  د.محمد عوده , الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم  الارهاب في القانون الاردني والقوانين العربية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 

عمان ,الاردن ,  ,2119ص.147

لا يؤدي حتما إلى تحقق النتيجة1( . ففي جريمة تخريب التراث تكون النتيجة الضارة هي اتاف وتشويه المادة التراثية , 
وهذا هو المدلول المادي للنتيجة , أما المدلول القانوني للنتيجة يتمثل بالعدوان على اموال الدولة التراثية بوصفها لها قيمة 
مادية ومعنوية كونها تمثل قيمة تاريخية وحضارية واجتماعية . و تعد النتيجة الجرمية الضارة هي العلة في تجريـم السلوك 
الإجرامي بشكل عام 2, و باعتبار النتيجة الجرمية هي عنصر من عناصر الركن المادي , فأن تحقق هذه النتيجة عنصر 

لابد من تحققه لوقوع جريمة تخريب التراث .

ثالثا – العلاقة السببية  السببية بشكل عام هي إسناد امر من أمور الحياة إلى مصدره , والاسناد في قانون العقوبات نوعين 
: مادي و معنوي , فأما الاسناد المادي فأنه يقتضي نسبة الجريمة إلى فاعل معين كما يقتضي نسبة النتيجة الجرمية إلى 
فعل ما , وهذا هو الاسناد المزدوج و هو لا يخرج في الحالين عن نطاق الاسناد المادي , لانه يتطلب في الحالين معا 
توافر عاقة السببية أو العلة بالمعلول بين سلوك اجرامي معين وما أسفر عنه من نتائج يراد العقاب عليها( .اما الاسناد 
المعنوي فهو نسبة الجريمة إلى شخص يتمتع بالأهلية المطلوبة لتحمل المسؤوليةالجزائية , أي أنه متمتع بتوافر الادراك 

و لديه حرية الأختيار3 .

 أما عن عاقة السببية في جريمة تخريب التراث , فيقصد بها التثبت من وجود العلة أو الرابطة التي تربط بين الفعل 
الجرمي أيا كانت صورته سواء الهدم أو الاتاف أو الكسر أو التخريب و بين النتيجة الجرمية المتمثلة باتاف و تخريب 

المادة التراثية , سواء كان إتافاً كليا او جزئياً  .
 الفرع الثاني الركن المعنوي .

بعد الفراغ من دراسة الركن المادي لجريمة تخريب التراث في الفقرة السابقة سنقوم بدراسة الركن المعنوي ليذه الجريمة , 
و يتمثل الركن المعنوي بالخطأ بمعناه العام وهو اساس المسؤولية الجزائية4  .إذ لايكفي لتقرير المسؤولية الجزائية للجاني 
أن يصدر عنه سلوك اجرامي ذو مظهر مادي , بل لا بد من توفر ركن معنوي أو ادبي أو نفسي  ,اي لا بد ان يصدر هذا 
السلوك الإجرامي المادي عن إرادة , فجريمة تخريب التراث ليست مجرد كيان مادي قوامها السلوك وأثاره , و أنما هي 
في الوقت نفسه كيان شخصي )نفسي( أيضا  ,قوامها العناصر النفسية المكونة لها و سوف نتناول في هذا الفرع دراسة 
صور الركن المعنوي لجريمة تخريب التراث في فقرتين نخصص الفقرة الاولى لبحث الصورة الأولى للركن المعنوي 
والمتمثلة )بالقصد الجرمي( , و أما الفقرة الثانية من هذا الفرع فسوف نخصصه للصورة الثانية لهذا الركن و هي صورة 

)الخطأ(. وذلك على النحو الآتي :-

اولا – القصد الجرمي  تعتبر جريمة تخريب التراث وتهديمه بصورها المختلفة المحددة آنفا من الجرائم العمدية التي يتطلب 
تحققها توافر القصد الجرمي لدى الفاعل، فيلزم انصراف إرادة الجاني إلى الهدم أو إتاف أو كسر أو تشويه مع العلم بتوافر 
الصفة التراثية في الشيء موضوع الهدم أو الإتاف أو الكسر لأن القصد الجنائي هو نية اتخاذ السلوك الموصوف في 

نموذج الجريمة مع وعي بالمابسات التي يتطلبها هذا النموذج إحاطتها بذلك السلوك5 , كي تتوافر به الجريمة .

ثانيا –الخطا غير العمدي بعد الفراغ من بيان صورة اتاف المادة التراثية بصورة عمدية قد تقع هذه الجريمة بصورة غير 
عمدية  اي بصورة الخطا و يقصد بالخطأ ( كل فعل أو سلوك إرادي تترتب عليه نتائج لـم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق 
غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها6( .فيما يخص جريمة تخريب التراث بصورة غير عمدية فإن الاهمال وعدم الانتباه 

1  د.جمال ابراهيم الحيدري, احكام المسؤولية الجزائية , الطبعة الاولى , منشورات زين الحقوقية , 2010 ,ص .64
2  د.أحمد فتحي السرور , الوسيط في قانون العقوبات , الجزء الاول , القسـم العام , دار النهضة العربية , بيروت ,1981 , ص .434

3  د. رؤوف عبيد , السببية في القانون الجنائي (دراسة تحليلية مقارنة , مطبعة النهضة مصر, القاهرة , 1959 ,ص.453
4  د. محمود سليمان موسى  , المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والايطالي )دراسة مقارنة( , منشأة المعارف, 

الاسكندرية , 2011 , ص.317
5  د. رمسيس بهنام  ,فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب, بحث منشور في مجلة الحقوق  للبحوث 

القانونية والاقتصادية  , جامعة الاسكندرية . العددان 2-1 ,سنة 1954-1952 ,ص 71 .
6  احمد جواد البهادلي , الاهمال واثاره الشرعية  )دراسة مقارنة بين القانون والشريعة ( , بحث منشور في مجلة الكوفة  للعلوم القانونية 

والسياسية , العدد2 , 2009 , ص.177
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والرعونة وعدم الاخذ بواجبات الحيطة والحذر والتي تتحقق عندما يغفل الحائز أو االقائم على حماية الاشياء التراثية  أو 
المتولي عليها بما تفرضه عليه القوانين والتعليمات مما يؤدي الى إتاف المادة التراثية او تهديمها او تخريبها فهو في هذه 

الحالة ايضا يقع طائلة المسؤولية عن هذه الجريمة .

   اما العقوبة التي فرضها القانون على مرتكب جريمة اتاف الاشياء التراثية فهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 
و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة لهذه الاشياء وقد ساوى المشرع العراقي في هذه الحالة بين التعمد في ارتكاب 
جريمة الاتاف والخطا غير العمدي الذي يؤدي الى الاتاف او تخريب هذه الاشياء التراثية وهو بذلك يكون قد خرج على 
القواعد العامة في قانون العقوبات التي تضع للجرائم غير العمدية عقوبة اقل شدة من العقوبة للجرائم العمدية قاصد بذلك 

اضفاء حماية اكبر على هذه الاشياء كونها تمثل تاريخ الامة وشاهد على قيم الحضارة والعمران .

المطلب الثالث -المسؤولية الدولية لتنظيم داعش عن إنتهاك حماية التراث العالمي في العراق. 
    تعرض العراق نتيجة اعمال تنظيم داعش الارهابية لجرائم وصلت الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية 
والابادة الجماعية ، قدم بسبها  تضحيات بشرية وخسائر مادية كبيرة  ، فضاً عما خلفه من أزمات شديدة الأثر حتى وقت 
اعداد هذه الدراسة  مثل النزوح والتهجير وإهدار كرامة الإنسان واطفال با عوائل ، الامر الذي  فرض على الحكومة 
العراقية بذل أقصى الجهود  للضغط على  منظمة الامم المتحدة لحثها على اصدار قرارات صريحة، يترتب عليها إلزام 
دول العالم، وبشكل خاص دول محيط العراق في متابعة وماحقة ومحاسبة كل من دعم أو مول أو سهل حركة عبور 
عناصر التنظيم الإرهابي إلى الباد لأكثر من )100( جنسية دولة ، فضاً عن الجمعيات التي تتبنى مهمة جمع التبرعات 
لتنظيمِ )داعش( الإرهابي ، وتوظيف الأموال في استثمارات خاصة، لأجل ضمان سير أنشطته الارهابية وإدامة سلسلة 
أعماله الإجرامية  مع دور بعض الدول في تعزيز  التبادل التجاري كما هو الحال في تهريب النفط والآثار والساح بمختلف 
أنواعه ، فضاً عن اهم شيء الا وهو  الدعم الإعامي الذي ساهمت في تقديمه دول وجهات عدة عبر  ما روجت له بعض 
وسائل الإعام العربية وغير العربية أصدر مجلس الامن الدولي قرارات عدة بخصوص مكافحة الارهاب في العراق منذ 
عام 2014 ، وصعوداً حتى وقتنا الحاضر، كان ابرزها قرار مجلس الامن المرقم )2379( لعام 2017، وهو من اهم 
القرارات الدولية  التي صدرت من  قبل المجلس تجاه العراق1 ، فهو أول قرار أممي يتعلق بحفظ وخزن وتوثيق جرائم 

1  لقد جاء القرار المشار اليه اعاه الى عدة نقاط اساسية وهي:-
1- جبــر الضــرر : ان تحقيــق العدالــة الانتقاليــة لمــا بعــد النــزاع المســلح تتطلــب محاســبة منتهكــي الجرائــم الارهابيــة ضــد الانســانية فــي اطــار 
المصلحــة العامــة لتحقيــق هدفيــن الإنصــاف وجبــر الضــرر وإعــادة الاعتبــار لمــن تضــرر وتــأذى وقضــى بســبب مــا تعــرض لــه مــن جرائــم 
ارهابيــة ارتكــب  ضــد أفــراد أو جماعــات ، وهــو هــدف ضــروري لأي مجموعــة بشــرية تريــد العيــش فــي ظــل نظــام يقــوم علــى المســائلة 
والمعاقبــة علــى الســلوك الــذي يعــادي القيــم البشــرية لاســيما مــع الجرائــم النوعيــة والكميــة التــي شــنها  تنظيــم داعــش الارهابــي علــى المدنييــن 
فكانــت الانتهــاكات مســتمرة للقانــون الإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان لاســيما وان  القــرار قــد اعتــرف  بــأن الأفعــال التــي يرتكبهــا 
تنظيــم داعــش الارهابــي  تتعلــق إمــا بجرائــم حــرب أو جرائــم ضــدّ الإنســانية أو إبــادة جماعيــة ، كمــا نــصّ علــى قائمــةٍ واضحــةٍ بالأفعــال 
ذات الصلــة ، وبذلــك فــأن القــرار يطلــب مــن المجتمــع الدولــي أن يتقــدّم إلــى الأمــام وأن يكفــل مســاءلة أفــراد هــذه الجماعــات الإرهابيــة عــن 
أفعالهــم وعلــى الأميــن العــام إنشــاء فريــق تحقيــق مســتقل يرأســه مستشــار خــاص، بهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى مســاءلة داعــش 
، ووفقــا للقــرار ، ســيعمل هــذا الفريــق قانونــي علــى جمــع كل الأدلــة القائمــة علــى الأفعــال التــي ترتكبهــا الجماعــات الإرهابيــة فــي العــراق ، 
والتــي يمُكــن بعــد ذلــك اســتخدامها أمــام محكمــة قانونيــة ، وســتتعاون المحاكــم الوطنيــة والســلطات العراقيــة مــع المكلفّيــن القادميــن مــن بلــدان 
ثالثــة لجمــع الأدلــة الموجــودة وحفظهــا وتخزينهــا ، ويمكــن اســتخدام هــذه الأدلــة فــي أيّ دعــوى قضائيــة ضــدّ مقاتلــي داعــش حــول العالــم 
مــن أعمــال القتــل والاختطــاف وأخــذ الرهائــن والتفجيــرات الانتحاريــة والاســترقاق وبيــع النســاء أو إجبارهــن علــى الــزواج والاتجــار بالبشــر 
والاغتصــاب والاســترقاق الجنســي  وتجنيــد الأطفــال واســتغالهم ، وتنفيــذ الهجمــات علــى البنــى التحتيــة الحيويــة ، وتدميــر المعالــم الدينيــة 
والتاريخيــة والتــراث الثقافــي ، بمــا فــي ذلــك المواقــع الأثريــة ، والاتجــار بالممتلــكات الثقافيــة، واحالتهــم الــى محاكــم وطنيــة او دوليــة بــدلاً 
مــن الإحــالات إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محاكــم دوليــة لينالــوا جزائهــم العــادل عمــا ارتكبــوه مــن الاعمــال والافعــال الاجراميــة 
القمعيــة المشــينة بحــق المواطنيــن الابريــاء ، وهــو جبــر الضــرر وانصــاف للضحايــا وذويهــم فــي نفــس الوقــت لمــا تعرضــوا لــه مــن جرائــم 
وحشــية وانتهــاكات همجيــة علــى يــد اعضــاء التنظيــم ، جرائــم تشــكل جــزء مــن أيديولوجيــة تنظيــم داعــش الارهابــي وأهدافــه الاســتراتيجية ، 
وأن التنظيــم الارهابــي يســتخدم هــذه الأعمــال كأســلوب مــن أســاليب الإرهــاب ، لــذا يؤكــد القــرار علــى أن المستشــار الخــاص الــذي يــرأس 
فريــق التحقيــق بتعزيــز المســاءلة العالميــة عــن الأعمــال الارهابيــة بالعمــل مــع الناجيــن مــن بطــش الجرائــم الارهابيــة للتنظيــم، علــى نحــو 
يتســق مــع القوانيــن الوطنيــة ذات الصلــة ، لضمــان الاعتــراف الكامــل بمصالحهــم فــي تحقيــق مســاءلة اعضــاء التنظيــم ، مــع تفــادي ازدواجيــة 
الجهــود مــع هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى ذات الصلــة، كمــا يطلــب المجلــس إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أن يقــدم إلــى مجلــس الأمــن 
اختصاصــات قضائيــة وجنائيــة تكــون مقبولــة لــدى حكومــة العــراق وذلــك مــن أجــل ضمــان وفــاء الفريــق الاممــي بولايتــه ، وبمــا يتســق مــع 

تنظيم داعش الارهابي في العراق في محاولة من مجلس الامن لدعم وتعزيز الجهود المحلية الرامية لمحاكمة ومحاسبة 
الجماعية  والجرائم ضد  العراق ،  والتي ترقى الى مستوى جرائم الابادة  المرتكبة في  التنظيم الارهابي على جرائمه 

الإنسانية  وجرائم الحرب.
أحكام القرار المذكور.

2-مســاعدة ماليــة وبشــرية : يطالــب القــرار بإنشــاء صنــدوق لتلقــي التبرعــات لتمكينــه مــن تنفيــذ القــرار بشــكل أفضــل علــى الصعيــد الوطنــي 
، كمــا  ان الــدول والمنظمــات الإقليميــة مدعــوة إلــى المســاهمة بــأي الطــرق  الأمــوال أو المعــدّات أو الخدمــات قــد تكــون ضروريــة للفريــق 
بغيــة انجــاز عملــه ومنهــا توفيــر الموظفيــن ذوي الخبــرة لدعــم تنفيــذ هــذا القــرار ، كمــا يبتغــي المجلــس مــن المستشــار الخــاص أن ينجــز 
التقريــر الأول بشــأن أنشــطة الفريــق فــي غضــون )90( يومــاً مــن تاريــخ شــروع الفريــق بأنشــطته ، حســبما يبلــغ بــه الأميــن العــام ، وأن 
ينجــز التقاريــر الاحقــة كل )180( يومــاً بعــد ذلــك ، ومتــى مــا توقفــت التبرعــات الدوليــة حتــى قبــل انتهــاء عمرهــا يتوقــف عمــل هــذه اللجنــة 

وهــذا الامــر ايضــاً مرتبــط بمــدى جديــة ورغبــة المجتمــع الدولــي فــي المضــي قدمــاً بعمــل هــذه اللجنــة للوصــول الــى تحقيــق العدالــة. 
3-محاكمــة دوليــة للمتورطيــن بالأعمــال الارهابيــة : تعــد فكــرة الــردع ومحاســبة ومســاءلة الأفــراد أو التجمعــات التــي ارتكبــت ســلوكاً جرميــاً 
فــي ســياق الحــرب هــي لإشــاعة ثقافــة  أن ارتــكاب مزيــد مــن هــذه الجرائــم فــي المســتقبل ســيكون صعبــاً وشــاقاً ، أو علــى الأقــل لــن يقابــل 
بالســكوت والموافقــة والتســاهل ، ومــا يســمى بالإفــات مــن العقــاب ، والــذي هــو اصطــاح عميــق يقــوم علــى أن التســاهل مــع مــن ارتكبــوا 
جرائــم ســيؤدي حتمــاً إلــى فتــح البــاب أمــام ارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم، وهكــذا ارســلت الحكومــة العراقيــة رســالة فــي 9 آب 2017 ، موجهــةً 
اياهــا إلــى الأميــن العــام لمنظمــة الامــم المتحــدة ومجلــس الأمــن التابــع لهــا التــي طلبــت فيهــا مســاعدة المجتمــع الدولــي لكفالــة مســاءلة عناصــر 
تنظيــم داعــش الارهابــي عــن جرائمهــم المرتكبــة فــي العــراق ولا ســيما الأشــخاص الذيــن يتحملــون أكبــر قــدر مــن المســؤولية ، بمــا فــي ذلــك 
مــن حيــث القيــادة ، والتــي يمكــن أن تشــمل القــادة الإقليمييــن أو ذوي الرتــب الوســطى ، والأمــر بتنفيــذ الجرائــم وارتكابهــا ، ســتزيد مــن فضــح 
هــذه الأعمــال ، ويمكــن أن تســاعد فــي مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف الــذي يــؤدي إلــى الإرهــاب ، ووقــف التمويــل والتدفــق المســتمر 
للمجنديــن الدولييــن إلــى التنظيــم الإرهابــي ، وفــي ذات الســياق فــان مجلــس الامــن يرحــب بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا حكومــة العــراق مــن 
أجــل دحــر التنظيــم ، ومســاءلته عــن طريــق جمــع وحفــظ وتخزيــن الأدلــة التــي تدينــه فــي العــراق جــراء ارتكابــه للأعمــال الاجراميــة علــى 
اراضيــه مــع التقيــد بأعلــى المعاييــر الممكنــة ، لضمــان اســتخدام تلــك الأدلــة علــى أوســع نطــاق ممكــن أمــام المحاكــم الوطنيــة ، واســتكمال 

التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الســلطات العراقيــة ، أو التحقيقــات التــي تضطلــع بهــا الســلطات فــي بلــدان ثالثــة بنــاءً علــى طلبــه.
 4-تعــاون دولــي  قضائــي : جــاء القــرار ليؤكــد  علــى ســيادة العــراق الاحتــرام الكامــل لســيادته وولايتــه القضائيــة علــى الجرائــم المرتكبــة فــي 
إقليمــه ، وأن اختصاصــات الفريــق المنشــأ بموجبــه تنــص علــى تعيــن  قضــاة تحقيــق عراقيــون وخبــراء جنائيــون  واعضــاء النيابــة العامــة مــن 
ذوي الخبــرة آخــرون ،  ليعملــوا علــى قــدم المســاواة جنبــاً إلــى جنــب مــع الخبــراء الدولييــن مــع  ضــرورة أن يكــون الفريــق محايــداً ومســتقاً 
وذا مصداقيــة ، ودعــا قــرار مجلــس الأمــن الــدول الأخــرى إلــى التعــاون مــع الفريــق بمــا فــي ذلــك مــن خــال الترتيبــات المتبادلــة بشــأن 
المســاعدة القانونيــة، علــى أن الأدلــة التــي يقــوم الفريــق بجمعهــا وتخزينهــا علــى الجرائــم فــي العــراق ينبغــي أن تســتخدم فــي نهايــة المطــاف 
فــي إطــار إجــراءات جنائيــة عادلــة ومســتقلة تجريهــا المحاكــم المختصــة علــى المســتوى الوطنــي ، بمــا يتــاءم مــع القانــون الدولــي النافــذ ، 
وأن الســلطات العراقيــة المعنيــة تمثــل المتلقــي المقصــود الاساســي لهــذه الأدلــة وفــق النحــو المحــدد فــي الاختصاصــات ، علــى أن تحــدد أي 
اســتخدامات أخــرى لهــا بالاتفــاق مــع حكومــة العــراق علــى أســاس كل حالــة بمفردهــا )(، وفــي نفــس الوقــت يطلــب المجلــس إلــى الأميــن العــام 
، بعــد أن يقــر مجلــس الأمــن الاختصاصــات التــي تقبــل بهــا حكومــة العــراق ، أن يباشــر دون تأخيــر باتخــاذ الخطــوات والتدابيــر والترتيبــات 
الازمــة للإســراع بإنشــاء الفريــق الاممــي الخــاص وشــروعه فــي أداء مهامــه بشــكل كامــل، وفقــاً لاختصاصــات ، وأن يبلغــه عندمــا يبــدأ 
الفريــق أعمالــه ، كمــا ويشــدد المجلــس علــى أن الفريــق ينبغــي أن يكفــل اســتفادة أعضــاءه العراقييــن مــن الخبــرات الدوليــة الموجــودة فيــه ، 
وأن يبــذل قصــارى الجهــد لتقاســم المعــارف مــع حكومــة العــراق وتقديــم المســاعدة لهــا ، هــذا ويشــجع مجلــس الامــن الــدول الأعضــاء فيــه 
والمنظمــات الإقليميــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة علــى تقديــم المســاعدة القانونيــة المناســبة إلــى الحكومــة العراقيــة ، وبنــاء قدراتهــا مــن 
أجــل تعزيــز محاكمهــا ونظامهــا القضائــي، ويدعــو جميــع الــدول الأخــرى إلــى التعــاون مــع الفريــق مــن خــال الترتيبــات المتبادلــة بشــأن 
ــة بالموضــوع قــد تكــون  المســاعدة القانونيــة ، عنــد اللــزوم وحســب الاقتضــاء ، وعلــى وجــه الخصــوص تزويــده بــأي معلومــات ذات صل
فــي حوزتــه بشــأن الولايــة المنوطــة بــه بموجــب هــذا القــرار، كمــا يشــدد المجلــس علــى أنــه بإمــكان اي دولــة أخــرى مــن الــدول الأعضــاء 
فــي منظمــة الامــم المتحــدة، كان قــد ارتكــب تنظيــم داعــش الارهابــي فــي إقليمهــا أعمــالاً قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب أو الجرائــم 
ضــد الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة ، أن تطلــب إلــى فريــق التحقيــق جمــع الأدلــة علــى هــذه الأعمــال ، بشــرط موافقــة مجلــس الأمــن الــذي 
قــد يطلــب إلــى الأميــن العــام أن يقــدم اختصاصــات منفصلــة فيمــا يتعلــق بعمــل الفريــق فــي تلــك الدولــة ، وفــي ســياق متصــل يطلــب مجلــس 
ــي ورصــد  ــق الدعــم التحليل ــه، مــع فري ــة المناطــة ب ــق أن يتعــاون ، حســب الاقتضــاء ، وبمــا يتوافــق مــع مهامــه التحقيقي ــى الفري الامــن إل
ــة ، وأن  ــات الرصــد ذات الصل ــره مــن هيئ ــام 2017 ، ومــع غي ــام 2004، )2368( لع ــن )1526( لع الجــزاءات المنشــأ بموجــب القراري
يعمــل مــع ســائر هيئــات الأمــم المتحــدة، كل فــي إطــار ولايتــه )(  ، كمــا يبتغــي مجلــس الامــن مــن رئيــس فريــق التحقيــق الاممــي أن يقــدم 
هــذه التقاريــر اليــه ، وان المجلــس يقــرر اســتعراض ولايــة المستشــار الخــاص والفريــق بعــد فتــرة ســنتين ، علــى أن يتــم البــت فــي أي تمديــد 
آخــر بنــاءً علــى طلــب يقــدم مــن الحكومــة العراقيــة، أو أي حكومــة أخــرى تكــون قــد طلبــت إلــى الفريــق جمــع الأدلــة علــى أعمــال قــد ترقــى 
إلــى مســتوى جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة ارتكبهــا تنظيــم داعــش الارهابــي فــي إقليمهــا ، ويقــرر مجلــس 

الامــن أن يبقــي المســألة قيــد نظــره الفعلــي. 
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ان الانتهاكات التي طالت الاثار والتراث العراقي من قبل تنظيمات داعش والعناصر الارهابية لايمكن ان تشكل انتهاكا 
للقوانين الوطنية فحسب وانما تمثل انتهاكا لقواعد الحماية في القانون الدولي مما يترتب عليه قيام مسؤولية القائم بالانتهاك 
بموجب هذه القوانين ايضا ، وللبحث في مدى مسؤولية تنظيمات داعش الارهابية عن جرائمه في حق الأعيان الثقافية في 
العراق وسوريا لابد أولا من تحديد التوصيف القانوني لهذا التنظيم ثم تكييف الأفعال التي قام بها هل تشكل جريمة بمفهوم 

القانون الدولي، وإن كانت كذلك فيجب تحديد طبيعتها.وهوماسنبحثه ضمن الفروع الاتية :-

 الفرع الاول – التوصيف القانوني لتنظيم داعش .
   يقصد بالطبيعة القانونية لتنظيم داعش مدى كونه دولة بمفهوم القانون الدولي أو حركة تحررية أو منظمة دولية أو 
غيرها.وفي هذا الخصوص وبالبحث في الموضوع يمكن الجزم بأن الدولة باعتبارها أبرز أشخاص القانون الدولي العام 
لابد لها من أركان تقوم عليها وتخلف أي ركن يفقدها صفة الدولة، وهذه الأركان هي: الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة 
،بالإضافة إلى ركن آخر موضع اختاف بين الفقهاء وهو الاعتراف.ان تنظيم داعش يفتقر لهذه العناصر فبالنسبة لركن 
الاقليم مثا رغم تعدد طرق اكتسابه غير أن بعضها لم يعد ممكنا بسبب ان الماحظ في التنظيم الدولي الحديث لم تعد وسيلة 
الفتح أو الاستياء ممكنة بل أصبحت وسيلة غير مشروعة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة : )يمتنع أعضاء 
الدولي الحديث الذي يمنع استعمال القوة في العاقات الدولية وقد ورد النص صريحا ً في عاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوى أو استخدامها ضد سامة الاراضي أو الاستقال السياسي لأية دولة على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة (1  .كما ان عناصر التنظيم من دول مختلفة ولا يمكن اعتبارها شعبا ولا أمة واحدة، ولا يتمتعون برابطة الجنسية، 
كما أنّ ركن السلطة غير متوفر بصورة قانونية صحيحة، لانهم يفتقرون إلى عنصر الاستقرار والاقامة المستمرة وهو ما 
لا يمكن للتنظيم القيام به. كذلك كما لا يمكن اعتبار التنظيم بمثابة حركة تحررية لافتقاره لشروط الحركات التحررية والتي 
ترتبط بالمقاومة الشعبية المسلحة، ، وبالتالي لا يمكن اعتباره حركة تحررية بأي حال من الاحوال 2, لذا يجب البحث في 
ثنايا القانون الدولي الجنائي عن توصيف قانوني لهم  فمن وجهة نظر القانون الدولي  يمكن تصنيف أفراد التنظيم في خانة 

المرتزقة .

الفرع الثاني –تكييف القانون الجنائي الدولي لجرائم داعش .
     ان التكييف القانوني لاعتداءات تنظيم داعش على الأعيان الثقافية في العراق والشام و ما قام به هذا التنظيم ضد التراث 
الثقافي المحمي هو بدون شك جريمة حرب متكاملة الأركان، حيث إن تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 8 من نظام المحكمة 
الجنائية الدولية، حيث افتتحت المادة بمايلي » :يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب عندما ترتكب في إطار 

خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.«....

ثم قامت بتعداد صور جرائم الحرب حيث نجد من بينها القسم هـ فقرة 4 التي ورد فيها » :تعمد توجيه هجمات ضد المباني 
تكييف  أمام  التاريخية .«...ولنكون  , والآثار  الخيرية  أو  العلمية  أو  الفنية  أو  التعليمية  أو  الدينية  المخصصة للأغراض 
صحيح لجرائم تنظيم داعش في حق الأعيان الثقافية العراقية لابد من التأكيد على مدى توافر أركان جريمة الحرب من 
عدمه واسقاطها إن وجدت على ما اقترفه هذا التنظيم فان نص المادة 8 ف4 بند ه كان واضحا وصريحا حيث جعل الهجوم 

على الأعيان الثقافية جريمة حرب. 

فالركن المادي لهذه الجريمة  والمتمثل بالسلوك الخارجي المادي الذي يعتبره القانون جريمة، والذي يمكن ادراكه باستعمال 
الحواس، والذي يتكون من عناصر ثاث وهي الفعل والنتيجة والعاقة السببية، والذي قد يكون سلوكا ايجابيا على غرار 
أفعال الانتهاك أو سلبيا بعدم التدخل لمنع حصول الانتهاك وأن يكون الفعل غير مشروع، أما النتيجة فهي الأثر المترتب 
على الفعل الجرمي، وعنصر العاقة السببية هي أن يكون الفعل هو سبب النتيجة المباشر .وبالنسبة لجريمة الحرب في حد 
ذاتها يشترط في ركنها المادي توفر حالة الحرب، وإرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قوانين الحرب و أعرافها 3, وباسقاط 

1 الفقرة 4 المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 مصطفى السيد أبو الخير، الدولة في القانون الدولي العام، دار ايتراك للطباعة والنشر،القاهرة، مصر، 2009 ،ص 14-8 .

3 براهيمي سفيان، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي 
وزو، تاريخ المناقشة 20/10/2011 ،ص96 .

أنه قد قام أشخاص تابعون له يرتدون زيه ويحملون شعاره بفعل إيجابي  التنظيم نجد  المادي على أفعال  عناصرالركن 
متمثل في تكسير يدوي وعن طريق المطارق والمثاقب والجرافات آلاثار والمعابد والمعالم التراثية بأنفسهم علنا في شريط 
مصور وتماثيل ومدن تاريخية في العراق وسوريا نتيجة معتقدات شخصية، وتحققت نتيجة الفعل بالتحطيم الفعلي للآثار 
والمعالم التراثية الضخمة ونهب وسرقة مايمكن حملها وبيعها ، وكان التحطيم والسرقة هما السببان المباشران في اتاف 

تلك الأعيان .

اما الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي المتمثل في اتجاه إرادة الفاعل لتحقيق النتيجة الجرمية عن علم وإدراك، ومن 
الواضح انهم كانوا على علم تام بالقيمة الأثرية والتاريخية والتراثية العظيمة التي تحملها تلك المعالم ، وهو ما يعني توافر 
الركن المعنوي ومدركون تماما للغرض الذي يسعون اليه معلنين نيتهم صراحة في التسجيات التي بثت وهم يقومون 

باتاف وتحطيم تلك المعالم التراثية والاثارية .

 واخيرا فان الركن الدولي لجريمة الحرب نراه جليا وواضحا وهو وجود نزاع مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين ، وهي 
الحالة التي تنطبق على العراق الذي لازال يعاني آثار الحرب منذ عام 2003 والتوترات الداخلية التي تكاد تعصف به 1، 
فالانتهاكات التي وقعت على العراق من قبل تنظيم داعش الارهابي قد صنفت واستنادا الى قرار مجلس الامن 2379 في 
2017 السابق على انها جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية , وعليه تكون جريمة تخريب وتحطيم 
وهدم هذه المعالم الاثارية والتراثية يمثل جريمة حرب تخضع للمبادئ التي تحكم هذه الجريمة، وبالتالي فهي جرائم لا 
تخضع للتقادم بمرور الزمن، ويمكن مساءلة مرتكبيها جنائيا في أي وقت، سواء كانوا فاعلين أو شركاء ، كما يجب على 
الدول اتخاذ كل التدابير التشريعية الازمة لبسط ولايتها القضائية على المعتدين عليها إذا ارتكبت الجريمة على أراضيها 
وفي هذا الاطار يمكن للعراق التدخل لمقاضاة عناصر التنظيم المسؤولين عن انتهاك حماية الأعيان الثقافية لديها، كما يمكن 

لأي دولة يحمل أحد المتهمين جنسيتها التدخل ومقاضاته أمام قضائها الوطني .

1 براهيمي سفيان، المصدر السابق ,ص 101 .
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الخاتمة 
تناولت هذه الدراسة المسؤولية الجزائية الوطنية عن انتهاك قواعد حماية التراث الثقافي، و قد خلصت هذه 

الدراسة لجملة من النتائج و هي كالتالي:

يعد التراث الثقافي المادي من مكونات البيئة البرية الاصطناعية للإنسان، حيث تبرز أهميته باعتباره 1- 
عنصرا من عناصر الإقليم، يتميز عن باقي العمران الموجود عليه، نظرا لأهميته بشقيه المادي و غير 
المادي أحد عوامل تحقيقّ  المعنوية و المادية، حيث يعتبر الترّاث الثقافي احد عوامل التنمية المستدامة، 
المواثيق  قررته  ما  وهذا  القادمة،  للأجيال  الثقافي  الترّاث  مسؤولية صيانة  الحالي  الجيل  يتحمل  كما 
الدولية كونه يعد ملكا مشاعا للإنسانية جمعاء ، و من ثمة فإّ ن وضع القواعد القانونية التي تكفل حمايته 
لا يعد أمرا داخليا فحسب، و إنمّا أمر يعني الجماعة الدولية. فحماية التراث الثقافي الانساني يشكل 

موضوعا قديما جديدامن موضوعات القانون الدولي العام  . 

يتعبر الترّاث الثقافي بنوعيه المادي و غير المادي جزء من البيئة الإنسانية، و يتميز ّ عن البيئة بكونه 2- 
من ابداع الإنسان، أ ّما البيئة فتنقسم إلى بيئة طبيعية و بيئة اصطناعية ، والتراث الثقافي أحد عناصر 

البيئة لذلك فإ نّ حمايته بمثابة حماية للبيئة في نفس الوقت .

تمثل مسألة تأمين الترّاث الثقافي في القانون الدولي الإنساني امرا ذو اهمية كبيرة ، لأنهّ رغم التطورات 3- 
التي شهدها النظام القانوني لحماية الترّاث ، فا يزال هذا النظام يحظى باهتمام المجامع العلمية المعنية 
بتقنين و تطوير القانون الدولي، لاسيما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وهذا ما يعني أن 
النظام القانوني ، يجد أساسه في الاتفاقيات الدولية و الأعراف الدولية، أو بعبارة أخرى ّ لحماية الترّاث 
الثقافي مصادر القانون الدولي التي أتفق عليها كتابة في شكل معاهدة، أو ممارسة كعرف دولي منذ فترة 
زمنية بعيدة، ثم تأتي القوانين الوطنية لتستقي أحكامها من هذه المصادر الدولية. نظرا لاهمية الجرائم 

والانتهاكات والاعتداءات التي وقعت او التي قد تقع عليه .

تسعى المنظمات الدولية لتوفير مزيد من الحماية للتراث الثقافي ، كما أ نّ بلورة النظام القانوني ما زالت 4- 
تطاله، وهذا ما يجعل النظام القانوني لحماية الترّاث الثقافي في تطور دائم لحماية هذا التراث والعمل 
على ايجلد موازنة بين متطلبات السيادة الوطنية ، ومقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولي، حيث 
أ نّ مسألة سن التشريعات الوطنية لا تنحصر ضمن حدود اختصاص السلطات الوطنية للدولة ، بل لا 

بد أن تكون هذه التشريعات متوافقة مع ما قررته الجماعة الدولية في هذا الشأن.

المقترحات .

 دعم الجمعيات الخاصة بحماية الترّاث الثقافي وتشجيع تشكليها .1 -

 تصنيف أكبر عدد ممكن من المدن والمواقع الأثرية دوليا و وطنيا، حتى يكون أكبر عدد من الممتلكات الثقافية 2 -
الوطنية مشمول بالحماية ، من خال وسائل الإعام ّ<

 نشر المعلومات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية بشأن حماية الممتلكات الثقافية بين المواطنين وتنمية الوعي لديهم 3 -
بضرورة حماية تلك الممتلكات والمحافظة عليها ، من خال الوسائل المرئية والمقروئة والمسموعة، واضطاع 

المؤسسات العلمية بدور أساسي وكبير في هذا الشأن  .

 تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حماية الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002  تضاف 4 -
الفقرات الاتية الى هذه المادة في حالة كون من قام بارتكاب الجريمة موظفا او مكلفا بخدمة عامة او ان الفعل 
اوقف او خاب اثره بحيث تعدل على الوجه التالي )ثانيا- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمسة عشرة سنة 
اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين با دارة أو حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية ، وتكون العقوبة السجن 
المؤبد إذا حصل الاتاف باستخدام المواد المتفجرة . ثالثا- يعد الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها 
في  الفقرة اولا في حكم الفعل التام. رابعا - يعتبر الشريك في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بحكم الفاعل  
، و يعاقب الشريك ولو كان الفاعل غير معاقب بسبب عدم توافر القصد الجرمي او لاحوال اخرى خاصة به( .



الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة
التعريف بموضوع البحث:

    تشــكل الملكيــة الثقافيــة جــزءا لا يتجــزأ مــن تــراث البلــدان وتاريــخ الحضــارة، غيــر أن ظاهــرة تدميــر 
التـــــراث الثقافـــــي فـــــي العالـــــم اشــتدت إلــى حـــــد بعيــد أثنــاء العقــد المنصــرم نتيجـــــة للصراعــات المســلحة 
وتعرضـــــت الممتلـــــكات الثقافيـــــة للســـــلب المنظـــــم وعمليـــــات الاتجــار بهـــــا وبيعهــا بشـــــكل غيــر شــرعي.، 
ويمكـــــن أن تـــــدر هـــــذه الممتلـــــكات علـــــى الإرهابييـــــن وعصابـــــات الجريمـــــة المنظمــة إيـــــرادات ذات شــأن 
تســـــاعدهم علـــــى تجنيـــــد أعضــاء جــدد وتعزيــز قدراتهــم فـــــي الميــدان.، ويقــال إن ســلب التــراث الثقافــي، 
إلــى جانــب بيــع النفــط والاختطــاف للحصــول علــى فديــة، يشــكل أكثــر مصــادر الدخــل شــيوعا وربحيــة 

للمجموعــات الإرهابيــة.
    ومنطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط تحديـــــدا تتضـــــرر أكثـــــر مـــــن غيرهــا مـــــن هــذه الظاهــرة مـــــع أنهــا تشــمل 
مناطـــــق أخـــــرى مـــــن بينهـــــا شـــــمال وغــرب أفريقيـــــا وآســيا الوســـــطى فالصراعــات الدائـــــرة فــي العــراق 

وســـــوريا تشـــــكل تربـــــة خصبـــــة لتدميــر الممتلـــــكات الثقافيــة ونهبهـــــا والاتجــار بهــا.    
    وهـــذ واضـــح علـــى مـــا شـــهدته خـــال الفتـــرة الاخيـــرة فـــي الســـاحة العربيـــة عمومـــا والعـــراق بشـــكل محـــدد، 
مـــن هجمـــات شرســـة ومقصـــودة ضـــد التـــراث الثقافـــي، مـــن قبـــل جماعـــات مســـلحة غيـــر قانونيـــة، قامـــت 
ـــذه  ـــل ه ـــي، وان مث ـــا الثقاف ـــة وارثه ـــراث الدول ـــي تشـــكل ت ـــة الت ـــة الثقافي ـــر للبني ـــب وتدمي ـــال تخري ـــكاب اعم بارت

ـــي. ـــي العراق ـــراث الثقاف ـــة خاصـــة للت ـــة جنائي ـــر حماي ـــى توفي ـــاج ال ـــات تحت الهجم
ـــى ضمـــان إحترامهـــا وحســـن تنفيذهـــا مـــن خـــال التشـــديد  ـــر اطـــار عمـــل متكامـــل عل ـــى توفي ـــا عل ـــذا عمدن     ل
علـــى تجـــاوز العقبـــات السياســـية والإعتبـــارات المصلحيـــة التـــي تعرقـــل التنفيـــذ الفعـــال للحمايـــة الجنائيـــة، ولايتـــم 
ـــة  ـــة صمـــام الأمـــان لسياســـة الدول ـــر بمثاب ـــي تعتب ـــة، الت ـــا المحلي ـــة وجماعاته ـــن الدول هـــذا إلابالعمـــل المتكامـــل بي
فـــي هـــذا المجـــال، وهـــو العنصـــر الأساســـي لحمايتـــه والمحافظـــة عليـــه وتثمينـــه بجميـــع الطـــرق القانونيـــة 
ـــي  ـــات الت ـــن كل الجه ـــيق بي ـــي للتنس ـــتوى المحل ـــى المس ـــل عل ـــة عم ـــتحداث خلي ـــتعملها، واس ـــي تس ـــات الت والألي
ـــك بتكاتـــف كل الجهـــود الســـابقة مـــن أجـــل  ـــاره وذل ـــه وإندث ـــد تـــؤدي الـــى زوال ـــر بالمتغيـــرات التـــي ق تؤثـــر وتتأث

ـــي. ـــراث الثقاف ـــي للت ـــى المســـتوى المحل ـــة عل ـــا يخـــص الحماي ـــداف المســـطرة فيم ـــق الأه تحقي

اهمية دراسة الموضوع:
ــي  ــلحة، فـ ــات المسـ ــاء النزاعـ ــي اثنـ ــراث الوطنـ ــة للتـ ــة الجنائيـ ــوع الحمايـ ــة موضـ ــة دراسـ ــن اهميـ     تكمـ
ضـــوء الهجـــوم المنظـــم والمقصـــود مـــن قبـــل هـــذه الجماعـــات، والاهـــداف التـــي ينـــوون تحقيقهـــا مـــن وراء 
ـــى  ـــم، او عل ـــة له ـــل قوي ـــادر تموي ـــن مص ـــراث م ـــكله الت ـــا يش ـــادي لم ـــتوى الم ـــى المس ـــواء عل ـــوم، س ـــذا الهج ه
ـــا  ـــا الحضـــاري، وم ـــة، وارثه ـــة للدول ـــم التاريخي ـــد المعال ـــي تحدي ـــره ف ـــراث واث ـــي للت ـــوي والقيم ـــتوى المعن المس
ـــبب  ـــره، بس ـــم تدمي ـــا ت ـــم م ـــن ترمي ـــا ولا يمك ـــي خطورته ـــن تاف ـــار لا يمك ـــن آث ـــب م ـــر والتخري ـــه التدمي يعكس
ـــن  ـــة لا يمك ـــة وفني ـــم دقيق ـــة والترمي ـــال الصيان ـــت اعم ـــا كان ـــراث، فمهم ـــي للت ـــر الاصل ـــة والمنظ ـــة الآثاري الحلي
ـــم  ـــن حج ـــر ع ـــذي يعب ـــخ وال ـــال التاري ـــة خ ـــه المنحوت ـــي ومعالم ـــه الاصل ـــر رونق ـــراث المدم ـــى الت ـــد ال ان تعي

أ.د. علي حمزة عسل الخفاجي
متخصص في القانون الجنائي	 
تدريسي في كلية الحقوق - جامعة كربلاء وأهل البيت 	 

منذ 1998
ساهم في صياغة العديد من مشاريع القوانين في 	 

مجال القانون العام
المســؤولية 	  حــول  الأبحــاث  مــن  عديــدة  أنواعًــا  أنتــج 

الاجتماعــي. النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنائيــة 

ودقـــة الثقافـــات الماضيـــة.

    لـــذا ســـتركز هـــذه الدراســـة علـــى بيـــان وتحديـــد الســـلطات التـــي يقـــع علـــى عاتقهـــا حمايـــة التـــراث 
ـــة  ـــتركز الدراس ـــك س ـــن ذل ـــا ع ـــات، فض ـــات والصاحي ـــذه الاختصاص ـــح ه ـــة من ـــدى فاعلي ـــي، وم الوطن
ـــات  ـــة، مـــن التشـــديد والتخفيـــف، ومـــدى جـــدوى العقوب ـــة المقـــررة بالنصـــوص القانوني علـــى مســـتوى الحماي
ـــة  ـــق الدول ـــى عات ـــع عل ـــي تق ـــات الت ـــح مـــن الاولوي ـــي اصب ـــراث الوطن ـــة الت المفروضـــة، لكـــون مســـألة حماي
توفيرهـــا، نظـــرا لكونهـــا مســـألة ملحـــة فـــي ضـــوء الهجـــوم الشـــرس الـــذي يتعـــرض لـــه تـــراث الدولـــة 

ـــة. ـــه الثقافي ـــاع معالم وضي

اشكالية دراسة الموضوع:
ـــول  ـــه ، ووضـــع الحل ـــب ايجـــاد المشـــكلة مـــن بحث ـــي بحـــث ودراســـة هـــذا الموضـــوع يتطل    ان الخـــوض ف
ـــة  ـــوع كفيل ـــذا الموض ـــة له ـــة الدراس ـــك ان قيم ـــة، ولا ش ـــة الجنائي ـــوع الحماي ـــا موض ـــي يتطلبه ـــة الت الازم
بـــان تـــؤدي الـــى مجموعـــة نتائـــج ومقترحـــات ســـتتكفل بهـــا الدراســـة، مـــن اجـــل تقديـــم خطـــة متكاملـــة 

ـــلحة(. ـــات المس ـــاء النزاع ـــي اثن ـــراث الوطن ـــة للت ـــة الجنائي ـــوع )الحماي ـــول موض ح
ـــي  ـــراث الوطن ـــى الت ـــداءات عل ـــرار الاعت ـــرة وتك ـــول كث ـــدور ح ـــية ت ـــث الاساس ـــكلة البح ـــك ان مش   ولا ش
الطبيعـــي والثقافـــي علـــى حـــد ســـواء، وعلـــى مواقـــع هـــذا التـــراث، وكذلـــك تتحـــدد المشـــكلة فـــي اليـــة 
مكافحـــة هـــذه الاعتـــداءات، ســـواء علـــى المســـتوى القانونـــي، او علـــى مســـتوى الامنـــي، او علـــى المســـتوى 
ـــد  ـــك، لاب ـــة لذل ـــي، واضاف ـــا الثقاف ـــا واثره ـــة مملكاته ـــي حماي ـــة ف ـــة العراقي ـــدرة الثقاف ـــز ق ـــي، وتعزي المجتمع
مـــن تحديـــد مـــدى صاحيـــة الاجهـــزة الحاليـــة فـــي تحقيـــق الحمايـــة، ومـــدى امكانيـــة اســـتحداث جهـــات 

ـــم. ـــر حس ـــكل اكث ـــة بش ـــق الحماي ـــى تحقي ـــا عل ـــل قدرته ـــات وتفعي ـــك الصاحي ـــدة لمس جدي

منهجية بحث الموضوع:
   ســـنعتمد فـــي دراســـة وبحـــث موضـــوع )الحمايـــة الجنائيـــة للتـــراث الوطنـــي اثنـــاء المســـلحة( علـــى 
ـــة المشـــرع  ـــا، واســـتيضاح ني ـــان مضامينه ـــل النصـــوص، وبي ـــي( مـــن خـــال دراســـة وتحلي المنهـــج )التحليل
ـــل النصـــوص الناقصـــة. ـــم النصـــوص المتعارضـــة، وتكمي ومقاصـــده، وتفســـير النصـــوص الغامضـــة، وتقوي

   وفضـــا عـــن المنهـــج التحليلـــي، ســـنتخذ ســـبيل المنهـــج المقـــارن، الـــذي يمكـــن مـــن خالـــه دراســـة 
ـــوا  ـــي لا تخل ـــراث الوطن ـــألة الت ـــا، خصوصـــا وان مس ـــة تراثه ـــي حماي ـــة ف ـــة المتقدم ـــدول القانوني تجـــارب ال
ـــذا لابـــد مـــن الاســـتفادة  ـــم لـــم تنظـــم النصـــوص، وتتخـــذ الخطـــوات الصحيحـــة فـــي حمايتـــه، ل دولـــة فـــي العال
ـــا موضـــع  ـــك التجـــارب ووضعه ـــدرة الاســـتفادة مـــن تل ـــد مـــدى ق ـــة، وتحدي ـــدول المقارن مـــن تجـــارب مـــن ال

ـــي. ـــا الوطن ـــة لتراثن ـــر الحماي ـــي توفي ـــال ف ـــي والفع ـــذ الفعل التنفي
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي
الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة

الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي
استاذ القانون الجنائي/ جامعة كرباء / الدراسات العليا / الدكتوراه

 المبحث الاول
المفهوم القانوني للتراث الثقافي الوطني

وتاريــخها  البلــدان  تــراث  ان  اذ  الشعوب،  نهضة  عوامل  من  مهما  عاماُ  الثقافيــة  الملكيــة  تشــكل 
ونواميسه  وافعاله  المجتمع  تقاليد  في ضوئها  تتحدد  التي  الثقافية،  الهوية  مامح  رسم  في  يدخل  الحضــاري، 
ومقدساته، وفي الآونة الاخيرة بانت ظاهــرة تدميــر التــراث الثقافــي فــي العالــم على اشد ركيزة من ركائز 
الاعتداء غير المبرر، و إلــى حــد بعيــد أثنــاء  تجلت اوضح صورة لها في العقــد المنصــرم نتيجــة الصراعــات 
المســلحة ذات الطابع العنصري، وتعرضــت الممتلــكات الثقافيــة للســلب المنظــم والاتجــار، ولوحظ بيعهــا 
بشــكل غيــر شــرعي، نظراُ لما يمكــن أن تــدره هــذه الممتلــكات علــى الإرهابييــن وعصابــات الجريمــة 
المنظمــة من إيــرادات كبيرة، تســاعدهم علــى تجنيــد الاشخاص، او لأجل تعزيــز قدراتهــم فــي الميــدان من 
خال التسليح، لذا قد يشكل الاتجار بالتــراث الثقافــي، إلــى جانــب بيــع النفــط والاختطــاف للحصــول علــى 
فديــة، والفساد، أكثــر مصــادر الدخــل غير المشروع شــيوعا وربحيــة للمجموعــات الإرهابيــة في الوقت 

الراهن.

في ضوء  المسلحة،  النزاعات  اثناء  الوطني  للتراث  الجنائية  الحماية  دراسة موضوع  اهمية  تكمن  لذا 
الهجوم المنظم والمقصود من قبل هذه الجماعات، والاهداف التي ينوون تحقيقها من وراء هذا الهجوم، سواء 
على المستوى المادي لما يشكله التراث من مصادر تمويل قوية لهم، او على المستوى المعنوي والقيمي للتراث 
واثره في تحديد المعالم التاريخية للدولة، وارثها الحضاري، وما يعكسه التدمير والتخريب من آثار لا يمكن تافي 
خطورتها، ولا يمكن ترميم ما تم تدميره، بسبب الحلية الآثارية، والمنظر الاصلي للتراث، فمهما كانت اعمال 
الصيانة والترميم دقيقة وفنية لا يمكن ان تعيد الى التراث المدمر رونقه الاصلي ومعالمه المنحوتة خال التاريخ 

والذي يعبر عن حجم ودقة الثقافات الماضية.

بناء على ما تقدم سنقسم في دراستنا على تقسيم هذا المبحث على مطلبين: وسنبحث في المطلب الاول: 
التعريف بالتراث الوطني وبيان مفهومه. اما في المطلب الثاني: فسنبحث ذاتية التراث الثقافي الوطني وتقسيمه.

 المطلب الاول
تعريف بالتراث الوطني

احتل التراث الوطني الثقافي اهتمام كبير لدى فقهاء القانون، اذ ان اهمية تحديد مفهومه ومعناه تعود الى 
ضرورة الوقوف على تقسيماته المشمولة بالحماية، ولذا سنقسم هذا المطلب عل فرعين، الفرع الاول، سنبحث 
فيه تحديد المعنى اللغوي للتراث الوطني الثقافي، اما الفرع الثاني: فسنبحث فيه المعنى الفقهي والقانوني للتراث 

الوطني الثقافي.

 الفرع الاول
معنى التراث الوطني لغة وفقها

ةِ: مَا لهَُ قِيمَةٌ باَقِيةٌَ مِنْ عَادَاتٍ وَآدَابٍ وَعُلوُمٍ وَفنُوُنٍ وينَْتقَِلُ مِنْ  التُّرَاثُ: الِإراثُ. ترََكَ ترَُاثاً هَائِاً: إِرْثاً. ترَُاثُ الأمَُّ
( جِيلٍ إِلىَ جِيلٍ كالتُّرَاثُ الإنْسَانِيُّ والتُّرَاثُ الِإسْامَِيُّ والتُّرَاثُ الأدََبِيُّ

مفردة  تشير  وقد  وُرث)(،  ما  عن  يعبران  والميراث  والتراث  )ورث(،  كلمة  من  مشتق  مصدر        والتراث 
التراث، الى معنى التراث )المادي(، الذي يقصد به نقل الاصول بين اجيال مختلفة من العائلة، وكذلك التراث 
)غير المادي( غير الملموس الذي يعبر عن فكرة الخافة وانتقال المعارف والعلوم والعادات بين الاجيال السابقة 

والحالية)(.

      التعريف الفقهي للتراث الثقافي الوطني، يعُرف التراث اصطاحاً بمفهوم ذو مدلول واسع ومرن اختلف الفقه القانوني 
بمعناه , فهو يعطي بعداً للنتاج الانساني ذات القيمة العالية والطابع الفني او الادبي او العلمي او التاريخي او الديني في 
الماضي والحاضر , ولا يخضع لفترة زمنية محددة , وانما هو تعبير عن كل ما هو ذي قيمة من القيم الفنية او الادبية او 
العلمية او التاريخية، كما انه يعبر عن العادات والتقاليد والممارسات التي تسود في كل بلد من بلدان العالم والتي تميز هذا 

البلد او ذاك عن غيره من البلدان

     ويعرف التراث الثقافي لدى البعض من الفقهاء بأنهُ : )ما تركه السلف من الاجداد والاباء لابناء والاحفاد في مختلف 
كالثقافة والتاريخ والاداب والحضارة والفن والصناعة والزراعة والعمران  الحياة وفي شتى مجالاتها وميادينها  مناحي 
والمباني  والاحياء  والمدن  الاثرية  والحضائر   , العقارية  الاثار  ) مجموعة   : بأنهُ  ايضاً  وعُرف  والاعراف()(،  والتقاليد 
التاريخية والتحف الفنية والوثائق والمخطوطات وكل ما يعبر عن تاريخ الامم والشعوب , ويؤهل تجاربها وخبراتها , 
واطوار تقدمها , واسهامها الانساني المتراكم الناجم عن سلوكيات اجتماعية واقتصادية ومهنية وفكرية وثقافية على مدى 
فترات زمنية سادت فيه تلك السلوكيات , التي ورثها الجيل الحالي عن الاساف ولها قيمة حضارية غير عادية ولا يمكن 
تعويضها ان فقدت او تلفت ()(. وياحظ على هذا التعريف انهُ يشترط لكي يكون الشيء بمثابة تراث ثقافي ان يكون من 

مجموعة المباني والمواقع او الاشياء ذات قيمة تاريخية وحضارية غير عادية ولا يمكن تعويضها ان فقدت او تلفت.

المرء  : )كل ما يدركهُ  بأنهُ  المادي فيعرفه  المادي وغير  الثقافي يشمل صنفيه  للتراث  البعض تعريف اوسع      ويذكر 
بحواسه من قصور ومعابد وقاع ونقوش حجرية ومسات ومنشأت عسكرية التي مرت عليها فترة زمنية معينة وتنسب 
الى عصور وحضارات عريقة موغلة في التاريخ والقدم , ويشمل التراث غير الملموس كافة التقاليد واشكال التعبير الشفهي 
التقليدية ()(،  بالفنون الحرفية  الفنون والممارسات الاجتماعية , والطقوس والاحتفالات , والمهارات المرتبطة  , وانواع 
وناحظ ان هذا التعريف احتوى بالاضافة الى التراث الثقافي المادي , التراث الثقافي غير المادي او المعنوي الذي يشكل 
مامح الثقافة العامة للمجتمع مثل اللغة والحكاية والادب الشعبي والامثال – الموسيقى والغناء والازياء والحرف التقليدية 

والخبرات المرتبطة بها والفنون الاخرى. 

   وجدير بالذكر الى أنّ البعض من الفقهاء القانونيين يستخدم مصطلح ) الممتلكات الثقافية ( للتعبير عن التراث الثقافي , 
وهو مصطلح معروف دولياً حيث تم استخدامه لأول مرة في اتفاقية لاهاي عام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة 
نزاع مسلح)(، فيعرف الممتلكات الثقافية بأنها ) الانتاجات المتاتية عن التعابير الذاتية الابداعية لانسان سواء اكان ذلك في 
الماضي او الحاضر , في المجالات الفنية او العلمية او الثقافية او التعليمية , التي لها اهمية في تاكيد استمرارية المسيرة 

الثقافية وفي تاكيد معنى التواصل الثقافي ما بين الماضي والحاضر والمستقبل ()(.

الثقافة بوسائل  الثقافة نفسها , فيعرف  الثقافي ومصطلح  التراث  الربط بين معنى  القانوني  الفقه  البعض من      ويحاول 
الاتصال بين الشعوب في المنطقة , وهي التي تؤثر في تطور الشعوب من جيل الى اخر ومن فترة زمنية الى أخرى  ، 
ويذهب بالقول الى ان الحضارات القديمة تتاثر ببعضها البعض عن طريق انتقال الثقافة بين تلك الحضارات المختلفة , كما 
انه يحاول الربط بين ما يعتبر تراثاً ثقافياً وبين القيمة الثقافية , اي انه ينظر إلى ضرورة أن يتوافر فيه قيمة ثقافية عالية 
ليعد تراثاً ثقافياً ومن ثم يمكن ان يحظى بعناية وحماية القانون والسلطة , وان يكون فيه ابداعاً فنياً انسانياً , مثل الاماكن 
الاثرية وما تحتويه من نقوش وصور ومنحوتات وتماثيل وكتابات , فضاً عن مجموعة المباني ذات النسق المعماري 

العالي التي تكون مناظر طبيعية ذات قيمة استثنائية من وجهة نظر التأريخ او الفن او العلم )(.
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجيالحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي

 الفرع الثاني
التعريف  القانوني للتراث الوطني الثقافي

لم تتبع التشريعات القانونية نهجاً موحداً عند بيانها لمفهومي التراث الثقافي والتراث الطبيعي , انما اختلفت في هذا الامر 
يلتقي في بعض الاحيان ويفترق في احيان اخرى , وعند تسليط الضوء على نصوص هذه التشريعات  اختافاً واضحاً 
نجد ان الاهتمام بالتراث ضئيل جداً بالمقارنة مع الآثار، وخير دليل على ذلك نجد ان معظم الدول لديها قوانينها الخاصة 
بالاثار , وفي مقابل ذلك فأن الاهتمام بالتراث لا يصل الى حد سن تشريعات خاصة لحمايته والمحافظة عليه)(. فلو اطلعنا 
على القانون المدني الفرنسي نجد أن المُشرع قد عّرف الأثر فيه بأنه ) مجموعة من الأموال الثابتة والمنقولة ذات القيمة 
التاريخية للأفراد ( )(، وقد اتجه المُشرع الفرنسي الى تحديد مفهوم الاثار والمعالم التاريخية في القانون رقم )31( لسنة 
1913م المتعلق بحماية الاثار والمعالم التاريخية بأنها أما ان تكون مسجلة او مصنفة او من قبيل الاثار والمعالم الطبيعية 
التي يتمّ العثور عليها في الارض او قاع البحار , اما الاثار المصنفة فهي المباني التي تظل ملكاً لاصحابها وتعد من قبيل 
الفرنسي رقم  التراث  قانون  للدولة او لشخص عام)(، وعند إصدار  المباني ملكاً  التاريخية ويمكن ان تكون هذه  المباني 
ف التراث في المادة )L1( بأنه ) جميع الممتلكات ، سواء كانت  )178( بموجب المرسوم المؤرخ 20 فبراير 2004م عرَّ
– منقولة أو غير منقولة ، مملوكة للممتلكات العامة أو الخاصة ، التي لها أهمية تاريخية أو فنية أو اثرية أو جمالية أو تقنية 
(، وعرف التراث الاثري في المادة )L.510-1( بأنه جميع القطع الاثرية وغيرها من الآثار التي تمثل جزء من عناصر 
التراث الاثري لوجود الإنسانية والتي من خالها يمكن تتبع تطور تاريخ البشرية وعاقتها بالبيئة الطبيعية , ويتم الحفاظ 

عليها ودراستها من خال الحفريات أو الاكتشافات)(. 

وفي مصر نجد أن المُشرع المصري في قانون حماية الاثار المصري رقم ) 117 ( لسنة 1983م المعدل)(، يركز اهتمامه 
فيه على الاثار فيعرفها في مادته الاولى بانها) يعد اثراً كل عقار او منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:1. ان يكون 
نتاجاً للحضارة المصرية او الحضارات المتعاقبة او نتاجاً للفنون او العلوم او الاداب او الاديان التي قامت على ارض مصر 
منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام. 2. ان يكون ذا قيمة اثرية او فنية او اهمية تاريخية باعتباره مظهراً 
من مظاهر الحضارة المصرية او غيرها من الحضارات الاخرى التي قامت على ارض مصر. 3. ان يكون الاثر قد انتج 
او نشأ على ارض مصر او له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفاة السالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الاثر 
الذي يتم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون (. وناحظ هنا أن المُشرع المصري لم يميز بين الاثار والتراث ولم يذكر تعريفاً 
خاصاً بالتراث , وانما اكتفى بأن يعرف الاثار فقط على الرغم من التعديات الحديثة التي طرأت على هذا القانون ونرى 

ان التراث لا يقل اهمية عن الاثار من حيث وجوب تحقيق الحماية الازمة له وذلك بسن تشريعات تكفل ذلك .

أما المُشرع الجزائري فانه أمّنَ حماية التراث الثقافي من خال تنظيم القانون رقم )98-4( في 1998م المتعلق بحماية 
التراث الثقافي الجزائري)(، وبين مفهوم التراث الثقافي بأنه : ) يعُدّ تراثاً ثقافياً للأمة في مفهوم هذا القانون جميع الممتلكات 
الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص , والمنقوله الموجودة على ارض عقارات الاماك الوطنية وفي داخلها المملوكة 
والاقليمية  الداخلية  للمياه  الجوفية  الطبقات  في  كذلك  والموجودة  الخاص  للقانون  تابعين  معنويين  او  طبيعيين  لاشخاص 
الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات الثقافية منذ عصر ما قبل التاريخ الى يومنا هذا. وتعد جزءاً من التراث الثقافي 
الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعات اجتماعية وابداعات الافراد عبر العصر والتي لا تزال  لامة ايضاً 
تعرب عن نفسها منذ الازمنة العابرة الى يومنا هذا()(، ويبدو من المُشرع الجزائري في هذا القانون انه وسع من نطاق 
مفهوم التراث الثقافي ليشمل التراث الثقافي غير المادي بالاضافة الى مفهوم التراث الثقافي المادي وهو توجه ايجابي يساير 

التطور الحاصل على المستوى الوطني والدولي , والغرض منه اتساع نطاق الحماية القانونية للتراث الثقافي.

    أما المُشرع العراقي فانه كان حتى ما قبل صدور قانون الآثار والتراث الحالي من بين مشرعي الدول التي لم تسن 
تشريعات خاصة بالتراث , ولكن بصدور هذا القانون نجد ان المُشرع قد اقرّ بنصوص صريحة توفر الحماية الادارية 
والجنائية الازمة للتراث , فهو ان لم يفوق الاثار من حيث الاهمية فا يقل شأناً عنها من حيث وجوب توفير الحماية 
الازمة والمحافظة عليه من خال ايجاد تشريعات قانونية تكفل ذلك)(. وقد عرف المُشرع العراقي في المادة )4/ثامناً( 
من قانون الاثار والتراث رقم )55( لسنة 2002)(, المواد التراثية بأنها : ) الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة التي 
يقل عمرها عن )200( مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية , يعلن عنها بقرار من الوزير (. 

وياحظ على هذا التعريف عدّة امور منها :

1. ان المُشرع العراقي في هذا النص استعمل مصطلح المواد التراثية للتعبير عن الاشياء ذات الطابع الفني او العلمي 
او التاريخي او القومي كما اخضعها لفترة زمنية وان كانت تختلف عن الفترة التي حددها المشرع لاثار والبعض يفضل 
عدم تقييد التراث بفترة زمنية محددة بوصفه يدل على كل شيء ذي قيمة فنية او ادبية او علمية او تاريخية بغض النظر 
عن الفترة الزمنية التي مرت على ذلك الشيء)( , فالتراث مصطلح واسع يضم في نطاقه الحضارة المتوارثة , فضاً عن 

انتاجات الحاضر فهو لا يخضع لفترة زمنية معينة)(.

2. ان المُشرع العراقي في هذا النص استعمل مصطلح ) المواد التراثية ( اي الاموال التراثية المنقولة وغير المنقولة , 
وهو يقصد من ذلك التراث الثقافي , لكن ياحظ عليه انه لم يشير الى مفهوم التراث الطبيعي بالرغم من اهميته التي لا تقل 
عن اهمية التراث الثقافي , كما انه في الفصل الرابع من هذا القانون والذي جاء بعنوان ) الاموال التراثية غير المنقولة ( 
استخدم في المادة )23( منه مصطلح ) المناطق التراثية ( دون ان يبين مفهومها ويحدد معنا لها , ونجد ان هذا المصطلح 
واسع يشمل المناطق التراثية للتراث الثقافي والطبيعي وفي ذلك يمكن القول ان المُشرع ترك مسألة تحديد مفهوم التراث 

الطبيعي الى القوانين والانظمة الاخرى.

وعند تسليط الضوء على النظام رقم )2( لسنة 2014م الخاص بالمحميات الطبيعية)(، ناحظ انه قد عرف التراث الطبيعي 
في المادة الاولى منه بأنه : ) يقصد بالمصطلحات والتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاؤها : ... حادي 
عشر – التراث الطبيعي : المعالم الطبيعية المتكونة من التشكيات الفيزيائية او البايلوجية او الجيلوجية او المورفولوجية 
او من مجموعات هذه التشكيات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية او العلمية والمناطق المحددة بدقة 
والتي تعد موطناً لاجناس الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر...(، ونفضل لو أن المشرع العراقي قد تبنى هذا التعريف 

في قانون الآثار والتراث رقم )55( لسنة 2002م .

وقد اشار المُشرع في قانون حماية وتحسين البيئة رقم )27( لسنة 2009)(، الى مصطلح التراث الثقافي والطبيعي في 
المادة الاولى منه التي نصت : ) يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة... والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية 
والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة .... ( , وذكر المشرع في هذا القانون انه من 
بين المهام الملقاة على عاتق مجلس حماية وتحسين البيئة المشكل لتحقيق اهدافه , اعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية 
والثقافية التي سترشح لقائمة التراث العالمي , وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية)(, لكن ياحظ على 
المُشرع في هذا القانون انه اكتفى بايراد مصطلح التراث الثقافي والطبيعي ضمن الموارد والاهداف التي يجب حمايتها 

والمحافظة عليها دون ان يعطي مفهوم واضح ومحدد لهذا المصطلح.

3. تطلب المُشرع العراقي في قانون الاثار والتراث , عند تعريفه للمواد التراثية , بأنه يجب ان تكون هذه المواد ذات قيمة 
سواء كانت قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية , فضا عن ذلك يجب ان يعلن عن هذه المواد وعن قيمتها 
المادية او المعنوية بقرار اداري صادر من الوزير المختص وهو وزير الثقافة والسياحة والاثار، حتى تكتسب قيمة المواد 

التراثية وتشمل بنطاق الحماية القانونية.
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجيالحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي

 المطلب الثاني
تقسيم التراث الثقافي الوطني

 الفرع الاول
التراث الثقافي المادي

النتاج  من  بحواسه  المرء  يدركه  ما  كل  على  يطلق  والذي  المادي  الثقافي  الجانب  التراث  من  النوع  هذا  يمثل 
المعماري والنتاج الفني والمشترك والذي مرّت عليه مدة زمنية معينة تنسب الى عصور وحضارات قديمة)(، بكل ما تمثله 
من قصور ومعابد وقاع اثرية ومسات ونقوش حجرية ومنشأت عسكرية , وقد تكون هذه المباني والمنشأت قائمة كلياً او 
جزئياً , وتعدّ انظمة الري والسقي من التراث المادي , وكذلك المصنوعات والمصوغات الفضية والذهبية والمعدنية تدخل 
ضمن التراث الثقافي المادي)(، ويجب ان يكون من اهم اختصاص السلطة الادارية في الدولة هو القيام بتحديد هذا النوع 

من التراث وتوفير الحماية الازمة له والمحافظة عليه عن طريق اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي تكفل ذلك.

والتراث الثقافي المادي بدوره يقسم الى قسمين فهو اما ان يكون تراث ثقافي ثابت او عقاري او غير منقول واما 
ان يكون تراث ثقافي منقول.

1. التراث الثقافي غير المنقول : يمثل هذا النوع من التراث ، تراثا ثقافيا ثابتا أو غير منقولاً لا يمكن نقله من 
مكان الى مكان اخر الا بحدوث اضرار بالغة فيه , مثل الاثار الثابتة التي تعدّ جزءاً من التراث الثقافي والحضاري , انتجته 
الحضارات القديمة او احدثته الفنون او العلوم او الاداب والاديان السابقة , وبهذا المفهوم فإن الاثار الثابتة تعدّ جزءاً من 
عناصر النظام البيئي وتكمل الجانب الجمالي فيه)(. كما يمثل التراث العمراني جزءاً من التراث الثقافي المادي متى ما 
كان محله بناء من المباني الاثرية , وهو كل ما شيده الانسان من مدن وقرى واحياء ومباني وحدائق ذات قيمة اثرية , او 

معمارية او عمرانية او تاريخية او اقتصادية او علمية او ثقافية)(.

ويدخل ضمن التراث المادي الثابت المواقع الاثرية وهي مساحات من الاراضي الاثرية التي قد تكون مبنية او 
غير مبنية واتصلت بأعمال الانسان او بتفاعله مع الطبيعة بما في ذلك باطن الاراضي المتصلة بها , ولها قيمة عالية من 
الوجهة التاريخية او الاثرية او الدينية او الفنية او العلمية او الاثنولوجية بالاضافة الى ذلك تعد المجموعات الحضرية او 
الريفية تراثاً ثقافياً غير منقول وهي تقام في شكل قطاعات او مجموعات عقارية حضرية او ريفية مثل القصبات والمدن 
والقصور والقرى والمجمعات السكانية التقليدية المتميزة بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية وتمثل اهمية تاريخية او 

فنية او تقليدية تدفع السلطة الادارية الى ضرورة حمايتها والمحافظة عليها)(.

وفي فرنسا نجد ان القانون رقم 31 ديسمبر لسنة 1913م الخاص بحماية الآثار والمعالم التاريخية التي تتوقف 
حمايتها القانونية والادارية على تصنيفها , قد اعتنى بتسجيل ما يعدّ من الاثار التاريخية بشروط خاصة وهو اسلوب لتوثيق 
التراث الثقافي)(، وبصدور قانون التراث الفرنسي رقم 178 لسنة 2004م تم تصنيف الآثار والمعالم التاريخية والمواقع 
الطبيعية إلى اشياء غير منقولة واشياء منقولة , كالمعالم الصخرية والمباني المصنفة كنصب تاريخي أو كاثار تاريخية ، 
والمباني التابعة للدولة أو لمؤسساتها العامة أو التابعة إلى جماعة اقليمية أو لاحدى مؤسساتها العامة التي تصنف بقرار من 
السلطة الإدارية على إنها اثار تاريخية)(. وبخصوص المشرع المصري فهو لم يشير الى التراث الثقافي المادي او غير 
المادي في قانون حماية الاثار رقم )117( لسنة 1983م المعدل , انما تبنى تقسيماً للتراث الثقافي يرتكز على طبيعة الاثر  
فهو فرق بين الاثار المنقولة والاثار غير المنقولة)(، وجعل جميع الاثار العقارية والمنقولة والاراضي التي اعتبرت اثرية  

من الاموال العامة التي يقع على عاتق السلطة الادارية حمايتها والمحافظة عليها)(.

ومن بين التشريعات التي قسمت التراث الثقافي الى تراث ثقافي مادي وتراث ثقافي غير مادي , وقسمت ايضاً 
التراث المادي الى منقول وغير منقول هو التشريع الجزائري في قانون حماية التراث الثقافي رقم )98-04( لسنة 1998م 
, الذي حدد انواع التراث الثقافي وقسمه الى : الممتلكات الثقافية العقارية , والممتلكات الثقافية المنقولة , والممتلكات الثقافية 
غير المادية)( , وهو تحديد موفق واتجاه سليم من قبل المشرع الجزائري. اما المشرع العراقي قد تناول في قانون الاثار 
والتراث رقم )55( لسنة 2002م التراث الثقافي المادي فقط دون التراث الثقافي غير المادي , وهو لم ياتي بتقسيم واضح 
ومحدد للتراث المادي وانما عبر عنه بالاثار والمواد التراثية سواء كانت المنقولة وغير المنقولة , والمواقع الاثرية والتراثية 

والتاريخية)(، فهو قسم الاثار الى اموال منقولة وغير منقولة التي تتصل بعمل الانسان ولا يقل عمرها عن )200( مئتي سنة 
, وخصص الفصل الثاني من القانون لاثار غير المنقولة التي تشمل المواقع والمباني الاثرية والتراثية والمواقع التاريخية 
, والمناطق الاثرية والتراثية والتلول التراثية بالاضافة الى جميع العقارات التي تحتوي وتضم اثاراً)(, اما الاثار المنقولة 
التي تناولها المشرع العراقي في الفصل الثالث من القانون فهو لم يحددها بشكل يفي بالغرض وانما اشار الى البعض منها 

كالمخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية والمرخص بحيازتها)(.

كما ناحظ ان المُشرع العراقي قسم المواد التراثية الى اموال منقولة وغير منقولة التي يقل عمرها عن )200( 
مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او دينية او فنية)( , وحدد الفصل الرابع من القانون لاموال التراثية غير المنقولة 
والتي يقصد بها الابنية والمناطق التراثية والتاريخية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي التي تمتلك 
اهمية تاريخية او تراثية او مميزات معمارية او تمتلك اهمية تراثية عربية او اسامية , ولاهمية هذا التراث وما يمثله من 
محتوى مادي ومعنوي وماله من مضامين تاريخية وحضارية , نجد ان المُشرع العراقي قد الزم السلطة الادارية الاثارية 
بضرورة الاستمرار في توثيق هذا التراث ومسك سجات وخرائط خاصة به واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية 

التي تكفل حمايته والمحافظة عليه)(. 

2. التراث الثقافي المنقول :

لتكون بطبيعتها  التي صنعت  التراثية  الى اخر , ويتمثل بالاثار والمواد  نقله من مكان  الذي يمكن  التراث  وهو 
منفصلة عن الارض او عن المباني التراثية والتاريخية , ويمكن نقلها دون تلف كالقطع الاثرية واللوحات الفنية والمسكوكات 
والمخطوطات والمنحوتات والنقوش والتماثيل والمنسوجات مهما كانت مادتها او الغرض من صنعها ووجوه استخدامها)(, 
الفكري  للتطور  صورة  ويرسم   , منه  كبيرة  نسبة  يمثل  فهو  المنقول  الثقافي  التراث  من  جزء  الوثائقي  التراث  ويعدّ 
للمجتمع الانساني , وهذا التراث يضم كافة الاعمال سواء المكتوبة او المطبوعة بمختلف اللغات كما هو الحال عليه في 
المخطوطات)(. وتمثل الملتقطات السطحية جزءاً مهماً من التراث الثقافي المنقول فهي لقىً اثرية متنوعة يتم العثور عليها 
عن طريق عمليات المسح الاثري للمواقع او عن طريق التنقيبات او عن طريق الصدفة)(. وتجدر الاشارة بأنه يمكن للجهة 
المختصة ان تعتبر التراث او الاثار المنقولة تراثاً او اثراً ثابتاً او غير منقول , اذا كان جزءاً من تراث او اثر ثابت مكمل 

له او مقرون به او زخرفاً فيه كالكتابات والنقوش والعناصر المعمارية وشواهد القبور)(.

 الفرع الثاني
 التراث الثقافي غير المادي والمغمور بالمياه

المادي والتراث  الثقافي  التراث  اهمية عن  يقل  التراث لا  النوع من  , وهذا  الملموس  التراث غير  ويطلق عليه 
الطبيعي , فالتراث لا يقتصر فقط على المواد الاثرية والتراثية المنقولة وغير المنقولة , وانما يشمل جميع المواد التي تحمل 
مضامين ثقافية غير ملموسة)(, وهذا النوع من التراث يشمل التقاليد واشكال التعبير الشفهي , وانواع الفنون والممارسات 
الاجتماعية والطقوس والاحتفالات , والمهارات التي لها عاقة بالفنون الحرفية التقليدية , ومنه اللغة الناقلة للتراث والتي 
تشكل مامح الثقافة العامة للمجتمع , ومنها الحكاية والادب الشعبي والامثال والموسيقى والغناء والفنون والحرف التقليدية 

والخبرات المرتبطة بها والعادات والتقاليد)(.

ومن التراث الثقافي غير المادي ) الفلكلور ( او المأثورات الشعبية التي يتم توراثها جياً بعد جيل ويتم ابداعها من 
جديد وبصورة مستمرة من قبل الجماعات والمجموعات بما يتفق مع بيئتها وطبيعتها , فهي تنمي لديها الاحساس بهويتها 
والشعور بأستمراريتها وتعزز احترام التنوع الثقافي والقدرة الابداعية الشعبية)(, والتراث الثقافي غير المادي يمثل في حد 
ذاته بأنه مفهوم جديد تم استعماله في اتفاقية اليونسكو لعام 2003م المتعلقة بصون وحماية التراث الثقافي غير المادي التي 
عرفته بأنه : ) الممارسات والتصورات واشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من الات وقطع ومصنوعات 
واماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات والمجموعات واحياناً الافراد , جزءاً من تراثهم الثقافي .... ()(، واهم ما ياحظ 
على هذا المفهوم انه عدّ الآلات والمصنوعات من التراث غير المادي وربطها باشكال التعبير الشفهي والمعارف وهذا 
الأمر غير ممكن ، لان الآلات والمصنوعات والقطع لا يمكن أن تدخل ضمن هذا النوع من التراث وإنما تدخل ضمن 
التراث المادي . وظهر مفهوم التراث الثقافي غير المادي في ثمانينيات القرن الماضي , وفي وقت يتجه فيه التراث العالمي 
اساساً الى الجوانب المادية الثقافية وبعد التوصيات التي قدمت لليونسكو سنة 1989م حول حماية الثقافات التقليدية وصون 
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المادية  قيمته  التأكيد على  , وذلك من خال  التراث من الاهمال والتجاهل  له هذا  يتعرض  لما  نتيجة  الشعبي  الفولكلور 
والمعنوية وكفالة احترامه من اجل استعادة ماضي الجماعات ونقله من جيل الى اخر)(.

المُشرع  الثقافي لم يحظ برعاية كافية وحماية قانونية من قبل  التراث  النمط من  ومما لاشك فيه ياحظ ان هذا 
القانونية  الحماية  توفير  من  لابد  لذا   , والاهمال  بالانقراض  للتهديد  يتعرض  ما  وغالباً   , المادي  بالتراث  اسوةً  العراقي 
والادارية الازمة لحفظه عن طريق سن التشريع الذي يعرفه ويحدد اشكال التعبير والمظاهر التي يمكن عدّها تراثاً ثقافياً 

غير مادي وتسجيلها في قوائم وسجات توثقها , ثم وضع تدابير خاصة بحمايتها وصونها من الضياع والنسيان.

اما التراث الثقافي المغمور بالمياه: فهو التراث البحري كما يطلق عليه البعض)(، او الاثار الغارقة او البحرية , وهو 
يشمل المواقع الارضية المغمورة بالمياه والممتلكات المنقولة الغارقة , ولهذا التراث معنى اوسع يشمل الاثار الموجودة في 
قيعان البحار سواء كانت في البحر العام او الاقليمي او المنطقة المتاخمة , كذلك الاثار القابعة في قيعان الانهار او الطافية 
على سطحها والجداول والممرات المائية والابار والبحيرات)(، ويتمثل التراث الثقافي المغمور بالمياه ايضاً بأي حطام قديم 
مغمور بالمياه سواء كان هذا الحطام مدناً او بنايات , او كهوفاً منقوشة بأعمال فنية او بحيرات او قرى تعود للعصور 

التاريخية فهو جزء ناطق ونابض من تاريخ الانسان وعنصر مكمل للتراث الانساني)(.

وياحظ ان المُشرع الفرنسي هو اول من التفت الى ضرورة توفير الحماية القانونية الازمة لهذا النوع من التراث 
, وذلك بتنظيمه عبر مجموعة من القوانين , وابتدأت بالقانون الصادر في 24 نوفمبر 1961م المعدل بالقانون الصادر 
في 23 نوفمبر 1982م المتعلق بتنظيم عمل خفر السواحل , والقانون الصادر في 26 ديسمبر 1961م الخاص بالحطام 
المادة  عرفت  البحري)(,إذ  الثقافي  بالتراث  المتعلق  1989م  لسنة   874  –  89 رقم  الحالي  بالقانون  وانتهاءً   , البحرية 
)1/532(من القانون الاخير التراث الثقافي البحري بأنه)الطبقات والحطام والاثار او اي شيء تكون له قيمة من الناحية 
التاريخية او ما قبل التاريخية او الاثرية , متى كان موجوداً في الدومين العام البحري او في قاع البحر حتى نهاية الامتداد 

القاري(وهذه المادة نقلت الى قانون التراث الفرنسي رقم)178(لسنة 2004)(.

قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة  ياتِ بنصوص واضحة في  لم  انه  العراقي فياحظ  المُشرع  أما بخصوص 
2002 ينظم فيها ما يسمى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه , وانما جاء بنص عام مطلق وهو يتحدث عن الاثار والمواد 
التراثية , فالاثار هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتعلق بعمل الانسان ولا يقل عمرها عن )200( مئتي سنة وكذلك 
الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية , اما المواد التراثية فهي تمثل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن 

)200( مئتي سنة)(.

وبالتالي يمكن القول بأن مصطلحات )الاثار( و )المواد التراثية( و )المواقع التاريخية والتراثية( الواردة في هذا 
القانون , قد جاءت بشكل عام مطلق فهي تشمل الاثار والمواد التراثية والمواقع التاريخية والتراثية سواء اكانت برية على 
سطح الارض او كانت مغمورة بالمياه , ويفضل لو ان المُشرع العراقي يخصص ويحدد نصوص خاصة بحماية التراث 
الثقافي المغمور بالمياه لانه لا يقل شأناً عن الاثار , ولاهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يمثل كل اثار الوجود 
الانساني القديمة ويزود البشرية والتاريخ بمعلومات قيمة عن عادات وتقاليد امم وشعوب ماضية , لذا نجد ان الشعوب 
والدول تكاتفت من اجل وضع اتفاقية دولية مهمة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2001)(, وعرفت هذه 
الاتفاقية في مادتها ) الاولى ( هذا التراث بأنه : ) جميع اثار الوجود الانساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او اثري 
والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة لمدة مائة عام على الاقل ... ()(، كما ياحظ ان 
 )ICOMO( الميثاق الدولي لادارة التراث الاثري الصادر عن منظمة المجلس الدولي للمعالم التاريخية والمواقع الاثرية
لسنة 1990م , قد اعتنى بالتراث المغمور بالمياه وشمله بالحماية عند ما عرف التراث الاثري في مادته ) الاولى ( بأنه : 
) هو جزء من التراث المادي وتطبق فيه المنهجية الاثرية ... وهو يشمل كل اثر للوجود الانساني , ومختلف الاماكن التي 
تمت فيها الانشطة البشرية , والمتمثلة في الهياكل واللقى والمقتنيات بكل انواعها الموجودة في اليابسة او غارقة تحت الماء 

ومختلف المعدات المرتبطة بها ()(.

 المبحث الثاني
قواعد حماية التراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة

  كانت الحروب عبر العصور وسيلة من وسائل حل أو فض النزاعات بين الدول، وكانت الحرب شاملة لا تحدها حدود ولا 
تقيدها قواعد تحكم سلوك المتحاربين أثناء القتال، ونظراً لما تسبب، الحروب من كوارث تصيب الإنسانية، شّرعت الأديان 
السماوية الكثير من القواعد الإنسانية التي تكفل لهؤلاء الضحايا الحماية والاحترام، للتخفيف من وحشية آلياتها واعتدتها 
فا يلجأ أحد إلى القتال إلا لضرورة دفع العدوان بحيث لا ينبغي الاستمرار في النزاع إذا لاحت بوادر السام عبر التدخل 
الايجابي لأطراف هي ليست طرفاً في تلك الحروب اهتمت العديد من الاتفاقيات الدولية بالنزاع المسلح مراعية في ذلك ما 
يمكن ان يخلفه من دمار على المستوى المادى وعلى المستوى الانساني، فنظمته اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 
اثناء النزاعات المسلحة لسنة 1954،وكذلك البروتوكول الاول لسنة 1977، الملحق في اتفاقية جنيف لسنة 1947، وكذلك 

اتفاقية لاهاي لسنة 1907.

    وقد عرف النزاع بشكل عام بأنه: )الادعاءات المتناقضة بين شخصين قانونيين دوليين يتطلب تسويتها بموجب قواعد 
القانون الدولي(. ومن ثم فإن شروطه أن يكون بين شخصين قانونيين دوليين وبينهما ادعاءات سياسية أو قانونية متناقضة 
ومستمرة ويكون صالحاً ًللتسوية طبقا ًلقواعد القانون الدولي، فيما يوصف النزاع بأنه مسلح إن استخدمت القوة العسكرية 
فيه بنشوب الحرب بين دولتين تحديدا الذي يسبغ صفة النزاع المسلح الدولي على أي )نزاع مسلح( هو وجود أكثر من 
دولة طرف فيه، وبعبارة أخرى)النزاع المسلح الدولي يتمثل بالحرب المعلنة أو غير المعلنة سواء حصل ذلك النزاع على 

اعتراف أطراف النزاع به أم لم تعترف به()(. 

    بناء على ما تقدم سنقسم هذا المبحث على مطلبين: اذ سنبحث في المطلب الاول، الحماية الدولية للتراث الثقافي  الوطني 
اثناء النزاعات المسلحة، اما في المطلب الثاني: فسنبحث الحماية الجنائية الوطنية للتراث الثقافي الوطني.

 المطلب الاول
الحماية الدولية للتراث الثقافي الوطني اثناء النزاع المسلح

سنبحث في هذا المطلب قواعد الحماية الدولية المقرر في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة 
لسنة 1954، وسنلطا لضوء على قواعد وتفاصيل تلك الحماية بما يضمن تحديد مدى الفاعلية في تكريس اسس تضمن 

احترام التراث الثقافي للدول.

    وعلى ذلك سنقسم هذا المطلب على فرعين: اذ سنبحث في الفرع الاول: قواعد الحماية العامة، فيما سنبحث في الفرع 
الثاني: قواعد الحماية الخاصة والمعززة والاضافية.

 الفرع الاول
قواعد الحماية الدولية العامة لتراث الوطني اثناء النزاع المسلح

اولا- الحماية اثناء احتفاظ الممتلكات بطبيعتها التراثية المدنية: 

   ان الممتلكات الثقافية بما انها تعد إرث حضاري قديم يخص الإنسانية، ذلك يعني ان يحظى بالاهتمام من واضعي القانون 
الدولي الإنساني، الذين حاولوا سن احكام تحمي هذه الممتلكات زمن النزاعات المسلحة، وقد تجلى ذلك، من خال اتفاقية 
لاهاي 1954 وبروتوكولها الأول، ولكن نتيجة كثرة الانتهاكات التي تعرضت لها قواعد الحماية هذه، تم تداول وضع 
نصوص جديدة تعزز هذه الحماية، وبذلك تم اعتماد البروتوكول الثاني لعام 1999، والذي جاء بنصوص تؤكد الحماية 

المقررة للممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة.
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وقد جاءت نصوص الاتفاقية بتقسيم الحماية العامة على مرحلتين:

المرحلة الاولى - مرحلة الحماية الاعتيادية:

   اذ نصت اتفاقية لاهاي لسنة 1954 على مجموعة احكام مهمة لتعزيزي الحماية منها:

)الامتناع عن استعمال  الممتلكات الثقافية لأي غرض من شأنه أن يعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع 1- 
مسلح(.

)الامتناع عن توجيه أي عمل عدائي إزاء تلك الممتلكات الثقافية(.2- 

)حظر ومنع أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو التبديد للممتلكات الثقافية، ووقف تلك الأعمال إذا وبالمثل، 3- 
لزم الأمر حظر أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات(.

)عدم الاستياء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي دولة طرف أخرى(.4- 
بدون  أي  اعتيادية،  بصورة  مقررة  حماية  هي  الحالة  هذه  في  العامة  الحماية  ان  نستنتج  ان  يمكن  تقدم  ما  على     بناء 
استثناءات، تخص حماية التراث الوطني للدولة اثناء النزاع المسلح، وتمنح لجميع انواع التراث بغض النظر عن طبيعته، 
او موقعه وبغض النظر عن المالك، )ويعد الهدف من هذه الحماية هو توفير الاحترام للتراث الوطني وانقاذه من ويات 

الحروب والنزاعات المسلحة()(.

   ولذلك تتكون الحماية العامة من ناحيتين، الاولى: ان تقوم الدولة المحتلة في حال نشوب نزاع مسلح على إقليمها باتخاذ 
أهداف عسكرية  إقامة  تجنب  أو  الثقافية لأي غرض عسكري،  الممتلكات  استخدام  بعدم  الإجراءات،  من  الممكن  القدر 
بجوارها، ومن جهة أخرى تلتزم الدولة أو الدول الأخرى التي تكون طرف في النازع المسلح بالامتناع عن نهب وسلب 

أو تبديد الممتلكات الثقافية وكذلك أي عمل عدواني يكون الهدف منه تدمير الممتلكات)(.

المقرر  والشروط  الحالات  في  العامة   الحماية  فاعلية  الحماية  عدم  هذه  في  يتقرر  الاستثنائية:  الحماية  الثانية:  المرحلة 
للحماية  الثقافية،  الممتلكات  اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية  اذ أشارت  الثاني،  الحالة الاعتيادية، وكذا بروتوكولها  في 
العامة متى استوجب ذلك الضرورات القهرية، وقد نصت على بعض المعايير والضوابط الازمة لتطبيق هذا الاستثناء 
حيث المادة السادسة من البروتوكول على التمييز بين توجيه الأعمال العدائية للممتلكات الثقافية من جهة، واستخدام هذه 
الممتلكـات كأهداف عسكرية قهرية من جهة أخرى)(، اذ نصت الاتفاقية على انه، )لا يجوز التخلي عن الالتزام باحترام 
جميع الممتلكات الثقافية المذكورة أعاه إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية، ولا يجوز التذرع 
عن  للتخلي  القهرية  العسكرية  بالضرورات  التذرع  يجوز  ولا  الالتزامات:  عن  للتخلي  القهرية  العسكرية  بالضرورات 
الالتزامات: 1- من أجل استخدام  ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد بديل عملي 
يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.  من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية تكون قد حولت، من حيث 
وظيفتها، إلى هدف عسكري ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة. وينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما 

سمحت الظروف بذلك( 

 ولذك يستوجب من اجل فقدان الالتزام بالحماية العامة تحقق، شرطين مجتمعين:                                                                          

 1-  أن تكون هذه الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري.

 2-  أن لا يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه العمل العدائي .

   بناء على ما تقدم نجد ان الحماية العامة للتراث الوطني تتقرر في حالة اعتيادية وحالة استثنائية، واذا كانت الحالة الاولى 
الاعتيادية واضحة المعنى، فان الحماية الاستثنائية تحتاج الى توضيح، اذ ان المشرع الدولي وان سمح بتوجيه الاعتداء على 
التراث الوطني في الحالة الاستثنائية مما يتبادر الى الذهن ان الحالة الاستثنائية ليست حماية وانما هي سماح او شرعنة 
الاعتداء، وهذا المعنى يصح بالفهم السطحي، الا انه بالحقيقة ان المشرع الدولي وفر حماية حتى في الحالات الخاصة 

والاستثنائية للتراث الوطني، وذلك بوضع شروط مجتمعة التحقق من اجل ان يكون الاعتداء مشروعاً، وهذه الحماية هي 
حماية عامة لجميع انواع التراث الوطني وبغض النظر عن موقعه ومالكه، لذا فان هذه الحماية هي بالحقيقة، حماية اثناء 
الازمة  اتخاذ الاحتياطات  المقررة، مع ضرورة  الى هدف عسكري في ظل الاستثناءات  الوطني  التراث  تحول طبيعة 
كما جاء في الاتفاقية، )تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع بإبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف 
العسكرية أو تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية ،وعاوة على ذلك، يجب على أطراف النزاع بذل 

كل ما في وسعها لحماية الممتلكات الثقافية والامتناع عن شن هجوم قد يسبب لها أضرارا عرضية()(.

 الفرع الثاني
 قواعد الحماية الدولية الخاصة والمعززة

 لحماية التراث الثقافي الوطني اثناء النزاع المسلح
اولا- الحماية الخاصة: وفرت اتفاقية لاهاي نظام خاص للحماية الدولية الخاصة للتراث الوطني، بما يكفل تحقيق حصانة 
تتمتع  ولكي  الحربية،  للأغراض  من  مباشرة  لها  المجاورة  الأماكن  استعمال  أو  استعمالها  ومن  عدائي  عمل  أي  ضد 
الممتلكات الثقافية بحماية خاصة يجب أن لا تستخدم لأغراض عسكرية وأن تلتزم الدولة بوضع مسافة آمنة لابتعاد بها 

عن أي أهداف عسكرية.

الأبنية  المنقولة ومراكز  الثقافية  الممتلكات  لحماية  المخصصة  المخابئ  من  الاتفاقية على وضع عدد محدود     ونصت 
التذكارية، وللممتلكات الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى تحت الحماية الخاصة، بشرطين: الشرط الاول: أن تكون على 
مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري، أما الشرط الثاني: أن لا تستعمل هذه الممتلكات الثقافية 

لأغراض عسكرية)(.

   وتجدر الاشارة الى ان الحماية الخاصة لا تقرر بصورة تلقائية، وبمجرد توافر الشروط التي قررتها المادة )8( اعاه، 
وانما يشترط في الحماية الخاصة وجوب قيد الممتلك الثقافي في السجل الدولي للممتلكات الثقافية، مما يعني ان الحماية 

الخاصة تتميز عن الحماية العامة من حيث شرط القيد في السجل الدولي بطلب من الدولة الراغبة بالحماية.

    وان الحماية الخاصة ممكن ان تزول في حالتين: الحالة الأولى: استعمال الممتلكات الثقافية كهدف عسكري او لأغراض 
عسكرية، ولذلك اذا فان استخدام الدولة لهذه الممتلكات  بهذه الطريقة يؤدي الى فقدان الحماية الخاصة)(. اما الحالة الثانية: 
الضرورات العسكرية القهرية التي نصت عليها اتفاقية لاهاي، وشرط ان يكون هناك تقرير معد بوجود هذه الظروف 

والضرورات من جانب معد من قبل رئيس هيئة حربية أو قائد فرقة عسكرية)(.

تم بواسطة  لكونه يحقق سوى نجاح  محدود  الخاصة،  الحماية  الذي شاب نظام  للقصور  نظرا  المعززة:  الحماية  ثانيا- 
البروتوكول الثاني ادخال نظاما  جديدا  للحماية يطلق عليه »الحماية المعززة«.؟

 ويشترط لتحقق هذا النوع من الحماية للتراث الوطني توافر ثاثة شروط)(:

أن تكون تراثا ثقافيا على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للبشرية.1- 

أن تكـون محميـة بتدابيـر قانونيـة واداريـة مناسـبة علـى الصعيـد الوطنـي ويعتـرف لهـا بقيمتهـا الثقافيـة 2- 
والتاريخيـة الاسـتثنائية وتكفـل لهـا أعلـى مسـتوى مـن الحمايـة.

أن لا تسـتخدم لأغـراض عسـكرية أو كـدرع لوقايـة مواقـع عسـكرية، وأن يصـدر الطرف الـذي يتولى أمر 3- 
مراقبتهـا يؤكـد أنهـا لن تسـتخدم على هـذا النحو.

تقـوم الـدول الأطـراف التـي ترغـب فـي إخضـاع الممتلـكات الثقافيـة لنظـام الحمايـة المعـززة بتقديـم قائمـة 4- 
الـى اللجنـة المنشـأة بموجـب البروتوكـول الثانـي، وتتخـذ اللجنـة قرارهـا بهذا الصـدد، ويمكن فـي الحالات 

الطارئـة تقديـم طلـب مسـتقل للحوصـل على نظـام الحمايـة المعززة. 
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجيالحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي

   وتجدر الاشارة الى انه يوجد نظام اضافي للحماية المقررة للتراث الوطني الثقافي، يطلق عليه نظام الحماية التكميلي، 
تضمن هذا النظام إضافة صور للحماية المقررة للتراث الثقافي أو الممتلكات الثقافية، تتمثل في وسائل نقل هذه الممتلكات 

الثقافية، وحماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية، ووضع شعار مميز لهذه الممتلكات)(.

 المطلب الثاني
الحماية ضد الاشخاص للتراث الوطني اثناء النزاع المسلح

    ان النصوص العامة في قانون العقوبات لم تحدد الاعيان بشكل مخصص، وانما حددت الاعيان بشكل عام، ومن ثم 
فان ذلك يعني، بالإمكان انطباق احكام الحماية في قانون العقوبات على التراث الوطني؛ لان التراث فضا عن كونه يعني 
قيمة معنوية، الا انه بالوقت ذاته ممكن ان يكون التراث منقولا، ومن ثم ففي حالة غياب النص الخاص في تنظيم سرقة او 

تهريب او اتاف، التراث الوطني فيمكن ان تنطبق احكام القواعد العامة على ذلك. 

 الفرع الاول
الحماية غير المباشرة

اولا- الحماية من خلال القواعد العامة في جريمة السرقة: تقوم جريمة السرقة على فعل الاختاس: وهو نقل الشيء او 
نزعه من المجني عليه وادخاله الى حيازة الجاني بغير علم المجني عليه وبدون رضاه. - لاختاس عنصرين :عنصر 
مادي : وهو الفعل او الحركة التي تتم فيها نقل الشيء او نزعه . وعنصر معنوي : وهو عدم رضا الملك للشيء وعدم 

علمه ويتحقق فعل الاختاس بحركة مادية ينقل بها الشيء من حيازته المجني علي الى الجاني بأي وسيلة.

لتطبيق احكام  الجاني عمدا. ويعتبر مال منقول  لغير  المادة )431( )السرقة اختاس مال منقول مملوك      وقد نصت 
السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية 

والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى(.

      ويستفاد من عمومية النص المذكور اعاه ان المال المنقول، بالإمكان ان ينطبق على التراث المادي، فيكون خاضعا 
بهذه الحالة، الى احكام نصوص جريمة السرقة، الا ان ما ياحظ ان الظروف المشددة لجريمة السرقة لا تنطبق بعمومها 

وخصوصها على جريمة سرقة التراث المادي اثناء النزاع المسلح.

   ونجد ان المادة )444( التي نصت على انه )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي 
تقع في احد الظروف التالية:... سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق 
سفينة او اية كارثة اخرى(. ومنها نستفيد ان هذه الفقرة من اكثر الاحكام الجنائية ضمن جريمة السرقة تنطبق على سرقة 
التراث المادي اثناء النزاع المسلح، اذ انها جاء عامة، تعبر حالة انتهاز الفاعل فرصة قيام حالة هياج او فتنة، ففي هذين 
المادي ضمن احكام  للتراث  الجنائية  للتفسير المنطقي في امكانية انطباق تجسيد الحماية  المصطلحين نجد مساحة كافية 
جريمة السرقة، فالفتنة او الهياج يمكن ان يندرج تحت مفهومها معنى النزاع المسلح، وفي هذه الحالة تكون سرقة التراث 

في ظل حال نشوب فتنة او هياج ومن ضمنها النزاع المسلح، ظرف مشدد للعقوبة على فاعل الجريمة.

ثانيا- الحماية الجنائية من خلال القواعد العامة الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة: يحتل الحق في الأمن مكانة هامة 
في تاريخ وحضارة وشخصية الإنسان، ومن الزاوية الأمنية، فالأمن الداخلي والخارجي للدولة، هما عنصرا عمليات الأمن 
القومي، بمفهومه كأمن الوطن والمواطن، وكاهما من الناحية الوظيفية شيء وأحد سواء من حيث الهدف الاجتماعي لكل 

منهما، أو في الاتحاد في نطاق كل منهما، أو في التكامل الوظيفي بينها)(. 

   ويتجه بعض الفقه إلى القول بوحدة مفهوم أمن الدولة الداخلي والخارجي، ويدمج بينهم في مفهوم واحد، واستند المؤيدون 
لعدة مبررات منها؛ أنه لم يعد هناك مجال للتفرقة بين النوعين، وأن التفرقة كانت تاريخية وقد مضى وقت طويل عليها، 

وأن آثار الاعتداء واحد في الحالتين وخطورتهما معروفة ومتقاربة)(.  

    وقد نصت المادة )163( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1963 المعدل، على انه )يعاقب بالسجن المؤبد 
او المؤقت: 1- كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او 

البواخر او الطائرات او طرق المواصات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او 
الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.  2- كل 
من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او 
اصاحها او اتي عمدا عما من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا لانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر. 
3- كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن الباد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن 

الحرب(.   .

   واستنادا للحكم الوارد في قانون العقوبات العراقي نجد ان، المشرع وفر الحماية للتراث المادي في حالة النزاع المسلح، 
اذ ان النص وارد على توفير الحماية للمواقع العسكرية، وما شاكلها التي من الممكن استعمالها للدفاع عن العراق، وان 
مورد شمول التراث المادي في هذه الحماية هو ان ذيل الفقرة الاولى من المادة )163( التي قد نصت على لفظ )وغير 
ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك( وهذه العمومية المطلقة تسمح بإدخال 
المواقع التراثية ضمن احكام هذه المادة، خصوصا وان الاتفاقيات الدولية سمحت بتحويل صفة المواقع التراثية الى مواقع 
للدفاع عن العراق، ستدخل في اطار هذه  التراثية الى مواقع عسكرية تستخدم  المواقع  عسكرية، ففي حالة تحول صفة 

الحماية، وسيتحقق لها الحكم القانونية الحاص في المادة )163( من قانون العقوبات العراقي.

ثالثا- الحماية للمصنفات الفكرية من القرصنة: تعد القرصنة احدى صور الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية، ويمكن 
ان تدخل من ضمن الابواب الجنائية لحماية التراث الثقافي بصورة غير مباشرة، وكذلك هي من اهم صور الاعتداء التي 

تضمنها قانون حماية حقوق المؤلف على المصنفات المشمولة بالحماية، وتشمل القرصنة صورا متعددة)(: 

الاعتداء على حق من حقوق المؤلف الاتية .1- 

الاعتداء على حق المؤدى في التمتع بالحماية.2- 

الاعتداء على حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وحقه في الانتفاع  بان 3- 
يطبعه أو يذيعه أو يخرجه  وان يجيز ذلك للغير . 

لاعتداء على حق المؤلف في ترجمة مصنفه. 4- 

الاعتداء على حق المؤلف في ان ينسب إليه مصنفه.  5- 

 بيع أو عرض المصنف المقلد للبيع أو إدخاله الى الباد دون اذن المؤلف أو من يقوم مقامه 6- 

تقليد المصنفات المشمولة بالحماية ويكون ذلك من قلد في الباد مصنفات منشورة في الخارج أو باع هذه 7- 
المصنفات أو صورها أو تولى شحنها الى الخارج.

    من مجمل ما تقدم نود ان نقول بان التراث الوطني يخضع للحماية العامة المقررة في ظل احكام قانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتكون هذه الحماية مقررة في حالة عدم وجود نص خاص يقرر او ينظم حماية التراث 
الوطني اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير والدولية، اما في حالة وجود نصوص خاصة تنظم الحماية فا مجال لإعمال 
التفسيرات للنصوص العامة، وانما يتم الاكتفاء في ظل وجود نصوص الخاصة للحماية، ولكن ما نشهده في الوضع الراهن 
انعدام النصوص فضا عن قصور النصوص الموجودة في توفير حماية مشددة للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة 
لا سيما وان النزاعات المسلحة واستغال فترات الحروب او الفتن الاهلية والداخلية تعد من اخط الظروف التي يتحقق 
في الاعتداء المقصود لطمس هوية الدولة وارثها الحضاري، لذا لابد ان ينال التشديد دوره في توفير الحماية وان يكون 
المشرع العراقي ملتفتا الى خطورة النزاعات المسلحة لما تخلفه من دمار محقق للتراث الوطني، لذا فنوصي المشرع ان 

يعتلي اقصى درجات الشدة في توفير الحماية والاحترام القانوني للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة.
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجيالحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي

 الفرع الثاني
الحماية المباشرة

  نجد ان المشرع في قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 قد وفر حمار متدرجة حسب جسامة الفعل او الجريمة 
فقسم  العقوبات،  قانون  المشرع في  ما سياسة  الى حد  استخدم سياسة عقابية شبيهة  بانه  ذلك  ومدى خطورتها، ويتضح 

العقوبات الى عقوبة الحبس والسجن والاعدام، وسنبين ذلك تواليا.

اولا- الجرائم المقرر لها عقوبة الحبس: 

    عرفت عقوبة الحبس بانها )وضع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية المدة المحكوم بها عليه وهي كعقوبة السجن , الا 
انها تختلف عنها من حيث المدة ومن حيث معاملة المحكوم عليه معاملة اخف()(.

     وقد حدد المشرع العراقي عقوبة الحبس على )جريمة تهريب المواد التراثية(، اذ نصت المادة )41( من قانون التراث 
والاثار رقم 55 لسنة 2002 على انه )أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها 
. ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على )3( ثاث سنوات وبغرامة مقدارها )100000( مئة ألف دينار من أخرج عمدا 

من العراق مادة تراثية(.

   وياحظ على نص هذه المادة انه قد حدد عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثاث سنوات وبغرامة مقدارها )100( مليون 
دينار عراقي، في حين المشرع نص عل عقوبة الاعدام على ذات الجريمة فيما اذا كانت المادة المهربة خارج العراق هي 
مادة اثرية وليست تراثية، والحقيقة انه من الصحيح من حيث المبدأ ان يكون هناك فرق في سياسة المشرع العراقي، في 
تشديد العقاب وتخفيفه، على اساس نوع العين المهربة ومحل الحماية، الا انه لا يمكن ان يكون الفارق هو النزول الشديد 
في العقوبة من الاعدام الى الحبس، اذ ان هذه السياسة منتقدة، فالتناسب العمري بين العين التراثية والعين الاثارية، لا يعد 
مبررا كافيا للنزول بهذه الشدة في تحديد الجزاء الجنائي، هذا من جانب ومن جانب اخر، ندعو المشرع الى التخفيف من 
هذه العقوبة، اذ ان المادة الاثارية مهما غلت قيمتها فهي لا تعدل روح الانسان، فينبغي تعديلها واقرار عقوبة السجن المؤبد 
بدلا عنها، خصوصا وان العراق قد فقد في الآونة الاخيرة الكثير من الارواح، والوضع الاقتصادي العراقي لا يسمح بمثل 
هذه العقوبات المبنية على اساس انتقامي يقوم على اسس مثالية بعيدة عن الواقع الاقتصادي والانساني، لذا نلفت عناية 

المشرع العراقي اللبيب لهذه المادة من اجل تعديلها، ورفع عقوبة الاعدام من النص المذكور.

ثانيا- عقوبة السجن: 

   عرفت عقوبة السجن بانها )من العقوبات السالبة للحرية , ويقصد بها سلب حرية المحكوم عليه ووضعه في المؤسسات 
العقابية المدة المقررة بالحكم )( (. 

جريمة حيازة او اتاف او ضياع مخطوطة او مسكوكة تراثية: اذ نصت المادة )39( من قانون الاثار 1- 
والتراث رقم 55 لسنة 2002، على انه )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )10( عشر سنوات وبتعويض مقداره 
ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها 

كا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه(. 
     ناحظ من خال استقراء هذا النص بأن المشرع العراقي عد جريمة اتاف المادة التراثية من قبل حائزها 
جناية وفرض عليها عقوبة السجن, كما ياحظ بأنه قد ساوى بالعقوبة على هذه الجريمة , سواء ارتكبت بصورة 

عمدية أم غير عمدية , وهذا واضح من عبارة » بسوء نية او بإهمال منه)(
     نظم المشرع العراقي، في هذه المادة، جريمة اتاف او حيازة او ضياع مخطوطة او مسكوكة، والحقيقة ان 
المشرع احسن صنعا عند النص على هذه الجريمة، الا انه استخدم مصطلحات متنوعة دون تحديد معناها في 
التعريفات، هذا من جانب ومن جانب اخر، هناك مؤشرات للمبالغة العقابية للمشرع، لا يسندها المنطق القانوني 
السليم، اذ نجد ان المشرع، ساوى من حيث المبدأ بين الحيازة، بشكلها العام، ولم يحدد الحيازة بحسن نية او بسوء 
نية، اذ قد يكون الحائز للمادة التراثية لا يعلم بصفتها، وقد يكون حازها من اجل صيانتها، فهو ضمن سياق النص 
العام، سيكون محل للعقاب، وكذلك ايضا ساوى بين الحيازة والاتاف والاضاعة، ولا نجد في الوقت ذاته مبرر 
لهذه المساواة، فالذي يحوز المادة ليس كمن يتلفها، اذ الاتاف يعني انعدام فرصة العثور على المادة التراثية مرة 

اخرى، وهو قريب من الاضاعة، اما مجرد الحيازة فهي فعل يكون اقل خطورة من الاتاف والاضاعة.

    وضف على ذلك، ان المشرع ساوى في اضاعة المادة التراثية واتافها، سواء حدث ذلك بحسن نية او بإهمال، وساوى 
بين الاتاف الكلي والجزئي، والحقيقة نود ان نقول ان متطلبات السياسية العقابية وسياسة التجريم، تأخذ بعين الاعتبار 
التراثية والاثارية لاحظنا  بالنواحي  التجريم  انه في مجال  معيار الجسامة والخطورة للشخص في ارتكاب الجريمة، الا 
النظرة تقوم على اساس معيار القيمة المعنوية للمادة التراثية والاثارية، ومن هنا انطلق المشرع لتحديد العقاب، وهو معيار 
نؤيده ونساير عليه مشرعنا  اللبيب، الا اننا اذ ان هذه السياسة منتقدة، فالتناسب العمري بين العين التراثية والعين الاثارية، 
لا يعد مبررا كافيا للنزول بهذه الشدة في تحديد الجزاء الجنائي، هذا من جانب ومن جانب اخر، ندعو المشرع الى التخفيف 
من هذه العقوبة، اذ ان المادة الاثارية مهما غلت قيمتها فهي لا تعدل روح الانسان، فينبغي تعديلها واقرار عقوبة السجن 
المؤبد بدلا عنها، خصوصا وان العراق قد فقد في الآونة الاخيرة الكثير من الارواح، والوضع الاقتصادي العراقي لا يسمح 
بمثل هذه العقوبات المبنية على اساس انتقامي يقوم على اسس مثالية بعيدة عن الواقع الاقتصادي والانساني، لذا نلفت عناية 

المشرع العراقي اللبيب لهذه المادة من اجل تعديلها، ورفع عقوبة الاعدام من النص المذكور.

جريمة سرقة المادة التراثية: نصت المادة )40( من القانون المذكور على انه )أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تقل 
عن )7( سبع سنوات ولا تزيد عن )15( خمس عشر سنة من سرق اثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية 
وبتعويض مقداره )6(ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها ، وتكون العقوبة 
السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة 
وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد او الإكراه او من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل ساحا 
ظاهرا او مخبأ. ثانيا – يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند)أولا( من هذه المادة في حكم 

الفاعل(.
جريمة تخريب المواد التراثية، نصت المادة )42( على انه )عاقب بالسجن مدة لا تزيد على )10( عشر سنوات 1- 

من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن او حور او كسر او قلع او شوه او هدم أثرا او بناء اثريا 
او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية او استعمله استعمالا يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض 
مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته. ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند 
)اولا( من هذه المادة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور 

والإحياء التراثية(.
   وياحظ ان هذا النص قد وفر المواد التراثية الحماية القانونية من خال منع تخريبها،  واستخدام المشرع في 
صياغة هذه المادة صور متعددة للسلوك الإجرامي في جريمة التخريب, كالإزالة او الكسر او الهدم او القلع او 
التشويه او استعمال المادة التراثية،  استعمال يخشى معه تعرضها للتلف او الضرر بها هذا من جانب, ومن جانب 
اخر فقد عدها ايضا من قبيل الجنايات, اذ فرض على مرتكبها عقوبة السجن، وكذلك نص على عقوبة الموظف او 

ممثل الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متعمدا.
2-  جريمة التجاوز على الاحياء التراثية، نصت المادة )46( على انه )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )7( سنوات 
من تجاوز على المباني او المحات او الاحياء التراثية المعلن عنه في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال 

المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة(.
   عالج نص المادة )46( جريمة التجاوز على الاحياء التراثية، واشترط النص ان تكون هذه الاحياء معلنا عنها 
في الجريدة الرسمية، وبخاف ذلك لا يشكل التجاوز جريمة وان النشر في مراحلة الاولى، اذ لابد ان يكون النشر 
قد حقق الاعان عن تلك الاحياء بصفتها التراثية، وكذلك ايضا حدد النص قيام الجريمة، على فعل التجاوز الذي 
حدده بالهدم، او تغيير الاستعمال المخصص لها، وقد احسن المشرع صنعا في تنظيم هذه الجريمة، من اجل الحفاظ 
على رونق الاحياء التراثية وجمالها الطبيعي، ونلحظ ان المشرع لم يحدد قيمة الغرامة المضافة الى عقوبة السجن، 
وانما تركها مفتوحة لتساوي كلفة التكلفة الكلية لصيانة الاحياء التراثية، وقد احسن صنعا في انه لم يجعل القائم 

بأعمال الصيانة هم ذات الشخص وانما قرر ان تصان من قبل الجهات المختصة ولكن على نفقته.
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الحماية الجنائية للتراث الوطني اثناء النزاعات المسلحة ، الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي

 الخاتمة
النتائج: 

عن 1-  يعبر  فهو  والدولي،  الوطني  المستويين  على  استثنائية،  تاريخية  بقيمة  يحظى  الثقافي  التراث  ان 
مكنونات الذاكرة التراثية للبلد، ويعكس طبيعة العيش والتفكير ومستوى الثقافة والتطور، مما يشكل الهاما 

للأجيال الاحقة، ودافعا معنويا للتقدم والرقي والتطور. 
تشكل حماية التراث الوطني الثقافي اثناء النزاع المسلح اهمية كبيرة، مما دعى الامر الى اتفاق الدول 2- 

لكونه لا  العسكري، وذلك  الاستهداف  التراث من  وثقافاتهم، واخراج  البلدان  تاريخ  احترام  على ضرورة 
يعيد بمنفعة عسكرية على الدول المتنازعة، وانما فقط يشكل خراب ودمار غير مبرر، الامر الذي اذعنت 
له الدول بالقبول والانضمام الى عقد اتفاقيات دولية يلتزم بها الاطراف احترام التراث الوطني الثقافي اثناء 

النزاع المسلح.
اختلف فقهاء القانون في تحديد تعريف جامع مانع للتراث الثقافي، الامر الذي ناقشه الفقهاء بجدل واسع، 3- 

نظرا لما يحتويه التراث الثقافي من مدلول ذو مساحة كبيرة، فهو لا يقف عند التراث المادي بل يمتد للتراث 
المعنوي، وكذلك المغمور بالمياه، والمعابد والاعمال الفنية والاشياء الثمينة، لذا وجدنا ان الفقه القانوني ذهب 
في اتجاهين: الاتجاه الاول: هو الاتجاه الموسع، والاتجاه الثاني: هو الاتجاه المضيق للمعنى وهو ما اخذ به 

المشرع العراقي، ونحن نميل مع الاتجاه الموسع لكونه اوسع بالشمول واقدر على الحماية.
وجدنا من خال الدراسة ان مسألة حماية التراث الوطني اثناء النزاع المسلح، كانت محط اهتما دولي 4- 

على  انعكس  الذي  الامر  والبروتوكولات،  والاتفاقيات  الدولية  المؤتمرات  من خال  ما ظهر  وهذا  كبير، 
المستوى الوطني، فنجد معظم دساتير العام عدلت من دساتيرها، ونصت على حماية التراث الثقافي الوطني، 
وشرعت العديد من القوانين والانظمة والتعليمات، في سبيل الحفاظ على تراثها الثقافي من الخراب والتدمير 

والسرقة، وشرعت في ذلك العديد من العقوبات القاسية التي تصل لمرحلة الاعدام.
المقترحات:

 نقترح على المشرع العراقي،  .تعديل البند ) ثامنا( من المادة )4( الخاص بتعريف )المادة التراثية( ليصبح 1- 
النص ونضع التعريف الاتي : )التراث الثقافي، هو كل نتاج انساني يقل عمره عن 200 سنة وذات قيمة عالية 
فنية ادبية علمية تاريخة او دينية، منقولا كان او غير منقول، يعلن عنه بقرار من الوزير، ويشمل العادات 

والتقاليد والفنون والممارسات الاجتماعية، واشكال التعبير الشفهي(.
 نقترح على المشرع تعديل الفقرة )5( من المادة )4( وذلك بإضافة جهات ادارية تهتم بحماية التراث، وعدم 2- 

الاقتصار على وزارة الداخلية  ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد، هذا فضا عن الغاء وزارة 
الاوقاف والشؤون الدينة والتي لم يعد لها وجود الان.

 نقترح على المشرع نهج سياسة عقابية اكثر توازنا، في تحديد الجزاءات الجنائية، اذ وجدنا من خال البحث 3- 
ان المشرع لم يراعي حالة التناسب بين محل الجريمة وجسامة الجزاء، وهذه السياسة منتقدة، مثال ذلك؛ ان 
التناسب العمري بين العين التراثية والعين الاثارية، لا يعد مبررا كافيا للنزول بشدة في تحديد الجزاء الجنائي، 
هذا من جانب ومن جانب اخر، ندعو المشرع الى التخفيف من عقوبة الاعدام، اذ ان المادة الاثارية مهما غلت 
قيمتها فهي لا تعدل روح الانسان، فينبغي تعديلها واقرار عقوبة السجن المؤبد بدلا عنها، خصوصا وان العراق 
قد فقد في الآونة الاخيرة الكثير من الارواح، والوضع الاقتصادي العراقي لا يسمح بمثل هذه العقوبات المبنية 
على اساس انتقامي يقوم على اسس مثالية بعيدة عن الواقع الاقتصادي والانساني، لذا نلفت عناية المشرع 

العراقي اللبيب لهذه المادة من اجل تعديلها، ورفع عقوبة الاعدام من النص المذكور.
 نقترح على المشرع مراعاة ثوابت مبدأ حسن النية في القاعدة الجنائية، اذ نجد ان المشرع، لم يراعي هذا 4- 

المبدأ فهو ساوى من حيث المبدأ بين الحيازة، بشكلها العام، ولم يحدد الحيازة بحسن نية او بسوء نية، اذ قد 
يكون الحائز للمادة التراثية لا يعلم بصفتها، وقد يكون حازها من اجل صيانتها، فهو ضمن سياق النص العام، 
سيكون محل للعقاب، وكذلك ايضا ساوى بين الحيازة والاتاف والاضاعة، ولا نجد في الوقت ذاته مبرر 
لهذه المساواة، فالذي يحوز المادة ليس كمن يتلفها، اذ الاتاف يعني انعدام فرصة العثور على المادة التراثية 
مرة اخرى، وهو قريب من الاضاعة، اما مجرد الحيازة فهي فعل يكون اقل خطورة من الاتاف والاضاعة.

 حماية الممتلكات الثقافية في عهد الأحتلال

ـــي  ـــة الت ـــع المهم ـــن المواضي ـــال م ـــرة الاحت ـــل فت ـــي ظ ـــة ف ـــكات الثقافي ـــة الممتل ـــوع حماي ـــد موض يع
ـــت  ـــق وق ـــذي يطب ـــاني ال ـــي الانس ـــون الدول ـــداً القان ـــي ، وتحدي ـــون الدول ـــة القان ـــام وحماي احيطـــت بأهتم
ـــى  ـــه عل ـــون ليبســـط حمايت ـــك جـــاء هـــذا القان ـــي تســـودها الفوضـــى عـــادة ، لذل النزاعـــات المســـلحة والت
العديـــد مـــن المصالـــح التـــي يرادهـــا جديـــرة بالحمايـــة ، بمـــا فـــي ذلـــك حمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة اثنـــاء 
فتـــرة الاحتـــال مـــن خـــال تفعيـــل المســـؤولية الدوليـــة الناتجـــة عـــن انتهـــاك قواعـــد حمايتهـــا ، واتخـــاذ 
ـــك الانتهـــاكات والتعويـــض عنهـــا ، نظـــراً لكـــون  ـــة بوقـــف وقمـــع تل ـــا المتمثل ـــر الازمـــة لحمايته التدابي
ـــذي  ـــي ال ـــراث الثقاف ـــس الت ـــعب »تم ـــا أي ش ـــي يملكه ـــة الت ـــكات الثقافي ـــق بالممتل ـــي تلح ـــرار الت الأض

ـــام 1954 . ـــاي لع ـــة لاه ـــي اتفاقي ـــه ف ـــدأ منصـــوص علي ـــاء« وهـــو مب ـــه الإنســـانية جمع تملك
لذلـــك يتعلـــق موضـــوع ورقتنـــا البحثيـــة هـــذه بمناقشـــة موضـــوع حمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة فـــي 
ـــدور  ـــث ت ـــة ، حي ـــك الحماي ـــد تل ـــاك قواع ـــى انته ـــة عل ـــة المترتب ـــؤولية الدولي ـــال و  المس ـــل الاحت ظ
ـــة   ـــكات الثقافي ـــي للممتل ـــون الدول ـــا القان ـــي افرده ـــة الت ـــذا البحـــث حـــول صـــور الحماي ـــي ه الإشـــكالية ف
ـــاكات  ـــي  للأنته ـــع العمل ـــى الواق ـــوف عل ـــع الوق ـــا ، م ـــن انتهاكه ـــة ع ـــة المحتل ـــؤولية الدول ـــدى مس و م
ـــة  ـــار القانوني ـــذا البحـــث الآث ـــي اطـــار ه ـــاول ف ـــة ، فســـوف نتن ـــة العراقي ـــكات الثقافي ـــت الممتل ـــي طال الت
ـــة  ـــكات الثقافي ـــة الممتل ـــاك قواعـــد حماي ـــة لانته ـــة الدولي ـــام المســـؤولية القانوني ـــوت قي ـــى ثب ـــة عل المترتب
ـــن  ـــة ع ـــة المحتل ـــى الدول ـــاة عل ـــة المُلق ـــؤولية الدولي ـــان المس ـــض ، وبي ـــترداد والتعوي ـــث الاس ـــن حي م
ـــب  ـــذه الجوان ـــان ه ـــبيل بي ـــي س ـــة ، و ف ـــة والأثري ـــة والديني ـــكات الثقافي ـــد الممتل ـــة ض ـــم المُرتكب الجرائ
ـــاث  ـــى ث ـــة إل ـــة البحثي ـــذه الورق ـــمين ه ـــي، مقس ـــك التطبيق ـــي وكذل ـــي التحليل ـــن الوصف ـــنتبع المنهجي س
محـــاور يرتبـــط المحـــور الاول ببيـــان مفهـــوم الممتلـــكات الثقافيـــة ، بينمـــا يتصـــل المحـــور الثانـــي 
بصـــور الحمايـــة الدوليـــة لتلـــك الممتلـــكات أثنـــاء فتـــرة الاحتـــال ، امـــا المحـــور الثالـــث والاخيـــر 
ـــن  ـــور م ـــي كل مح ـــا ف ـــع حرصن ـــاكات ، م ـــك الانته ـــى تل ـــة عل ـــة المترتب ـــؤولية الدولي ـــيعنى بالمس فس
محـــاور البحـــث علـــى الوقـــوف علـــى الواقـــع العملـــي للأنتهـــاكات التـــي تعرضـــت لهـــا الممتلـــكات 

ـــة . ـــة العراقي الثقافي

د. ريا عبدالستار عبدالوهاب
متخصص في القانون الدولي	 
تدريسية في كلية القانون- الجامعة المستنصرية 	 

في مختلف مجالات القانون العام.

أ.د. هديل صالح الجنابي
متخصص في القانون الدولي	 
تدريسية في كلية الحقوق - الجامعة المستنصرية 	 

وكلية التراث.
أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.	 
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التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح

مشكلة البحث:

تتمثـــل بافتقـــار التشـــريع العراقـــي إلـــى معالجـــة مباشـــرة للعناصـــر ذات الطبيعـــة غيـــر الماديـــة او الملموســـة 
ـــراق  ـــدات الاخت ـــه تهدي ـــزداد في ـــذي ت ـــت ال ـــي الوق ـــعوب، ف ـــادي للش ـــر الم ـــي غي ـــراث الثقاف ـــل الت ـــي تمث الت

ـــة . ـــي النزاعـــات الدولي ـــداً ف ـــداً جدي ـــل بع ـــذي يمث ـــي ال الثقاف
أهمية البحث:

ـــات  ـــتمرار المكون ـــود واس ـــى وج ـــة عل ـــي المحافظ ـــة ف ـــة مهم ـــادي قضي ـــر الم ـــي غي ـــراث الثقاف ـــر الت يعتب
ـــة  ـــز الهوي ـــى تعزي ـــل عل ـــه يعم ـــراق، لان ـــل الع ـــاً مث ـــة ثقافي ـــة والمتنوع ـــعوب الأصلي ـــيما الش ـــرية، لاس البش
الثقافيـــة والتنـــوع والإبـــداع لعـــدة أجيـــال، وهـــو ذات أهميـــة كبيـــرة فـــي الحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافيـــة 

للمجتمعـــات.
منهجية البحث:

تـــم التآطيـــر الفكـــري للبحـــث بإســـتخدام المنهـــج القانونـــي والتحليلـــي إضافـــة إلـــى المنهـــج الاســـتقرائي 
بهـــدف بيـــان هـــذا المفهـــوم وتميـــزه عمـــا يشـــابهه مـــن اوضـــاع.

النتائـــج والحلـــول التـــي تمخـــض عنهـــا البحـــث:   يعمـــل التـــراث غيـــر المـــادي ، مثـــل التـــراث المادي،علـــى 
تعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة والتنـــوع والإبـــداع ويعـــد قضيـــة رئيســـية فـــي طـــرق التفكيـــر واســـتقرار المجتمعـــات 

وانســـجامها بفعـــل الديناميكيـــات الثقافيـــة التـــي يولدهـــا.

الكلمات الدالة
قانون الاثار والتراث العراقي رقم 55 سنة 2002، التراث غير المادي، حقوق الإنسان ، العولمة

أ.م.د. حسام عبد الأمير خلف
متخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون 	 

الجنائي الدولي
تدريسي في كلية الحقوق / جامعة بغداد	 
أنتج العديد من الأبحاث الورقية حول التراث الثقافي	 

التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

 كلية الحقوق / جامعة بغداد

المقدمة

لوجود  الثقافي  تهدد الأساس  التي  المتزايدة  الاقتصادية والثقافية  العولمة والقوى  انتشار ظاهرة  في ظل 
المجتمعات ، يعتبر  التراث الثقافي غير المادي قضية مهمة في المحافظة على وجود واستمرار المكونات البشرية، 
لاسيما الشعوب الأصلية،  لانه يعمل على تعزيز الهوية الثقافية والتنوع والإبداع  لعدة أجيال، وهو ذات أهمية 
التراث  للبشرية. ويشمل هذا  الثقافية للمجتمعات، وبالتالي فهو يمثل تراث عالمي  الهوية  كبيرة في الحفاظ على 
مظاهره عديدة ومتنوعة، سواء من حيث اللغات أو التقاليد الشفهية أو المعارف التقليدية أو إبداعات الثقافة المادية 

أو نظم القيم أو الفنون الأدائية.

التراث  بالمقارنة مع  المادي غير شامل  التراث غير  القانوني لحماية  لكن لسوء الحظ ، نجد أن الاطار 
المادي حيث يوجد اليوم إطار قانوني شامل للغاية  لحماية هذا النوع من  التراث سواء على المستوى الدولي أو 
الوطني، فمن السهل جرد التراث الثقافي المادي ، سواء كان ضخما أم لا، وهو يعتبر غير قابل للتغيير عمليا ، كما 
تقتصر حمايته على تدابير الحفظ والتحسين أو حفظه في بيئة متحف ، في مأمن من السرقة والأضرار، ففي حين أن 
التراث الثقافي المادي مصمم للبقاء لفترة طويلة بعد اختفاء الفنان ، فإن مصير التراث غير المادي يرتبط ارتباطًا 
وثيقاً بالمبدعين لأنه غالباً ما ينتقل عن طريق الوسائل الشفوية ، فهو نتيجة القدرة الإبداعية للإنسان التي تنتقل من 
فرد إلى آخر  ومن جيل إلى آخر. وبسبب هذه الخصائص على وجه التحديد ، يختلف التراث الثقافي غير المادي 
عن الأشكال الأخرى للتراث الثقافي ، وقد أدى ذلك إلى العديد من الصعوبات التي كان لا بد من التغلب عليها من 

أجل تحقيق اعتماد صك دولي يحمي التراث الثقافي غير المادي بموجب اتفاقية 2002. 

قانون الاثار  والتراث رقم 55  ان  القانوني،   العراقي ، لاسيما الأطار  المستوى  الواقع، نجد على  في 
لسنة 2002، لم يتطرق إلى حماية التراث الثقافي غير المادي ، على الرغم من أهميته، فهو خارج نطاق الحماية 
لوائح خاصة لحماية هذا  أذ لا توجد  المادي،  التراث  الملموسة مقارنة مع مكونات  القانونية بسبب طبيعته غير 
التراث، باستثناء بعض ألاوامر إلادارية أو التعليمات الصادرة من قبل وزارة الثقافة التي تتضمن الإشارة إلى 
ضرورة الاهتمام بهذا التراث من خلال إنشاء مراكز تدريب وتنظيم المهرجانات لإحياء هذا التراث، وعلى الرغم 
من أن العراق قد صادق في عام 2008 على اتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي 2002 وادراج أكثر من 
مكون ضمن لائحة التراث غير المادي، فأن هذه الأحكام حتى الآن لم تنفذ بجدية بسبب الافتقار الى المؤسسات 

المعنية في هذا المجال، مما يعد قصوراً على المستوى القانوني في هذا الشإن.

أما الجانب الاصطلاحي ، نجد  استخدام مصطلح الفولكلور في العراق  الذي يتكون، من حيث المبدأ، من 
أربع فئات رئيسية التي تغطي الأدب الشعبي ، العادات والتقاليد،  المعتقدات والمعارف الشعبية إضافة إلى ما يسمى 
بالثقافة المادية،  يعبر ايضا عن عدم دقة  في المعنى، لانه يعتبر احد  العناصر الأساسية للتراث الغير المادي في 

اتفاقية اليونسكو، التي تتجسد بالمعرفة والحرف والصناعات التقليدية. 
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في الواقع ، هذا الأمر يتطلب بيان مفهوم التراث غير المادي وعناصره اضافه إلى موقف المشرع العراقي ازاءه 
والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المفهوم في تحقيق السلام الوطني وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بإعتبارها جزء 

لا يتجزأ من التنوع الثقافي  وأحدى المرتكزات الأساسية للإستقرار المجتمعي.

المبحث الأول : التعريف بالتراث الثقافي غير المادي

إن تحديد التراث غير المادي يمثل مشكلة كبيرة بسبب طبيعته غير المرئية او المحدودة، الامر الذي أدى إلى إثارة   
اداة  للغاية لوضع  للمفهوم مهم  تعريف واضح  إلى  الحاجة  أن  الصعوبات في صياغته وتحديد نطاقه، لا سيما  العديد من 

معيارية مناسبة ونوع الحماية الواجب مراعاتها. 

المطلب الاول : مفهوم ذات دلالات مختلفة

أن مفهوم التراث الثقافي غير المادي يتكون من دلالات مختلفة التي تجعل من الصعب تعريفه بعبارات عامة، بل 
يجب البحث  في مجموعها من اجل الوصول الى فهم  شامل لهذا مفهوم، ومن ثم استعراض العناصر التي يتكون منها.

اولا: تعريف التراث غير المادي

بدأ المجتمع الدولي في الخمسينيات من القرن العشرين بالقلق نتيجة تعرض التقاليد الشفهية الإفريقية آنذاك لخطر 
البقاء، من خلال اطلاق النقاش والأول مرة حول نوع جديد من التراث (التراث غير المادي)1. لكن التفكير في الأخير وصل 
متأخراً، عندما بدأت اليونسكو بجدية في السبعينيات بوضع اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، رافقه 
اقتراح بعض الدول إخضاع التراث غير المادي لنظام الحماية للتراث الثقافي والطبيعي العالمي، وبالرغم من عدم الموافقة 

على هذا الاقتراح ، فمن الواضح أن حماية التراث غير المادي كان موضع اهتمام خلال هذه الفترة2.

وبسبب التهديد المتزايد للتراث غير المادي، بدأ المجتمع الدولي يدرس وبصورة جدية الكيفية التي يمكن من خلالها 
حماية هذا النوع من التراث وبصورة مستقلة، بعد أن كان الحفاظ عليه في بداية الأمر ضمن إطار حقوق الطبع والنشر، 

الأمر الذي دفع الحكومة البوليفية إلى اقتراح في عام 1973 على اليونسكو النظر في مسألة صياغة بروتوكول لحماية فنون 
التراث الشعبي والثقافي لجميع البلدان واضافته إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف3، وتم إرسال هذا الطلب إلى قطاع الثقافة 
في عام 1975 لليونسكو لدراسته، لأنه كان قضية واسعة للغاية وليس ببساطة مسألة حقوق التأليف والنشر4، وعلى الرغم 

1  Caecilia Alexandre, L'insertion du concept de développement durable aux règles internationales et aux programmes 
nationaux et locaux de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Regard croisé Québec - Maroc , Mémoire , 
FACULTÉ DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC, 2013,p.8
 2  Janet Blake, Elaboration d’un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Eléments de réflexion, Paris,
UNESCO,2002 p 9.

3 اعتمدت هذه الاتفاقية في عام 1952 ونقحت في عام 1971.
4 في عام 1977 ، عيّن المدير العام لجنة خبراء للحماية القانونية للفولكلور لإجراء دراسة شاملة لجميع المسائل المتعلقة بحماية الفولكلور. اعتبرت اللجنة التنفيذية 
لاتحاد برن واللجنة الحكومية الدولية للاتفاقية العالمية لحق المؤلف في عام 1977 أن "... مشكلة حماية الفلكلور لها جوانب كثيرة ... كل هذه الجوانب مترابطة 

وتدعو إلى إجراء دراسة عالمية بشأن حماية الفولكلور تقوم اليونسكو حالياً على أساس متعدد التخصصات في إطار نهج متكامل كلي.ومع ذلك ، ينبغي بذل جهود 
خاصة لإيجاد حلول لمشكلة جوانب الحماية القانونية للفولكلور التي هي مسائل تتعلق بالملكية الفكرية ... "، حسبما نقل في التعليق.

من رفض هذا الاقتراح، لم يبطئ التفكير في التراث الحي1، حيث عملت اليونسكو والويبو بشكل وثيق من عام 1978 إلى 
عام 1982 لإنشاء إطار لحماية أشكال التعبير الفولكلوري والمعارف التقليدية. ومع ذلك ، تم الاتفاق في عام 1978 على أن 
هاتين المنظمتين سيكون لهما وظائف مختلفة في هذا السياق، حيث ستكون اليونسكو مسؤولة عن الضمان العام، بينما  تكون 

حماية الملكية الفكرية من مسؤولية الويبو 2 .

المصطلحات  من  طويلة  عملية  في  شرعت  حيث  مستقل،  وبشكل  الخصوص  هذا  في  اليونسكو  اعمال  استمرت 
للتعبير عن التراث غير المادي، المشار إليها أحياناً باسم (الثقافة الشعبية والتقليدية)، (الفولكلور)، (التراث الشفهي و غير 
المادي)، ( التراث الحي )3،( الملكية الثقافية والفكرية )،( التراث الإثنولوجي )، وفي ضوء تنوع النصوص التي تستحضر 
هذا التراث ، أعطت اليونسكو الأولوية لصياغة صك دولي ملزم لتوحيد مفهوم التراث الحي4. كلفت اليونسكو جانيت بليك 
Janet Blake في عام 2000 بإجراء دراسة حول هذا الموضوع في ضوء اتفاقية عام 1972،  وعرضت عملها في مائدة 
مستديرة في تورينو5، حيث تم اختيار مصطلح (التراث غير المادي) مع اقتراح مبادئ توجيهية لليونسكو لصياغة تعريف 
محدد6. وبالفعل، أدى كل هذا العمل إلى صياغة هذا المصطلح في التعريف النهائي الوارد في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث 

الثقافي غير المادي (2003) ، حيث تم تعريفه: 

)الممارســات والتصــورات وأشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات - ومــا يرتبــط بهــا من آلات وقطــع ومصنوعات 
ــذا  ــي. وه ــم الثقاف ــراد، جــزءاً مــن تراثه ــا الأف ــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيان ــي تعتبره ــة - الت وأماكــن ثقافي
ــد بصــورة  ــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن جدي ــوارث جيــلاً عــن جي التــراث الثقافــي غيــر المــادي المت
مســتمرة بمــا يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي لديهــا الإحســاس بهويتهــا والشــعور 

باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثــم احتــرام التنــوع الثقافــي والقــدرة الإبداعيــة البشــرية)...الخ(7.

وبشكل أكثر تحديداً ، يشير التراث الثقافي غير المادي إلى:

التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛أ - 

فنون وتقاليد أداء العروض؛ب - 

الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛ج - 

1 دعت الحكومة البوليفية إلى إضافة بروتوكول بشأن حماية الفولكلور إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف، وان حماية الفن الشعبي بموجب حقوق الطبع 
والنشر لم ينال استقبالا حسنا من قبل المجتمع الدولي ، الذي رفض هذا النص.

Angelica Sola, «Quelques réflexions à propos de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel« dans Jares A.R Nafziger,-
Jullio Scovazzi, ed, Le Patrimoine culturel de l’humanité, La Haye, Académie de droit international de la Haye, 2008, p 492.
 2  Burra Srinivas, «The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage« dansJares Nafziger A.R, Jullio Scovazzi,
ed, Le Patrimoine culturel de l’humanité, la Haye, Academie de droit international de La Haye, 2008 p 531.
3  Wim Van Zanten, «A la recherche d’une nouvelle terminologie pour le patrimoine culturel immatériel « Museum International, 2004, n°221-
222 ; Vol 56, n°1-2. p 38.
4  Caecilia Alexandre, L'insertion du concept de développement durable aux règles internationales et aux programmes nationaux et locaux de sau-
 vegarde du patrimoine culturel immatériel. Regard croisé Québec - Maroc , Mémoire , FACULTÉ DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC,
2013,p.9-10.
5  Rapport final sur la table ronde internationale: «Patrimoine culturel immatériel-définitions opérationnelles«, Doc. off. UNESCO (2001).
6  Caecilia Alexandre…op.cit.,p.11.

7 المادة 2 فقرة 1 اتفاقية صون التراث غير المادي لعام 2003.
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 المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛د - 

 المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.ه - 

ثانيا : عناصر التراث الثقافي غير المادي

المكونة  العناصر  تقسيم  ويمكن  المادي،  غير  الثقافي  للتراث  متعددة  اشكال  لتغطية  يكفي  بما  واسع  التعريف  أن 
للتعريف إلى الفئات التالية.

 المكونات المادية وغير المادية1 . 

ينص التعريف على أن التراث الثقافي غير المادي يعني (الممارسات والتمثيلات والتعبيرات والمعارف والمهارات 
الثقافي غير  التراث  المرتبطة بها)1. هذا يغطي ثلاثة أشكال من  الثقافية  - وكذلك الأدوات والأشياء والتحف والمساحات 
أشكال  حقاً  تسمى  أن  يمكن  والتي  والمهارات،  والمعرفة  والتعبيرات  والتمثيلات  الممارسات  تشمل  الأولى  الفئة  المادي. 
غير ملموسة من التراث. بينما يغطي الشكل الثاني، في الواقع، بعض المكونات الملموسة، والتي تشمل الأدوات والأشياء 
والمصنوعات اليدوية أيضاً، حيث تندرج بعض الأشياء الملموسة ضمن فئة التراث الثقافي غير المادي. أما المكون الثالث 
تعبيراً غير  ليس  أنه  للكلمة،  الدقيق  بالمعنى  الثقافية، هذا فريد من نوعه،  بالمساحات  فيتمثل  التعريف  الجزء من  من هذا 
ملموساً ولا كائناً ملموساً، ولكنه الفضاء الذي يتم فيه تنفيذ أشكال معينة من التعبيرات غير الملموسة. ومع ذلك، يجب التأكيد 
هنا على أن الشكلين الثاني والثالث من التراث الثقافي غير المادي على النحو المنصوص عليه في التعريف لا يتم تصنيفهما 
بشكل مستقل تماماً ولكن يتم منحهما مثل هذا الوضع فقط في سياق ارتباطهما بالفئة الأولى من التراث الثقافي غير المادي2. 
وبالتالي ، فإن هذا يعني أن بعض الأشياء المادية والمساحات الثقافية المستخدمة في أداء أشكال التعبير الثقافي غير المادي 

أو أشكال التعبير عنها هي جزء من التراث الثقافي غير المادي.

الطبيعة الديناميكية2 . 

العنصر الأخر المهم من التراث الثقافي غير المادي، هو أن المجتمعات والجماعات تقوم بإعادة إنشاء هذا التراث 
باستمرار استجابة لبيئتها وتفاعلها مع الطبيعة وتاريخها، هو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز 
من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية3،وهو يعكس مبدأ المشاركة المجتمعية4، أي أن هذا أن التراث الثقافي 
غير المادي ليس ثابتاً في مظاهره وتعبيراته ولكنه يخضع لتغييرات معينة أيضاً، فقد يكون مفهوماً أن التراث الثقافي غير 
المادي يخضع لبعض التغييرات في عملية انتقاله من جيل إلى آخر، دون أن يخسر الهيكل الأساسي، لأن لكل جيل تجارب 
مختلفة في سياقه الاجتماعي والبيئي5، أي أن التغييرات وعمليات التحول الملازمة للممارسات الثقافية تمثل عنصراً أساسياً 

للتراث غير المادي، وهو يشكل بالفعل تفاعلًا بين البعد المادي والبعد غير المادي. 

يبدو مما تقدم، أن الإنسان هو جوهر مفهوم هذا التراث وليس فقط ضامناً لتعبيره، فالأفراد يعينون التراث الثقافي 
1 المادة 2 من اتفاقية صون التراث غير المادي لعام 2003.

2  Burra Srinivas…op.cit.,p535.
3 المادة 2 من اتفاقية صون التراث غير المادي لعام 2003.

4  Chiara Bortolotto, « Le trouble du patrimoine culturel immatériel «, Terrain [En ligne], Le patrimoine culturel immatériel, Revue d'ethnologie 
de l'Europe, p.31.
5  Burra Srinivas…op.cit.,p536.

غير المادي ويقومون أيضاً بإنشائه وتطويره1 .وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مشاركة هذه المجتمعات2 يجب أن تتم 
على مستويين:

والتقنية 1 .  القانونية  التدابير  واعتماد   ، الجرد  قوائم  الحفاظ على  تشمل  التي  الحكومة  مبادرات  في  إشراكهم  ينبغي 
والإدارية والمالية ، وبرامج التوعية وبناء القدرات.

 أما المستوى الآخر، وهو أمر مهم، متعلق بإقناع المجتمعات بالاستمرار في تلك الممارسات والعروض الثقافية.2 . 

الطبيعة التوافقية مع المعايير القائمة3 . 
من بين العناصر الهامة الأخرى هي وجوب اعتبار التراث الثقافي غير المادي متوافق مع الصكوك الدولية الحالية 

لحقوق الإنسان، وكذلك مع متطلبات الاحترام المتبادل بين المجتمعات والجماعات والأفراد ، والتنمية المستدامة3.

يفترض هذا الشرط أهمية في سياق حقوق الإنسان، بصرف النظر عن توفير الحماية لحقوق الإنسان بشكل عام، 
هناك بعض صكوك حقوق الإنسان التي تتناول مجموعات محددة من الناس، لذلك فإن أي تناقض بين شكل معين من التراث 
الثقافي غير المادي وحكم حقوق الإنسان في هذه الصكوك من شأنه أن يخلق وضعاً مثيراً للجدل، وبالتالي فإن شرط التوافق 
الممارسات  المتوافق، أي بمعنى آخر، ان  المادي غير  الثقافي غير  التراث  هذا يجعل صكوك حقوق الإنسان سائدة على 
والتمثيلات  يجب ان تكون متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان المقبولة عالمياً، وبالتالي استبعاد الممارسات والطقوس المخالفة 
الممارسات  بعض  أو  والهيبة  بالحالة  المرتبطة  التمايز  مراسم  أو   4 الجنس  بنوع  الخاصة  الاجتماعية  الممارسات  مثل   ،

المترجمة في إفريقيا ، مثل الختان ...الخ5.

ونفس الحكم يتبع في حالة وجود بعض الممارسات المعتمدة من قبل مجتمع معين قد تكون متعارضه مع مجتمع 
آخر أو تشوهه، حيث قد يكتسب هذا أهمية حيوية خاصة عندما تعيش مثل هذه المجتمعات معاً، الأمر الذي يؤدي إلى تنافر 
مجتمعي، لذلك يجب أن يحترم التراث الثقافي غير المادي ممارسات ومعتقدات المجتمعات الأخرى أيضاً. ويمكن العثور 
على أمثلة من هذا النوع في البلدان التي توجد فيها هياكل اجتماعية متسلسلة هرماً وينُظر إلى الأشكال الثقافية للمجتمعات 
العليا في  للمجتمعات  الملموسة  الثقافية غير  بالأشكال  الحالات، من شأن الاعتراف  ففي مثل هذه  أدنى،  أنها  الأدنى على 
الطبقات الاجتماعية أن يؤدي في بعض النواحي إلى نزع الشرعية عن الممارسة الثقافية للمجتمعات الأدنى6. على سبيل 
المثال، في الهند، الكهنوت في المعابد ، والذي ينطوي على بعض الممارسات وتلاوة التراتيل الدينية، والتي هي في المقام 
الأول باللغة السنسكريتية ، يرمز إلى هيمنة الطبقة العليا على الطبقات الدنيا التي تنعكس أيضا في أبعاد مختلفة من الحياة، 
حيث لم يسُمح للطبقات المنبوذة في الهند بالدخول إلى المعابد منذ فترة طويلة من الزمن، وتتبع هذه الممارسة في العديد 
1  Caecilia Alexandre…,op.cit.,p.13.

2 "المجتمعــات هــي شــبكات مــن الأشــخاص الذيــن ولــدت إحساســهم بالهويــة أو الرابطــة مــن "علاقــة تاريخيــة مشــتركة تضــرب بجذورهــا فــي ممارســة ونقــل تراثهــم 
Chiara Bortolotto…,op.cit.,p.34.،)الثقافــي غيــر المــادي أو ملحــق بــه

3 المادة 2 )1( من اتفاقية التراث الثقافي غير المادي 
4 "طقوس دورة الحياة - الولادة ؛ طقوس مرور / طقوس البدء ؛ الطقوس المتعلقة بالزواج والطلاق والجنازات ؛ طقوس الاحتفالات المتعلقة القرابة 

وعضوية العشيرة ؛ ... ؛ مراسم التمايز المتعلقة بالمكانة والهيبة ؛ ...؛ الممارسات الاجتماعية الجنسانية ؛ ... ؛ زخرفة الجسم )الوشم ، ثقب ، اللوحة( ".
5  Lankarani El-Zein Leïla. L'avant-projet de convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : évolution et interroga-
tions. In: Annuaire français de droit international, volume 48, 2002. p.635. Aussi. Tullio Scovazzi, La notion de patrimoine culturel de l'humanité 
dans les instruments internationaux. In J. Nafziger, & T. Scovazzi ,Le patrimoine culturel de l'humanité - The Cultural Heritage of Mankind, 2008 
,p104
6  Lankarani El-Zein…,op.cit.,p.35.
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من الأماكن بحكم الواقع وحتى الآن1، حيث يمارس الكهنوت من قبل أشخاص ينتمون إلى طبقة براهمين، التي تحتل أعلى 
منصب في التسلسل الهرمي للطائفة، على خلاف حركات الداليت Dalit 2 التي تمثل الطبقات الدنيا او المنبوذة في التسلسل 
الهرمي الطبقي  في مقابل هيمنة البراهمانية في الحياة الفكرية والاجتماعية للهند. لذلك ، فإن أي اعتراف ، على سبيل المثال 
، الكهنوت باعتباره التراث الثقافي غير المادي للهند سيضر بثبات بمشاعر كثير من الطبقات الدنيا ، الذين يشكلون أيضاً 

أغلبية كبيرة.

الجانب الأخر من التطابق، يتمثل في التوافق بين التراث الثقافي غير المادي ومتطلبات التنمية المستدامة، فمن المسلم 
بين بين الطبيعة والثقافة، وخاصة المعرفة والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، كما ان  متبادلاً  به ، أن هناك ارتباطاً 
الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لا يمكن ان يستند إلى سياسات وإجراءات ثقافية فحسب ، بل يجب أن يؤخذ أيضاً في 
الاعتبار سياسات أخرى إقليمية أو بيئية أو اقتصادية أو سياحية أو غيرها3. ومن الجدير بالذكر هنا، لا يسمح شرط التوافق 
هذا بتوسيع نطاق التدابير الوقائية لتشمل التراث الثقافي غير المادي الذي يتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة، وبالتالي ، 
يجب أن يكون أي شكل من أشكال التراث الثقافي غير المادي الذي ينطوي على استغلال الطبيعة متوافقاً مع متطلبات مفهوم 

التنمية المستدامة كما هو موضح في الصكوك الدولية ذات الصلة4. 

 الطبيعة الانتقالية )نقل من جيل إلى جيل(4 . 

ينص التعريف على أن التراث الثقافي غير المادي ينتقل من جيل إلى جيل، وهذا يؤكد أن النقل يحدث بين مجموعات 
من الناس بدلاً من آلية مؤسسية قائمة، وكثير منها يقتصر على مجتمع معين، حيث  يتم هذا النقل من جيل إلى آخر بطريقة 
غير رسمية إلى حد ما تختلف عن ما نلاحظه في الطريقة الرسمية للتعليم والهياكل المؤسسية، اي بمعنى آخر، عن طريق 
الفم في معظم الاحيان أو عن طريق التقليد، الأمر الذي يؤكد بإن المجتمعات المحلية والتجمعات الثقافية هي لاعب رئيسي 
في عملية الانشاء والحفظ لهذا التراث، على خلاف الانواع الاخرى، وهو يمثل مبدأ الإنصاف بين الأجيال الذي يشير إلى 

فكرة تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم الخاصة5.

بمعنى آخر، أن إبداع الأجيال الحالية، المستوحى من تقاليد الأجداد ومع مراعاة مصالح الأجيال المقبلة ، هو الذي 
يضمن حماية طويلة الأجل لهذا التراث، وهو ما ينعكس فلسفة التنمية المستدامة المشار اليها سابقا6ً.

ثالثا: اليات الحفاظ على التراث غير المادي  )الصون( أم )الحماية(

 تم اختيار مصطلح الصون الذي يظهر في نفس عنوان الاتفاقية، وعلى خلاف اتفاقية عام 1972، التي تستخدم كلمة 

1  Burra Srinivas…op.cit.,p549.
2 يستخدم مصطلح "Dalit" للإشارة إلى "الطوائف المجدولة" ، التي تشكل المنبوذين، وهي تشكل 16,6 في المائة من سكان الهند ، وفقا ل تعداد 2011 

في الهند. للمزيد حول الموضوع، ينظر الموقع التالي:
Http://www.arabdiya.com/dhalit/

 Dalit" يشير المصطلح إلى "الأشخاص المكبوتين والمستغلين". المصطلح مأخوذ من اللغة الماراثية. أصبح المصطلح شائعًا بعد ظهور حركة
Panthers" في ولاية ماهاراشترا في الهند في السبعينيات.

3  Véronique Guèvremont, Le développement durable au service du patrimoine culturel : À propos de la Convention pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, p.170- 172.  Ethnologies, 36 (1-2), 161–176. https://doi.org/10.7202/1037605ar.
4  Burra Srinivas…op.cit.,p537.
5  Caecilia Alexandre…,op.cit.,p.57.
6  Caecilia Alexandre…,op.cit.,p.33.

حماية (protection) وهو مصطلح يستخدم عموماً في النصوص القانونية المتعلقة بميدان التراث المادي1، والذي يشير 
  (sauvegarde) إلى التدابير المصممة لمنع بعض الممارسات الاجتماعية من التسبب بالضرر. أن الاشارة إلى الصون
مستوحى من توصية عام 1989 ، التي تهدف إلى (صون) الثقافات التقليدية والشعبية2، بإعتبار أن نطاق مصطلح الصون 
أوسع من نطاق كلمة الحماية3، فوفقاً لصائغي هذا المصطلح، فإن الطبيعة الديناميكية لأشكال التعبير الثقافي غير المادي، 
والتي تختلف عن ثبات التراث المادي، يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث تهدف حماية التراث المادي في الواقع إلى الحفاظ 
الثقافي  العالمي  التراث  الدولية لحماية  الحكومية  اللجنة   / (اليونسكو  العنصر ومصداقيته عند تسجيله  على شروط سلامة 
والطبيعي )، لكن لا يمكن استعمال نفس المصطلح اتجاه الممارسات والمعارف والتي تنتقل من جيل إلى جيل، لذلك، بدأ 
مصطلح الصون أكثر ملاءمة للإشارة إلى التطور الدائم لهذا المفهوم.4 وتم تعريف الصون، وفقاً للاتفاقية غير الملموسة، 

على أنه:

  )التدابيــر الراميــة إلــى ضمــان اســتدامة التــراث الثقافــي غيــر المــادي، بمــا فــي ذلــك تحديــد هــذا التــراث وتوثيقــه
 وإجــراء البحــوث بشــأنه والمحافظــة عليــه وحمايتــه وتعزيــزه وإبــرازه ونقلــه، لا ســيما عــن طريــق التعليــم النظامــي

وغيــر النظامــي، وإحيــاء مختلــف جوانــب هــذا التــراث(5.

من خلال هذا التعريف، نفهم أن الصون هو وسيلة لخدمة تجديد التراث واستمراريته، أي ضمان تطوره ونقله بشكل 
دائم، وبمعنى آخر نقل المعرفة والدراية، بما يتضمنه التركيز على العمليات التي ينطوي عليها انتقاله أو الاتصال به من 
جيل إلى آخر بدلاً من إنتاج مظاهره الملموسة - مثل عروض الرقص والأغاني والآلات الموسيقية أو الحرف. فقد تموت 
أو تختفي بعض عناصر التراث الثقافي غير المادي إذا لم يتم صونها ، وهو هنا، وكما بينا سابقاً، يتعارض مع الحماية أو 
الحفاظ والتي تدور حول لإصلاح أو التجميد حسب المعنى العادي لهذه المصطلحات، لأن هناك خطر من تثبيت أو تجميد 
التراث الثقافي غير المادي. وإن المجتمعات التي ترعى هذا التراث وتمارسه هي الانسب في تحديدها وصونها، ويمكن ايضاً 
للأطراف الخارجية ايضاً أن تساهم في صونها،على سبيل المثال، يمكنهم دعم المجتمعات في جمع وتسجيل المعلومات حول 
عناصر تراثهم الثقافي غير المادي ، أو نقل المعرفة حول التراث الثقافي غير المادي من خلال قنوات أكثر رسمية، مثل 
التعليم المدرسي أو الجامعة وتعزيز المعلومات من خلال وسائل الإعلام  هو أيضا وسيلة لدعم صون التراث غير المادي. 

مع ذلك ، لا يجب الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي أو إعادة احيائه بأي ثمن، لأنه مثل أي كائن حي، يتبع 
دورة حياة وبالتالي فإن بعض عناصره مقدر أن تختفي بعد ولادة أشكال جديدة من التعبير، حيث قد يحدث أن بعض أشكال 
التراث الثقافي غير المادي لم تعد تعتبر ذات صلة أو مجدية للمجتمع نفسه6. أي أن التراث الثقافي غير المادي يتطور وفقاً 

للأعراف والعادات والفضاء المحيط به.

1 Chiara Bortolotto, « Le trouble du patrimoine culturel immatériel », Terrain, Revue d'ethnologie de l'Europe, 2011.27.
 إن مصطلح )الحماية( قد استخدم بالفعل في اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح ، 14 ايار 1954 ، واتفاقية وسائل حظر ومنع
الاستيراد والتصدير و نقل الممتلكات غير المشروعة للممتلكات الثقافية ، 14 تشرين الثاني 1970 واتفاقية التراث العالمي ، 16 تشرين الثاني 1972.

2  Caecilia Alexandre ,…op.cit.,p.15.
3  Daphne Voudouri, Une nouvelle convention internationale relative au patrimoine culturel, sous le signe de la reconnaissance de la diversité cul-
 turelle : La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Revue Hellénique de Droit International (RHDI), 57ème ANNEE,
1/2004 , p.126
4  Chiara Bortolotto…op.cit.,p.27.

5 المادة 2 فقرة 3 من اتفاقية التراث غير المادي لعام 2003.
6  UNESCO, Questions et réponses à propos du patrimoine culturel,p.2 -3.
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أما بالنسبة إلى نطاق الصون، فهو يشمل  التحديد والتوثيق والترويج والبحث والتقييم والأحياء وهي تمثل التدابير 
التي تميز الصون عن الحماية.

- تحديد الهوية: حيث يشير هذا المصطلح إلى الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي بصفته هذه وهو الخطوة الأولى 	
نحو الحماية الفعالة.

- التوثيق: يكون في شكل تسجيله على وسيط مادي من أجل تسهل الوصول اليه، وحتى إذا فشل في ضمان قابلية 	
الاستمرار، فهو وسيلة فعالة إلى حد ما في الحفاظ على أي من مظاهر التراث الغير مادي المعنية وعدم فقدانه1.

- الترويج: هو عمل توعية عامة، يبدو أن كلاهما يزود الأجيال الشابة بـ (الأنتقال) ، وهو ما يتطلب أيضاً اتخاذ تدابير 	
إيجابية وملموسة ، خاصة على مستوى التعليم.

- البحث: فيمكننا القول إنه الجهد الذي يجب معرفته ، لاكتشافه، وعلاوة على ذلك، فإن المحافظة والحماية يشير إلى 	
فكرة ضمان لحفظ،  لحماية التراث الغير مادي من الضرر والدمار2.

- الاحياء: قد يطرح بعض المشكلات لأن المرء يتساءل إذا كان ذلك يعني أنه يجب على المرء بذل الجهود لإحياء 	
الممارسات والتمثيلات ، وما إلى ذلك ، والتي سقطت بالفعل في حالة عدم أهلية ولا أهمية لها. في الواقع، لا ينبغي 
أن يشبه الاحياء بالانبعاث، ولا يقصد به إعادة الاحياء بأي ثمن ، بل هي عملية تهيئة الظروف التي تجعل من الممكن 
العودة أو استئناف بعض الممارسات، والتمثيلات ، وما إلى ذلك ، التي تفي بالشروط التي يجب اعتباره بالنسبة إلى 

التراث غير المادي والتي تقدم بعض مصلحة في مجموعة أو مجتمع3.

المطلب الثاني : عناصر التراث غير المادي في اللائحة العالمية ) حالة العراق (

بعد استعراضنا لمفهوم التراث غير المادي والعناصر المكونه له ، نحاول القاء الضوء على بعض عناصر التراث   
غير المادي العراقي ضمن اللائحة العالمية لليونسكو ، وعلى النحو التالي : 

اولا : المقام العراقي

يعُرف المقام على نطاق واسع بأنه التقليد الرئيسي للموسيقى الفنية العراقية ، ويغطي مجموعة واسعة من الأغاني ، 
مصحوبة بآلات موسيقية تقليدية،هذا النوع الشعبي هو أيضاً ثروة من المعلومات حول التاريخ الموسيقي للمنطقة والتأثيرات 

العربية التي سادت لقرون، وقد تم تسجيله في عام 2008 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. 

وأذربيجان  إيران  في  تمارس  التي  التقليدية  الموسيقية  الأشكال  عائلة   ، وأدواته  بهيكله   ، العراقي  المقام  يشبه 
وأوزبكستان. يغطي العديد من الأنواع والأنماط اللحنية الأساسية. يتضمن أجزاء صوتية مرتجلة تعتمد على مرافقة إيقاعية 
في  تتمثل  (قاريء)  الرئيسي  للمغني  الارتجالية  المواهب  كل  الأغاني.  أبيات  من  مجموعة  إلى  تؤدي  ما  وغالباً  منتظمة 
الانخراط في حوار معقد مع الأوركسترا (تشالغي) الذي يرافقه من البداية إلى النهاية. الآلات النموذجية هي آلة القانون على 
لوح سنطور ، والجوزة ، وكمان بأسمائها الأربعة أوتار ، والطبل منخفض النبرة ، والدف ، وهو دف صغير. تقام حفلات 
1  Lankarani El-Zein Leïla…op.cit.,p.644 
2  Angélica Sola… ,op.cit.,p.498.
3  Lankarani El-Zein Leïla…op.cit.p.644.

المقام عادة في التجمعات الخاصة والمقاهي والمسارح. وبفضل ذخيرته الموسيقية المستوحاة من الشعر العربي الكلاسيكي 
والشعبي ، يحظى المقام بالتبجيل ليس فقط من قبل الموسيقيين والعلماء ، ولكن أيضًا من قبل الشعب العراقي ككل.

في حين أن العديد من أنماط الموسيقى العربية من المنطقة قد اختفت أو أصبحت غربية ، إلا أن المقام العراقي ظل 
سليما تقريبا ، واحتفظ على وجه الخصوص بتقنيته الصوتية الزخرفية وشخصيته الارتجالية، لكن وبسبب الوضع السياسي 
الحالي ، أصبحت حفلات المقام أمام جمهور كبير نادرة بشكل متزايد ، حيث أصبحت مقصورة بشكل أكبر على الدوائر 

الخاصة. ومع ذلك ، تظهر التسجيلات والحفلات العديدة أنه لا يزال موضع تقدير كبير ويلتقي دائمًا بنجاح كبير.

ثانياً: عيد خضر الياس والتعبير عن الأمنيات

تم تسجيل هذا العنصر في عام 2016 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ففي شباط / فبراير 
من كل عام ، تكرم المجتمعات العراقية الخضر ، وهو قديس كان ، حسب المعتقدات القديمة ، يراعي رغبات المشاركين 

، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.

الثلاثة الأخيرة من  الأيام  فيها ، خلال  يقع  الخضر  يقال أن ضريح  تلة  العائلات على  تتجمع  العراق،  ففي شمال 
الشهر، يرتدون الملابس التقليدية ، يأكلون الأطباق المعدة خصيصاً لهذه المناسبة ويؤدون الدبكة ، وهي رقصة شعبية. أما 
في وسط العراق ، ينضم أفراد المجتمع إلى ضفة نهر دجلة ، حيث سيتم إنشاء ملاذ الخضر، يجلبون السكر والملح والحناء 
والمعجنات وأوراق الآس والشموع المضيئة الموضوعة على الخشب والتي يتم إلقاؤها عبر النهر عند حلول الظلام لطلب 
تحقيق رغباتهم، إذا انطفأت الشموع قبل الوصول إلى الشاطئ الآخر ، فسيتم منح الأمنيات. اما في جنوب العراق ، يجلبون 
أيضاً أوراق الآس ولكن شمعة واحدة فقط مضاءة، إذا انطفأت الشمعة قبل أن تصل إلى الجانب الآخر ، يتم تشجيع المؤمنين 

على التبرع للفقراء يوم الجمعة لتحقيق رغباتهم. 

تتعلم الأجيال الشابة هذه الممارسة من أفراد الأسرة الأكبر سناً وفي المدرسة، ساعد التعرف المشترك مع التقاليد 
على ضمان التماسك الاجتماعي للمجتمعات.

ثالثا: نوروز

سجل هذا العنصر في عام 2016 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وهو يصادف 21 مارس 
بداية العام في أجزاء من أفغانستان وأذربيجان والهند وإيران والعراق وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان 
وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا. يعُرف باسم »نوروز» (»يوم جديد») أو بأسماء أخرى في كل بلد من البلدان المعنية 
، وهو يتوافق مع احتفال يضم طقوسًا واحتفالات وأحداثاً ثقافية أخرى تقام على مدار أسبوعين تقريباً. من التقاليد المهمة 
الخاصة بهذه الفترة أن يجتمع الأفراد حول طاولة ، مزينة بأشياء ترمز إلى النقاء والوضوح والحياة والثروة ، لمشاركة 
 - وجيرانهم.  السن  كبار  وخاصة  أقاربهم  ويزورون  جديدة  ملابس  المشاركون  يرتدي  المناسبة  وبهذه  أحبائهم.  مع  وجبة 
يتم تبادل الهدايا وخاصة للأطفال. عادة ما تكون هذه العناصر مصنوعة من قبل الحرفيين. يشمل نوروز أيضًا موسيقى 
الشوارع وعروض الرقص والطقوس العامة التي تشمل الماء والنار والرياضات التقليدية وصناعة الحرف اليدوية. تعزز 
هذه الممارسات التنوع الثقافي والتسامح وتساعد في بناء التضامن المجتمعي والسلام. تنتقل من قبل الأجيال الأكبر سنا إلى 

الشباب من خلال الملاحظة والمشاركة.
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رابعاً : الخدمات والضيافة المقدمة خلال زيارة الأربعين

تم ادراج هذا العنصر من قبل العراق عام 2019 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وهي 
تتمثل بالخدمات والضيافة التي يتم تقديمها خلال زيارة الأربعين هي جزء من ممارسة اجتماعية سائدة في المناطق الوسطى 
والجنوبية من العراق ، والتي تنطلق منها مواكب الزوار والحجاج إلى مدينة كربلاء المقدسة. يعتبر العنصر - وهو ممارسة 
التطوعي  العمل  الخيرية من خلال  للأعمال  هائلاً  العراقية والعربية - مظهراً  تقاليد الضيافة  اجتماعية متجذرة بعمق في 
والتعبئة الاجتماعية ، ويعتبر عنصرًا محدداً للهوية الثقافية للبلد. في كل عام ، في حوالي 20 من شهر صفر الإسلامي ، 
تستقبل محافظة كربلاء العراقية ملايين الزوار بمناسبة واحدة من أشهر الحج الديني في العالم. يأتي الزائرون من مناطق 
مختلفة من العراق أو من دول أجنبية سيرًا على الأقدام إلى ضريح الإمام الحسين. يتطوع الكثير والكثير من الناس بوقتهم 
الجمعيات  أقامت  تاريخ الأربعين ،  الحجاج بخدمات مجانية في طريقهم. قبل أسبوعين على الأقل من  لتزويد  ومواردهم 
منشآت مؤقتة أو أعادت فتح منشآت ثابتة على طول الطرق التي تسلكها مثل غرف الصلاة وأماكن الإقامة والأكشاك التي 
تقدم خدمات مختلفة. يفتح العديد من السكان المحليين منازلهم لاستيعاب الحجاج ليلا مجاناً. يشمل الحاملون والممارسون 
الطهاة والعائلات التي تقدم الضيافة والسلطات الإدارية للحرمين الشريفين في كربلاء والمرشدين المتطوعين والفرق الطبية 

المتطوعين والمتبرعين السخيين.

خامساً: الخط العربي: المعرفة والمهارات والممارسات

إلى  العربي  الخط  ويشير  للبشرية،  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  على  عام 2021  في  الادراج  تم 
هذه  تستخدم  والجمال.  والنعمة  الانسجام  عن  التعبير  أجل  من   ، بسلاسة  اليد  بخط  العربي  النص  لكتابة  الفنية  الممارسة 
الممارسة ، التي يمكن نقلها من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي ، الأحرف الثمانية والعشرين من الأبجدية العربية، 
المكتوبة بخط متصل من اليمين إلى اليسار. تم تصميمه في الأصل لجعل الكتابة واضحة ومقروءة ، ثم تطورت تدريجياً 
إلى فن عربي إسلامي يستخدم في الأعمال التقليدية والحديثة. توفر سيولة الكتابة العربية إمكانيات لا حصر لها ، حتى على 
كلمة واحدة ، حيث يمكن إطالة الأحرف وتحويلها بعدة طرق لإنشاء أنماط مختلفة. تستخدم التقنيات التقليدية المواد الطبيعية 
والسخام  العسل  مثل  مكونات طبيعية  الحبر مصنوع من  كتابة.  أداة  القصب، وهو  لقلم  الخيزران  القصب وسيقان  مثل   ،
والزعفران. الورق مصنوع يدوياً ومغطى بالنشا وبياض البيض والشبة. غالباً ما يستخدم الخط الحديث علامات ودهانات 
تركيبية ويستخدم الطلاء بالرش للخط العربي على الجدران واللافتات والمباني. يستخدم الحرفيون والمصممين أيضاً الخط 
العربي للزخرفة الفنية ، على سبيل المثال على الرخام والمنحوتات الخشبية والتطريز ونقش المعادن. يشيع استخدام الخط 
العربي في الدول العربية وغير العربية ويمارسه الرجال والنساء من جميع الأعمار. يتم نقل المهارات بشكل غير رسمي أو 

من خلال المدارس الرسمية أو التلمذة الصناعية.

ايضاً ، هناك المعرفة والتقاليد والممارسات المرتبطة بنخيل التمر، حيث تم ادراجها عام 2019 على القائمة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ، باعتباره مادة أساسية للعديد من أشكال الحرف اليدوية والعديد من التقاليد والعادات 

والممارسات الاجتماعية والثقافية ، اضافة إلى الحرف التقليدية والمعرفة الفنية المتعلقة بالناعور المدرجة عام 2021 على 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وهي عجلة خشبية تدور حول محورها. يستخدم على ضفاف نهر الفرات 
في العراق حيث يكون منسوب المياه أقل من مستوى الحقول المجاورة، يوم تنصيب الناعور هو موضوع الاحتفالات ، بما 

في ذلك عروض الشعر والأغاني والرقصات التقليدية.

المبحث الثاني : التراث غير المادي العراقي واشكالية الحماية

على الرغم من أن العراق قد صادق على اتفاقية التراث غير المادي  بموجب القانون رقم 12 في 24 /2009/8 
،وادراجه للعديد من العناصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية الصادرة من قبل اليونسكو ،  إلا 
أن نطاق تطبيقها سواء على المستوى التشريعي أو العملي لا يزال يواجه العديد من الصعوبات بسبب انعدام المعالجات 

الواضحة .

المطلب الأول : تطور المفاهيم  المتعلقة بالتراث على المستوى التشريعي

لقــد شــهد موقــف المشــرع العراقــي تطــوراً بخصــوص المصطلحــات المســتخدمة للتعبيــر علــى عناصــر التــراث 
فــي العــراق، فقــد اســتخدم  اكثــر مــن مصطلــح واحــد، حيــث نجــد هنــاك اســتخدام لمصطلــح الاثــار تــارة والتــراث تــارة 
اخــرى لكــن مــع معنــى ودلالات مختلفــه ، بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مصطلحــات أخــرى ثانويــة والتــي تعتبــر أقــل أهميــة 

مقارنــة مــع المصطلحيــن الاوليــان،  لذلــك فمــن الضــروري  دراســة  معنــى و تاريــخ كل مــن هــذه المصطلحــات.

 Antiquités اولا: الاثار

أن كلمــة الاثــار Antiquités  تعنــي جميــع آثــار النشــاط البشــري التــي يعــود تاريخهــا إلــى قديــم الزمــان أو ســرد 
الأحــداث الماضيــة. هــذا المصطلــح اســتخدم لأول مــرة فــي عــام 1924، عندمــا ســن أول قانــون بشــأن تنظيــم المســائل 
الاثــار القديمــة فــي العــراق، ويعــود اســاس اســتخدام هــذا المصطلــح  الــى القوانيــن التركيــة التــي تــم تطبيقهــا علــى العــراق 
فــي عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة. هــذا المصطلــح قــد عــرف انــذاك  (كل مــا كان قــد بنــي فــي العــراق او احــدث فيــه او 
ــي يســتدل بهــا  ــاكل والاطــلال والاشــياء الت ــي والهي ــة مــن المبان ــة او 1700 ميلادي ــل الســنة   1118 هجري ــه قب ــب الي جل
علــى فــن او علــم او  صنعــة او تاريــخ او ديــن او ادب او عــادة)1.  مــن الواضــح أن هــذا التعريــف يفتقــر إلــى الدقــة القانونيــة 
مــن خــلال اســتخدام مصطلحــات عموميــة، مثــل (  كل مــا كان قــد بنــي فــي العــراق أو الاشــياء التــي يســتدل بهــا علــى فــن 
...الــخ) ، بالإضافــة إلــى ذلــك، هــذا القانــون وضــع معيــارا جامــدا مــن خــلال اســتخدام تاريــخ محــدد (1700  ميلاديــة ) 
للنظــر فــي اعتبــار هــذه الكائنــات بمثابــة اثــار، وهــذا يعنــي أن هــذه الكائنــات تتميــز بالاســتقرار بغــض النظــر عــن التقــدم 
فــي  عنصــر الوقــت. أن اختيــار هــذه الســنة بالتحديــد  يمكــن تفســيره علــى أنــه يمثــل نهايــة الفتــرة الإســلامية التــي تمتــد مــن 

637 حتــى 1700،  حيــث تبــدأ الفتــرة الحديثــة التــي رافقــت الثــورة الصناعيــة فــي العالــم.

  1 المادة 2 من قانون الاثار القديمة لسنة 1924.
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 هذا المعنى للأثار  لم يتغير كثيرا في القانون رقم 59 لسنة 1936، حيث جاء  بتعريف مماثل تقريبا1.

 فــي وقــت لاحــق، فــي عــام 1974،  هــذا المصطلــح  قــد شــهد تطــورا عندمــا تــم إعــداد التعديــل الأول رقــم 120 
عــام 1974، الــذي عــرف الاثــار بأنهــا (الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا او صنعهــا او انتجهــا او نحتهــا او 
كتبهــا او رســمها او صورهــا الانســان اذا كان عمرهــا مائتــي ســنة او يزيــد)2. هــذا التعريــف، مقارنــة مــع القانــون الســابق، 
يعكــس تطوريــن مهميــن :أولا، أن المشــرع قــد أســتخدم مصطلحــات قانونيــة أكثــر دقــة ووضــوح مــن خــلال تأهيــل الاثــار 
ــة  ــن الملكي ــز بي ــع ألاحــكام الخاصــة بالتميي ــه يجــب تطبيــق جمي ــة)، وهــذا يعنــي أن ــر منقول ــة وغي ــكات منقول بأنهــا (ممتل
فــي القانــون المدنــي. التطــور الثانــي  يتعلــق بموقــف المشــرع مــن الفتــرة المختــارة أو المحــددة، حيــث أنــه  قــد حــدد الحــد 
الأدنــى لعــدد ســنوات لهــذه الكائنــات، أي  يجــب أن يكــون عمرهــا 200 ســنة أو أكثــر. هــذا النهــج الجديــد يعتبــر بمثابــة 
معيــار أكثــر مرونــة، لأنــه يأخــذ فــي  نظــر الاعتبــار ألاســتمرارية فــي عنصــر الوقــت، الأمــر الــذي يــؤدي منطقيــا إلــى 

زيــادة نطــاق الاثــار كل عــام بعــد بلوغهــا الســن المحــددة فــي القانــون.

هــذا المصطلــح بقــى مهيمنــا فــي الاســتخدام حتــى اصــدار قانــون الاثــار والتــراث النافــذ رقــم 55 لســنة 2002،  
ــى ســياق العناصــر  ــم يعــد يقتصــر عل ــار ، حيــث ل ــان مــن التطــورات المهمــة : الاول توســيع نطــاق الاث ــذي جــاء بأثن ال
المعماريــة الرائعــة والتراثيــة والرســومات الخطيــة، ولكــن ينطبــق أيضــا علــى العناصــر البشــرية، والنباتــات والحيوانــات. 
حيــث تــم  تعريــف الآثــار بأنهــا (الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا أو صنعهــا أو نحتهــا أو انتجهــا أو كتبهــا أو 
رســمها أو صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا عــن (200) مئتــي ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة)3 . 
التطــور الثانــي هــو اســتخدام، للمــرة الأولــى مصطلــح اخــر، الــى جانــب مفهــوم الاثــار ، الا وهــو مصطلــح التــراث، مــن 

أجــل تغطيــة بعــض البنــود التــي لــم تكــن مدرجــة  ضمــن نطــاق مصطلــح الاثــار.

Patrimoine  ثانيا: التراث

لقــد شــهد موقــف المشــرع العراقــي تطــورا بخصــوص هــذا المفهــوم، لاســيما ضمــن نطــاق قانــون رقــم 55 لســنة 
2002 ، حيــث كانــت المرحلــة الاولــى تتجســد فــي فتــرة مــا قبــل صــدور هــذا القانــون، عندمــا كان هنــاك مصطلــح واحــد 
فقــط للتعبيــر عــن آثــار النشــاط البشــري الا وهــو مفهــوم الاثــار. أمــا بالنســبة الــى مصطلــح التــراث فلــم يكــن معروفــا حتــى 
عــام 1979 عندمــا تــم اصــدار قانــون رقــم 80 المتعلــق بإنشــاء المديريــة العامــة للآثــار والتــراث4، حيــث يمثــل هــذا القانــون 
نقطــة الانطــلاق لاســتخدام هــذا المفهــوم، والتــي شــملت أيضــا  أول تعريــف  فــي هــذا الخصــوص،  عندمــا عرفتــه بأنــه 
(جميــع الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن مائتــي ســنة، والتــي تقتضــي المصلحــة العامــة المحافظــة 

عليهــا بســبب قيمتهــا التاريخيــة او القوميــة او الدينيــة او الفنيــة)5.

1 المــادة 1 مــن قانــون الاثــار رقــم 59 لســنة 1936  تنــص علــى أن المقصــود بكلمــة الاثــار) كل مــا صنعتــه او تفننــت بــه يــد الانســان قبــل ســنة 1700 المياديــة و 
1118 الهجريــة كالمبانــي والمغــاور والمســكوكات والمنحوتــات والمخطوطــات وســائر انــواع المصنوعــات التــي تــدل علــى احــوال العلــوم والفنــون والصنائــع والاداب 

والديانــات والتقاليــد والاخــاق والسياســة فــي الاجيــال الغابــرة( .
2 المادة 1  من قانون التعديل الاول لقانون الاثار القديمة رقم 59 لسنة 1936، رقم 120 لسنة 1974.

3 المادة 4 فقرة 7 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 .
4 الوقائع العراقية رقم 272 في7/9/ 1979.

5 المادة 1 من قانون المؤسسة العامة لاثار والتراث رقم )80( لسنة 1979 .

 يبــدو مــن خــلال هــذا التعريــف أن التــراث هــو أضيــق نطاقــا مــن معنــى الاثــار، لأنــه يقتصــر علــى الأشــياء التــي 
هــي أقــل مــن مائتــي ســنة فقــط. مــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الإشــارة الصريحــة فــي القانــون، فقــد ظــل هــذا المفهــوم 
حبــرا علــى ورق مــن حيــث التطبيــق، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود أنظمــة أو تعليمــات بشــأن تنظيــم خصائــص التــراث. 
هــذا الوضــع  اســتمر حتــى عــام 1994، عندمــا تــم إصــدار بعــض التعليمــات، مــن بينهــا يمكــن أن نذكــر التعليمــات رقــم 
4 لســنة 1994، الــذي منــع بموجبــه إخــراج المــواد التراثيــة والفنيــة والعمــلات المعدنيــة والورقيــة ذات العلاقــة بتاريــخ 
ــع  ــي من ــوال الت ــذه الأم ــد بعــض ه ــوم بتحدي ــس الســنة ليق ــم (12) لنف ــان رق ــا جــاء البي ــى خــارج القطــر. بينم ــراق إل الع
إخراجهــا أو تصديرهــا  مثــل ( الإعمــال الفنيــة والتــي تتمثــل بإعمــال الــرواد،  الإعمــال المتحفيــة ، الإعمــال الفنيــة الغيــر 
عراقيــة ...) . كذلــك ، فــي ســنة 1995 أصــدرت وزراه الثقافــة والإعــلام تعليمــات رقــم (3) الخاصــة بتنظيــم وتــداول وبيــع 
التحــف والمــواد التراثيــة والتــي مــا زالــت ســارية المفعــول  لحــد ألان  1. علــى الرغــم مــن اصــدار  هــذه التعليمــات، فــإن 
الخاصيــة التراثيــة لــم تتلقــى الحمايــة الفعالــة خــلال هــذه الفتــرة نظــرا لعــدم وجــود آليــات قانونيــة لضمــان هــذه الحمايــة.

أمــا بالنســبة إلــى  المرحلــة الثانيــة، تتمثــل بفتــرة إصــدار قانــون الآثــار والتــراث الحالــي رقــم 55 لســنة 2002، 
ــح   ــة، مصطل ــى للتشــريعات الاثاري ــبة إل ــرة بالنس ــتخدام المشــرع، ولأول م ــذه التســمية اس ــن خــلال ه ــث نلاحــظ وم حي
(التــراث)  إلــى جانــب مصطلــح الآثــار مــن اجــل الإشــارة إلــى بعــض مكونــات التــراث الثقافــي الأخــرى التــي تحتــل مرتبــة 
أدنــى مــن الآثــار فــي النظــام القانونــي. قــد تــم تعريــف هــذا المصطلــح مــن قبــل القانــون بأنهــا  ( تلــك الأمــوال المنقولــة أو 
غيــر المنقولــة التــي يقــل عمرهــا عــن 200 مائتــي ســنة ولهــا قيمــة تاريخيــة أو وطنيــة أو قوميــة أو دينيــة أو فنيــة, يعلــن 
عنهــا بقــرار مــن الوزيــر)2. فــي الواقــع، أن المشــرع فــي  تعريفــه  (للتــراث )  قــد اســتخدم  عبــارة (مــواد تراثيــة) بــدلا مــن 
كلمــة تــراث ، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى اعتبــار المشــرع  أن مفهــوم  التــراث  يشــمل الجانــب المــادي والغيــر مــادي معــا 
، بينمــا تقتصــر عبــارة المــواد التراثيــة علــى الجانــب المــادي فقــط، وبمــا أن القانــون يعنــي فقــط بمكونــات التــراث المــادي 
فــكان لا بــد مــن الإشــارة إلــى ذلــك بصــورة صريحــة بأضافــة كلمــة (مــواد) الــى مصطلــح التــراث. إلا إننــا نلاحــظ  انــه 
كان مــن الأجــدر أيضــا  تغييــر عنــوان القانــون ليصبــح قانــون الآثــار والمــواد التراثيــة بــدلا مــن قانــون الآثــار والتــراث، 
لأن هــذه التســمية  توحــي  للغيــر معالجتــه للأمــور المتعلقــة بالتــراث المــادي والغيــر مــادي  معــا. بالاضافــة  الــى ذلــك، 
قــرر هــذا القانــون شــرط العمــر لهــذه الامــوال  بأقــل مــن مائتــي ســنة، لكــن التطبيــق العملــي مــن قبــل الهيئــة العامــة للآثــار 
والتــراث هــو علــى خــلاف ذلــك،  حيــث يذهــب إلــى تحديــد حــد ادنــي لاعتبــار هــذه الأمــوال أمــوال تراثيــة وذلــك باشــتراط 
ــه فــي ظــل  أن لا يقــل عمرهــا عــن  حــدود (50) الخمســون ســنة3 ، وهــذا الامــر  مشــابه تمامــا لمــا هــو منصــوص علي

تعليمــات وزارة الثقافــة والإعــلام رقــم (3) لســنة 1995  الخاصــة بالتــداول بالمــواد التراثيــة المشــار إليهــا أعــلاه .  

ــدة  ــار والتــراث يعتبــر مــن القوانيــن الجدي ــد ينعكــس فــي حقيقــة أن قانــون الآث إن الســبب وراء هــذا الاختــلاف ق
التــي اعتمــدت قبــل ســقوط بغــداد فــي عــام 2003، بحيــث لــم يكــن هنــاك مجــال لإصــدار أنظمــة أو تعليمــات أخــرى مفســرة 
لبعــض لنصــوص الجديــدة التــي جــاء بهــا ولاســيما تلــك المتعلقــة بالتــراث، ممــا دفــع الهيئــة العامــة للآثــار والتــراث لاحقــا 

الــى الاعتمــاد علــى النصــوص القديمــة التــي عالجــت نفــس الموضــوع خلافــا لمــا هــو موجــود فــي القانــون . 

1 بموجــب المــادة 2 مــن هــذه التعليمــات ، المــواد  التراثيــة  تــم تعريفهــا بأنهــا )تلــك المــواد التــي صنعهــا أو أنتجهــا أو نحتهــا أو كتبهــا أو رســمها أو صورهــا الإنســان 
والتــي يتــراوح عمرهــا بيــن )50-1999( ســنة أو مــا تقــرره الــوزارة باعتبــاره تحفــة أو مــادة تراثيــة (- جريــدة الوقائــع العراقيــة عــدد 3562 بتاريــخ 1995/5/8.

2 المادة 4  الفقرة 8 من قانون الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002.
3 مقابلة مع رئيس قسم المسح التراثي عاء حسين بتاريخ 2011/4/24 . 
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التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

أما فيما يتعلق بتصنيف المواد التراثية ، فهي تقع في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كما وضحنا سابقاً، وهي تنقسم 
إلى ثلاث فئات رئيسية : الفئة (A) الفئة (B) الفئة (C) 1 : من حيث المبدأ، تمثل الفئة (A) المباني التي يكون عمرها في 
حدود 200 سنة أو اقل . أما الفئة  (B) فتشمل المباني التي يكون عمرها بحدود 100 عام ، واخيرا ، تشمل الفئة الثالثة  
(C)  المباني التي يكون عمرها بحدود 50 سنة أو اكثر . هذا التصنيف يعتمد أيضا ، بالإضافة إلى شرط العمر ، على عدة 
عناصر معمارية تراثية، والتي تتكون من مجموعة  صفات معينة  يشترط توافرها في هذه المباني التراثية على سبيل المثال، 
الشناشيل، الزخرفة، زخارف الفسيفساء، المقرنصات،  الأقواس،  الأعمدة، الخشب  ...الخ ،  بالإضافة إلى نوعية المادة 
المستخدمة في البناء كأن تكون من طين نقي  أو مواد بسيطة . هذه العناصر المعمارية  تعتبر الاساس  في تحديد الفئة التي 
تطلق على هذا المبنى التراثي، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك عقار تراثي يتراوح عمره في حدود (100) مائة سنة أو اقل 

ولكنه يتميز بخصائص معمارية ممتازة فان يكون ضمن الفئة (A)  بسبب اهميته.

الفائدة من هذا التصنيف هو معرفة مستوى الحماية التي تتمتع بها هذه الخصائص، فالأموال التراثية التي تقع في 
الفئة (A) عل سبيل لمثال تستفاد من حماية أعلى بالمقارنة مع غيرها،  حيث لا  يجوز، من حيث المبدأ،  إجراء أي تعديل 
أو تغيير عليها من شانه أن يؤدي إلى تغيير معالمها ولا يتم منح أي موافقة بخصوصها إلا في حالة الضرورة. أما بالنسبة 
لأولئك الذين هم في الفئة (B)، فإنه من الممكن منح إذن لإجراء بعض التغييرات أو التعديلات بعد تقديم طلب في هذا الشأن 
القيام بجميع الأعمال  الثالثة (C)، فمن الممكن  الفئة  التي تقع في  بينما الخصائص  لدائرة الآثار والتراث.  المالك  من قبل 
المتعلقة بالهدم مبنى أو التغيير الكلي، شريطة أن يكون البناء الجديد متوافق مع مظاهر التراث المعماري في المنطقة والتي 
تضم العديد من المباني التراثية2. مع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هذا التصنيف لا ينطبق إلا على العقارات، في حين أن 

الاموال الغير منقولة، فهي تقع في نفس المرتبة من حيث الأهمية، سواء القديمة أو الحديثة3.

Autres terminologies ثالثا: مصطلحات أخرى

ــر  ــى عــدد صغي ــة للإشــارة إل ــل أهمي ــاك مصطلحــات اخــرى أق ــن الرئيســيان، هن ــن المصطلحي ــب هذي ــى جان إل
مــن عناصــر التــراث الثقافــي، ففــي القانــون رقــم 55 لســنة 2002،  نجــد اســتخدام المشــرع أيضــا لمفهــوم  آخــر يعــرف  
بأســم المواقــع التاريخيــة ، والتــي تعــرف بأنهــا  (  تلــك المواقــع  التــي كانــت مســرحا لحــدث تاريخــي مهــم أو لــه أهميــة 
تاريخيــة بغــض النظــر عــن عمــره) 4 . تأتــي هــذه المواقــع فــي ســلم الأهميــة بموجــب القانــون فــي الدرجــة الثالثــة بعــد 
ــه  ــرى، لأن ــم أخ ــع  المفاهي ــة م ــا بالمقارن ــق نطاق ــل، اضي ــي الاص ــر، ف ــوم  يعتب ــذا المفه ــة. ه ــة والتراثي ــوال الأثري الأم
يقتصــر علــى الامــوال العقاريــة فقــط . مــن ناحيــة أخــرى، يشــترط  أن ترتبــط هــذه الامــوال بأنشــاطة الإنســان السياســية، 
الثقافيــة والاقتصاديــة فــي العــراق، فهــذا المفهــوم لا يعنــي بالمواقــع ذات قيمــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر جماليــة، ســلالية 
أو الأنثروبولوجيــة. بالمثــل ايضــا، فيمــا يتعلــق بشــرط الســن، علــى الرغــم مــن أن القانــون هنــا لا يتطلــب أي عمــر محــدد 
لهــذه الممتلــكات، فقــد وضعــت الممارســة  العمليــة حــدا  اقصــى لعــدد الســنوات لهــذه الســلع، والتــي يجــب أن تكــون خمســين 

1 حسب تصريح  رئيس قسم المسح التراثي عاء جاسم حسين اثناء مقابلة معه بتاريخ 2011/4/24.
2 مقابلة مع رئيس قسم المسح التراثي عاء حسين جاسم  بتاريخ 2011/4/24.

3 مقابلة مع رئيس قسم المسح التراثي عاء حسين جاسم  بتاريخ 2011/4/24 .
4 المادة 4 فقرة 9 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 . 

عامــا أو أقــل.  إذا أن المواقــع التاريخــي هــي فــي حقيقتهــا نــوع مــن أنــواع الأمــوال التراثيــة الغيــر منقولــة حصــرا والتــي 
يقــل عمرهــا عــن خمســون ســنة والتــي ترتبــط بتاريــخ وإحــداث سياســية متعلقــة بالعــراق1 . 

  بالنسبة الى المواقع تاريخية كما هو واضح تأتي ضمن المرتبة الاخيرة من حيث الاهمية، هذا النوع من التراث
 يفتقد الى تصنيف محدد،  لأنه لا يمثل سوى  كمية صغيرة فقط من التراث الثقافي الذي لا يتجاوزعمره  50  عاما . وهكذا،
 غالبا ما تحدد هذه المواقع بناء على معايير شخصية  متعلقة بالأشخاص الذين عاشوا في هذه المباني كسياسيين أو فنانين2 ،

 بدون علاقة مع البناء.

فــي نهايــة المطــاف، يبــدوا لنــا أن مفهــوم التــراث الثقافــي فــي العــراق يشــير إلــى العديــد مــن المصطلحــات التــي 
تختلــف وفقــا لطبيعتهــا وأهميتهــا وهــي تعنــي بالجوانــب الماديــة فقــط، والســبب فــي تعــدد هــذه المصطلحــات يعــود  إلــى 
الثــروة الأثريــة العظيمــة التــي يمتلكهــا العــراق، ممــا دفــع المشــرع إلــى اســتخدام اكثــر مــن مصطلــح واحــد مــن أجــل تغطية 
جميــع الفتــرات المختلفــة فــي الماضــي والحاضــر، أمــا ســبب اســتبعاد الجوانــب غيــر الماديــة يرجــع الــى عــدة  أعتبــارات ، 
بينهــا اعتبــار التــراث غيــر المــادي مفهــوم حديــث نســبياً علــى المســتوى  الدولــي يغطــي مفاهيــم متعــددة يصعــب حصرهــا، 

اضافــة  الــى غــزارة الجوانــب الماديــة التــي تتطلــب اولويــة فــي الحمايــة والاهتمــام قياســاً إلــى الجوانــب غيــر الماديــة .

المطلب الثاني : مكانة التراث غير المادي ضمن نطاق الحماية

كمــا بينــا ســابقاً ، أن عنــوان القانــون رقــم 55 لســنة 2002 كقانــون للآثــار والتــراث يقودنــا إلــى الاعتقــاد للوهلــة 
الأولــى أن المشــرع قــد عالــج التــراث غيــر المــادي ، لكــن وجدنــا عنــد تحليــل أحــكام هــذا القانــون أن المشــرع قــد عنــي 
بالحمايــة فقــط التــراث الثقافــي المــادي . مــع ذلــك، هنــاك نصــوص اخــرى اشــارت الــى حمايــة بعــض مكونــات التــراث 

غيــر المــادي وبشــكل غيــر مباشــر، نذكــر منهــا .

 اولا : على المستوى الدستوري

الدستور، بموجب نظرية التسلسل الهرمي للقواعد، يمثل القاعدة الاساسية لنظام قانوني فعال عموما، هو الذي يحدد 
اصدار وصلاحية القوانين  الادني مرتبة  .

الخاصة  القواعد  بأن  العراقية حتى عام 20053،  الدساتير  قراءة مختلف  اثناء  الثقافي، نلاحظ  التراث  في مجال 
بالتراث الثقافي قد وردت بشكل نادر، بأستثناء بعض الاشارات  المتعلقة بالتنوع الثقافي والديني، والتي تمثل اهم مكونات 
التراث غير المادي، مثال ذلك الاحكام المتعلقة بضمان الحرية الدينية ، ممارسة الشعائر الدينية4  والاعتراف بحقوق جميع 

1 مقابلة مع رئيس قسم المسح التراثي عاء حسين بتاريخ 2011/4/24 .
2 هنــاك، علــى ســبيل المثــال، أحــدى المبانــي العائــدة للفنــان العراقــي عبــد الجبــار كاظــم  الــذي اعتبــر بمثابــة موقــع تاريخــي بســبب وظيفــة هــذا الفنــان. وفقــا لتصريــح 

رئيــس قســم المســح التراثــي عــاء جاســم حســين خــال مقابلــة معــه 2011/4/24.
3 تجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد الدســاتير العراقيــة ومنــذ الاســتقال  وحتــى  الوقــت الحاضــر  يبلــغ )6( دســاتير وهــي ، الدســتور الأول كان  يعــرف باســم لقانــون الأســاس 

لســنة 1925، دســتور 1958، دســتور 1964 ، دســتور 1968،  دســتور 1970 وأخيرا الدســتور الحالي لســنة 2005 .
4 مــواد الدســاتير التــي تتعلــق بحريــة الأديــان هــي, )المــادة 13 مــن القانــون الأساســي لســنة 1925 ، المــادة 12 مــن دســتور 1958، المــادة 28 دســتور 1964، المــادة 

30 دســتور 1968، المــادة 25 دســتور 1970 (.
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التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

الاقليات1.  ان ادراج هذه المبادئ يمكن ان يحقق اهداف مختلفة ، فهو يخدم تأسيس هوية وطنية مشتركة لعدة مجموعات 
عرقية ، كذلك يمكن ان يلقي الضوء على الثقافة الوطنية السائدة في البلاد.

هذا  الى  الاهمية  من  مزيد  اعطاء  الى  العراقي  المشرع  دفع  قد  الثقافي  بالتراث  خاصة  مباشرة  قواعد  غياب  أن 
الموضوع  في الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 ، سواء في ديباجة الدستور، او في متن الدستور حيث اورد مجموعة 

من المواد الصريحة حول ضرورة حماية التراث الثقافي بنوعيه المادي والغير مادي .

العراقي  الثقافي   التراث  اهمية  الى  الاشارة  بينها  من   2 رئيسية  مسائل  ثلاث  تعكس  العراقي  الدستور  ديباجة  أن 
بالاشارة الى الحضارات القديمة ودورها في بناء المجتمع العراقي :

(نحــن ابنــاء وادي الرافديــن، موطــن الرســل والانبيــاء، ومثــوى الائمــة الاطهــار، ومهــد الحضــارة ، وصنــاع الكتابــة 
، ورواد الزراعــة ، ووضــاع الترقيــم . علــى ارضنــا ســن اول قانــون وضعــه الانســان ، وفــي وطننــا خــط اول اعــرق 
عهــد عــادل لسياســة الاوطــان ، وفــوق ترابنــا صلــى الصحابــة والاوليــاء ، ونظــر الفلاســفة والعلمــاء ، وابــدع الادبــاء 

والشعراء...الخ.)

هذه  الكلمات الاولى في الدستور تلقي الضوء على اهمية  التراث الثقافي في المجتمع العراقي باعتباره تراثا متميزا 
ورغبة المجتمع في المحافظة عليه من خلال تبني الاحكام الضروية . أن في هذه الديباجة اشارة الى جميع مكونات التراث 
الثقافي، على سبيل المثال التراث الديني، العلمي ، التاريخي  والثقافي  والتي كونت الاساس الذي من خلاله استمدت  قيمة 

احكام الدستور المتعلقة بحقوق الانسان ، الديمقراطية ، العدالة ، الحرية ... الخ.

أمــا بالنســبة الــى الاحــكام المتعلقــة بمكونــات التــراث الثقافــي غيــر المــادي تحديــداً، فقــد تمثلــت فــي المــادة الثانيــة 
مــن مــواد دســتور 2005،  تعكــس الاهتمــام المتزايــد بالتــراث الدينــي المتمثــل بالمبانــي والاماكــن المخصصــة للممارســة 
الشــعائر الدينيــة، هــذا قــد تــم تأكيــده عــدة مــرات فــي الدســتور، فبموجــب المــادة 10 ( العتبــات المقدســة، والمقامــات الدينيــة  
ــة  ــة حرمتهــا، وضمــان ممارســة الشــعائرة بحري ــد وصيان ــة بتأكي ــزم الدول ــة، وتلت ــة وحضاري ــات ديني فــي العــراق ، كيان
فيهــا). ولقــد نــص ايضــا بموجــب المــادة 43 فقــرة 2 علــى ان ( تكفــل الدولــة حريــة العبــادة  وحمايــة اماكنهــا). الاماكــن 
ــذي يحظــر انتهــاك   ــل الدســتور وال ــة ممنوحــة مــن قب ــع مــن جهــة بحماي ــة مزدوجــة، فهــي تتمت ــك الان حماي ــة تمتل الديني
حرمتهــا ، أمــا مــن جهــة اخــرى فهــي تتمتــع بحمايــة مقــررة  بموجــب قانــون الاثــار والتــراث  الــذي ينــص علــى حمايــة 

الاماكــن الدينيــة  بأعتبارهــا بمثابــة اثــار3.

1 أن الأقليــات الموجــودة  فــي العــراق هــي )المســيح, الأرمــن ، الشــبك, التركمــان ، الايزيديــة، البهائيــة، الغجــر، الصابئــة المندائيــة، كــورد افيليون،الســود(ـ للمزيــد انظــر 
. www.minoritiescouncil.org/  الموقــع الالكترونــي لمجلــس الأقليــات العراقــي

2 مــن بيــن القضايــا الأخــرى المذكــورة فــي ديباجــة الدســتور التذكيــر بالجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســابق بحــق الشــعب العراقــي، بالإضافــة إلــى تعريــف بفلســفة النظــام 
السياســي الواجــب تطبيقهــا فــي العــراق.

3 أنظر المواد 10، 11 و 47 فقرة 1 من قانون الاثار والتراث  رقم 55 لسنة 2002.

يحتوي الدستور ايضا على احكام اخرى متعلقة بالتراث الغير مادي،  فالتنوع اللغوي  قد اخذ بنظر الاعتبار عند 
تشريع الدستور العراقي1، والتنوع اللغوي قد اعتبر رسمياً من قبل اليونسكو احد مكونات التراث الغير مادي للبشرية2. في 
هذا الخصوص نجد أن المادة 4 فقرة 1 من الدستور تنص على ان ( اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان 
للعراق ، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية ، والسريانية ، والارمينية ، في المؤسسات التعليمية 
الحكومية ...الخ.) . اما الفقرة 4 من نفس المادة  اشارت ايضا الى أن ( أللغة التركمانية  واللغة السريانية  لغتان رسميتان  
أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلونفيها كثافة سكانية ) . الى جانب هذه اللغات، الدستور العراقي قد اعطى الحق لكل 
اقليم او محافظة بأعتماد اي لغة اخرى محلية واعتبارها بمثابة  لغة رسمية  مكملة اذا اقرت غالبية سكانها ذلك بأستفتاء عام 

، هذا تم تأكيده في المادة 4 فقرة 5 من الدستور. 

 في الواقع جميع هذه المواد  تعتبر  بمثابة مواد  جديدة  مقارنة بالدساتير السابقة، وهو يتقارب مع التطورات الاخيرة 
الدولية في مجال التراث الغير مادي ولاسيما اتفاقية التراث الغير مادي لسنة 2003، وايضا اتفاقية حماية وتعزيز التنوع 

والتعبير اثقافي  لسنة 2005 والتي  تعتبر التنوع اللغوي  بمثابة احد المكونات الاساسية  في التنوع الثقافي 3.

أما فيما يتعلق بالجوانب الروحية والدينية، يوجد هناك العديد من المواد الدستوريه التي تؤكد على ضرورة الاهتمام 
بحماية مختلف الاديان ولطوائف الدينية اضافة الى ضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية . على سبيل المثال،  المادة 2  تنص 
على ان ( الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الدينية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن الحقوق الدينية لجميع 
الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحين ، والايزيدين، والصابئة المنادئيين)4.  كذلك ، بموجب المادة 3 من 
الدستور ( العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب ...الخ.) ، أما المادة  43 فقرة 1  تنص على ان (  اتباع كل دين 

ومذهب احرار في  : أـ ممارسة الشعائر الدينية ، بما فيها الشعائر الحسينية ). 

في الحقيقة ان السبب الاهتمام المتزايد من قبل دستور 2005  بالشعائر الدينية  يرجع الى حقيقة الانتهاكات الواسعة 
المرتكبة من قبل النظام السابق  ضد بعض الطوائف، ولاسيما الطائفة الشيعية التي حرمت من ممارسة الطقوس أو الشعائر 

المسماة  (بالشعائر الحسينية ).
1 د. حسام عبد الأمير خلف، النظام القانوني للتراث الثقافي في العراق ، مكتبة السيسبان، العراق ، 2014 ، ص115.

2 اللغــات فــي العالــم تشــهد حاليــا ضعفــا كبيــرا وهــي معرضــة لخطــر الانقــراض. فهنــاك مــا يقــارب  50٪ مــن اللغــات  مهــددة بالانقــراض فعليــا ، كمــا ان هنــاك  لغــة 
واحــدة  تختفــي فــي  متوســط التقديــر    مــرة كل أســبوعين. مــن المرجــح أن تختفــي خــال هــذا القــرن 90٪  مــن اللغــات.

أنظر الموقع الالكتروني :
http://anemoc.org/sites/default/files/DOCUMENT%20CG%20DU%20220312.pdf. )25/03/2012(.

ــة لغــة  ــة اســم اللغــة )الشركســية(   تعتبــر بمثاب ــة  والتــي يطلــق عليهــا فــي البــاد العربي أن عــدد اللغــات فــي خطــر فــي العــراق هــي 8 لغــات وتشــمل: اللغــة الأديغي
ضعيفــة؛   اللغــات المنقرضــة هــي  اليهــودي الاراميــة البرزانيــة judéo-araméen barszani و lishana deni وايضــا lishanid noshan  أمــا بالنســبة الــى 
اللغــات فــي وضــع حــرج )فــي خطــر(  فتشــمل  المندائيــة  و هورامــي، وsoureth و الأرمنيــة الغربيــة . للمزيــد مــن المعلومــات راجــع موقــع أطلــس اليونســكو للغــات 

المهــددة بالانقــراض فــي العالــم:
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=ar&page=atlasmap&cc2=IQ.

3 المــادة 4 مــن اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي لســنة 2005 تنــص علــى أنــه )التنــوع الثقافــي،  يعكــس الطــرق المتعــددة التــي مــن خالهــا  يتــم 
التعبيــر عــن ثقافــات الجماعــات والمجتمعــات . هــذه التعابيــر  تنتقــل داخــل الجماعــات والمجتمعــات وفيمــا بينهــا(.

ــي  ــاك حوال ــي العــراق، فهن ــش ف ــة تعي ــة العظمــى مــن اليزيدي ــن، الغالبي ــن النهري ــا بي ــاد م ــي ب ــرة الســومرية ف ــى الفت ــا إل ــة يعــود تاريخه ــة قديم ــة هــي ديان 4 اليزيدي
600،000 شــخص، وهــم ينتمــون الــى العــرق الكــردي  ويتكلمــون اللهجــة الكرديــة Krmanji. بينمــا المندائييــن وتســمى أيضــا الصابئــة  أو الصابئــة المندائييــن، يقــدر 
عددهــم  حوالــي 30،000 إلــى 40،000  مــن المندائييــن العراقييــن ، موقعهــم الأصلــي هــو جنــوب العــراق، ولكــن هنــاك مــا يقــارب حوالــي 10،000 مــن  المندائييــن 
الذيــن يعيشــون فــي إيــران. لقــد هاجــر معظــم المندائييــن مــن جنــوب العــراق إلــى العاصمــة بغداد.هــم تاميــذ يوحنــا المعمــدان الــذي  يعتبــر بمثابــة  آخــر نبــي بالنســبة لهــم 
وهــو شــخصية محوريــة فــي دينهــم. طقوســهم الأكثــر أهميــة هــي  المعموديــة أو التعميــد ، والتــي تتــم فــي الأنهــار، ولا يــزال  وبعــض شــيوخهم يتكلمــون اللغــة الآراميــة 

القديمــة، وكتاباتهــم هــي باللغــة الآراميــة، ومعظــم المندائييــن يعمــل  فــي مجــال الفضــة أو الذهــب أو  حداديــن.
 S. Hanish, »Christians, Yazidis, and Mandaeans in Iraq: a survival issue«, Digest of Middle East Studies. Spring, 2009,

p. 8-11.



الأوجه القانونية لحماية الموروث الثقافي العراقي ، 28 شباط - 1 آذار / 2022الأوجه القانونية لحماية الموروث الثقافي العراقي ، 28 شباط - 1 آذار / 2022

149 148

التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

التراث الثقافي غير المادي في العراق : بين الواقع والطموح
الأستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الأمير خلف

أخيرا ، تضمن الدستور اشارة الى ضرورة تعزيز السياسة الثقافية وتبني  الاجراءات الهادفة الى القاء الضوء على 
التراث الثقافي العراقي.  فبموجب المادة  35 ( تراعي الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية  بما يتناسب مع تاريخ العراق 

الحضاري والثقافي  وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة ). 

أن اهتمام الدولة بالجوانب او المؤسسات الثقافية يمكن تحقيقه بوسائل عديدة :  فعلى الجانب التنظيمي  يكون من 
خلال تنفيذ انشطة ثقافية معينة يمكن من خلالها اعادة احياء التراث العراقي ، كما هو الحال مثلا  بالنسبة الى مهرجان بابل 
الثقافي الدولي، حيث كان يتضمن العديد من الجوانب الثقافية والشعبية  القديمة التي تهدف الى القاء الضوء على مختلف 
الحضارات والامم التي حكمت العراق  وثقافاتها1.  أما على الجانب المالي، فيمكن ان يكون من خلال المساعدات المالية  
التي تمنح الى المنظمات والمؤسسات الثقافية والى  الفنانين وغيرهم من العاملين في مجال الثقافة  بهدف تطوير وتعزيز  

التبادل الحر للأفكار اضافة الى المساهمة في حفظ التراث العراقي التقليدي.

ثانيا: على المستوى القانوني

التراث  مكونات  بحماية  المتعلقة  الاحكام  جميع  تضم   Code مدونة  يملك  لا  العراق  الدول،  بعض  خلاف  على 
الثقافي2، ولكن هذه الاحكام يرد ذكرها في عدة قوانين والتي يمكن تقسيمها الى نوعيين: القسم الاول يشمل القوانين التي توفر 
حماية مباشرة  تتمثل بقوانين الاثار والتراث، وهي بعيدة كل البعد عن توفير الحماية لتراث غير المادي بسبب اقتصارها 
على المكونات المادية. أما القسم الثاني فيشمل تلك التي توفر حماية غير مباشرة يقصد بها مجموعة الاحكام المتضمنه في 

تشريعات اخرى لا علاقه لها مباشره بالتراث الثقافي ولكن تساهم في توفير الحماية له ، نذكر على سبيل المثال :

الحماية بموجب قانون  العقوبات رقم 111 لسنة 1969 1 . 

نجد أن هناك بعض الاحكام في قانون العقوبات يمكن تطبيقها في مجال التراث الثقافي غير المادي، لا سيما نطاق 
معتقدات  انتهاكات ضد  تتضمن  التي  الافعال  أو  التصرفات  من  بها مجموعة  ويقصد  الديني،  الشعور  تمس  التي  الجرائم 
الطوائف الدينية أو  مبانيهم او اذلال طقوسهم الدينية . في هذا الخصوص نجد ان قانون العقوبات قد نص في المادة 372 
فقرة 1 و 3 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من  خرب أو اتلف أو شوه او دنس بناء معدا لاقامة 

شعائر طائفة دينية أو رمزا أو  شيئا اخر له حرمة دينية ...الخ).  

من جانب آخر ، هناك معالجة ضمن نطاق جرائم الملكية الفكرية ، حيث تنص المادة 476 من قانون العقوبات ( مع 
عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير 
يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق...الخ) ، هذا النص ينطبق على التراث الثقافي غير المادي باعتباره ملكية 

تراثية شانه شأن الملكية الادبية  أو الصناعية أو التجارية3.
1 علــى المســتوى الدولــي، فإنــه تجــدر الإشــارة، علــى ســبيل المثــال، كان هنــاك مهرجــان ثقافــي فــي متحــف لايــدن، هولنــدا، الــذي افتتــح تحــت رعايــة الســفارة العراقيــة 

فــي لاهــاي فــي 27ـ 1ـ 2009  لتعريــف الشــعب الهولنــدي بالتــراث الثقافــي العراقــي 
2 نجد في فرنسا ،على سبيل المثال ، مدونة تحمل اسم ) Code ( والتي تحتوي على جميع الاحكام والقوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي.

3 محمد اسماعيل جمعة ، صون التراث الثقافي غير المادي في القانون الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة بغداد ، 2020 ، ص 121.

القوانين الخاصة بالملكية الفكرية 2 . 

ان نطاق الحماية يشمل بعض مكونات التراث غير المادي بموجب قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
رقم 3 لسنة 1971 ، حيث اقتصر على المصنفات الفكرية المبتكرة ، ويقصد بها كل نتاج ذهني ايا كان مظهر التعبير عنه ، 
سواء كتابة او رسم او نحت او غير ذلك، ويجب ان يكون انتاجه ضمن اطار مادي ملموس ، اما غير الملموسة تكون خارج 
نطاق الحماية، وهو شرط ممكن تحققه مع التراث غير المادي ، حيث نجد ان اغلب مكوناته واشكاله يمكن حفظها كمصنفات 

ادبية او فنية ، حيث تم انشاء هيئات تقوم بالتوثيق لهذا التراث ضمن سجلات  خاصة تحقق صفة المادية المطلوبة .

قانون حفظ الوثائق  رقم 70 لسنة 1983 31 . 

أن الهدف الاساسي من هذا القانون بموجب المادة الاولى منه هو  ( الحفاظ على الوثائق او الوحدات الوثائقية التي 
تعبر عن القيم والممارسات والتراث والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع، وبالاخص ما يتصل منها بعمل 

المجلس الوطني ومجلس الوزراء والوزارات ودوائر الدولة الاخرى والقطاعين الاشتراكي والمختلط...الخ.).  

هذه الوثائق تصنف الى ثلاث فئات اساسية2 : الاولى تتمثل بالوثائق الفنية ، ويقصد بها  الوثائق التي تنظم او تعبر 
عن النشاط النوعي المتخصص . النوع الثاني يتضمن الوثائق المالية التي تنظم الامور المالية في الدائرة او التي تعبر عن 
اوضاعها المالية. بينما يشمل النوع الثالث  الوثائق الادارية والتي تنظم او تعبر عن النشاط الاداري الذي يساعد الدائرة 
على تحقيق اهدافها. أن هذا القانون معني اساسا بحماية الوثائق المملكة للدولة، وفي هذا الخصوص يضع القانون على عاتق 
الدوائر التزاما  بأيداع اصول الوثائق لدى المركز الوطني للوثائق اذا كانت ذات اهمية تاريخية او تراثية او علمية او فنية 

بتقدير الدائرة التي تعود لها تلك الوثائق وذلك بالتنسيق مع المركز3 . 

 كما اوجب القانون انشاء لجنة دائمة  تسمى ( لجنة تقييم الوثائق) في كل دائرة  تكون مهمتها الاشراف على صيانة 
الوثائق العائدة لها وتقييمها وتنظيمها بسجلات وقوائم  بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق4.

ثالثا: على المستوى المؤسساتي

أن أول مؤسســة للتــراث غيــر المــادي (الفولكلــور) تأسســت فــي بغــداد عــام 1970 باســم مركــز التدريــب الحرفــي 
بهــدف الاهتمــام بالتــراث الشــعبي مــن خــلال تحديــد المهــن والصناعــات والفنــون الشــعبية وإحيــاء والحفــاظ عليهــا مــن 
الانقــراض. فــي الوقــت نفســه، فــي عــام 1971، صــدر نظــام المركــز الفلكلــوري رقــم 18 فــي وزارة الثقافــة مــن أجــل 
ــى إعــداد البحــوث  ــة إل ــة ، بالإضاف ــاء الشــعبية التقليدي ــذي يتضمــن الأدب، الرقــص، والأزي ــراث الشــعبي، ال دراســة الت

1 الوقائع العراقية  رقم 2947   في 1983/7/11. 
2 المادة 4 من قانون حفظ الوثائق  رقم 70 لسنة 1983.

3 مــع ذلــك هنــاك بعــض الوثائــق التــي تســتثنى مــن هــذا الالتــزام بــس طبيعتهــا الخاصــة وتشــمل  لوثائــق الامنيــة والعســكرية والسياســية . المــادة 2 فقــرة 4 مــن قانــون 
الحفــاظ علــى الوثائــق رقــم )70( لســنة 1983.

4 المادة 7 من قانون الحفاظ على الوثائق رقم )70( لسنة 1983.
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وإنشــاء المعــارض للحفــاظ علــى هــذا التــراث وتوثيقــه 1 . هــذا المركــز يتضمــن  ثمانيــة أقســام رئيســية للتعامــل مــع غالبيــة 
مكونــات التــراث غيــر المــادي2. فــي وقــت لاحــق، فــي عــام 1986، انضــم هــذا المركــز إلــى مركــز التدريــب المهنــي 
ليصبــح  دائــرة التــراث الشــعبي . بالإضافــة إلــى هــذه المؤسســة، هنــاك أيضــا مراكــز متخصصــة أخــرى علــى مســتوى 
المحافظــات. تقتصــر أنشــطتها علــى اهتمــام بأحيــاء العــادات والتقاليــد القديمــة فــي المدينــة التــي تقــع فيهــا بســبب أهميتهــا 
الخاصــة. يمكننــا أن نذكــر علــى ســبيل المثــال، مركــز التــراث الشــعبي فــي البصــرة، فــي جنــوب العــراق (مركــز التــراث 
ــة للتــراث  ــة البصــرة وإبــراز الجوانــب المختلف ــى تــراث مدين ــاظ عل ــى الحف الشــعبي البصــري)3، يهــدف هــذا المركــز إل
الشــعبي البصــري والفنــون الشــعبية ورعايتهــا والاهتمــام بالأزيــاء الشــعبية والعمــل علــى نشــر الثقافــة الفلكلوريــة4. مثــال 
ــذه المحافظــة   ــراث ه ــق بت ــا يتعل ــع ونشــر كل م ــى طب ــدف ال ــذي يه ــن5 ال ــراث صــلاح الدي ــق وت ــز وثائ ــو مرك ــر ه آخ

وتاريخهــا.

يعتبــر مفهــوم التــراث الغيــر مــادي ، خصوصــا التــراث الشــعبي (الفلكلــور) مــن المفاهيــم  شــائعة الاســتعمال وعلى 
نطــاق واســع فــي الأوســاط العراقيــة . أنــه يعــرف بمثابــة (مجموعــة العــادات والتقاليــد والقيــم والفنــون والحــرف والمهارات 
ــا  ــراد ويتعلمونه ــا الإف ــي يتداوله ــة والت ــه الطويل ــر تجارب ــع عب ــا المجتم ــا وصاغه ــي أبدعه ــارف الشــعبية الت وشــتى المع
بطريقــة عفويــة ويلتزمــون بهــا فــي ســلوكهم وتعاملهــم باعتبارهــا تمثــل أنمــاط ثقافيــة مميــزة تربــط الفــرد بالجماعــة ) 6. 
هــذا التعريــف يقتــرب كثيــرا مــن التعريــف الــذي اعتمدتــه اليونســكو فــي اتفاقيــة التــراث الغيــر مــادي لســنة 2002 بقولهــا 
أنــه ( مجمــل الإبداعــات الثقافيــة، التقليديــة والشــعبية، المنبثقــة عــن جماعــة مــا والمنقولــة عبــر التقاليــد، ومنهــا مثــلاً اللغــات 

والقصــص والحكايــات والموســيقى والرقــص وفنــون الرياضــة القتاليــة والمهرجانــات والطــب ...الــخ)7.

الفولكلــور فــي العــراق يتكــون، مــن حيــث المبــدأ، مــن أربــع فئــات رئيســية التــي تغطــي الأدب الشــعبي ، العــادات 
والتقاليــد،  المعتقــدات والمعــارف الشــعبية إضافــة إلــى مــا يســمى بالثقافــة الماديــة التــي تتمثــل ببعــض الحــرف الشــعبية 
القديمــة التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال  الزخرفــة والفخــار، النحــت علــى الخشــب والمعــادن،  الحياكــة والســجاد اليــدوي، 
إضافــة إلــى الأزيــاء الشــعبية القديمــة8. أن الأمــر الــذي يلفــت انتباهنــا حــول الفئــات المذكــورة أعــلاه هــو الفئــة الرابعــة 
التــي يطلــق عليهــا مصطلــح الثقافــة الماديــة، والتــي تضــم مختلــف الحــرف الشــعبية، علــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع يمثــل 
، فــي الاصــل ، احــد  العناصــر الأساســية للتــراث الغيــر المــادي فــي اتفاقيــة اليونســكو، التــي تتجســد بالمعرفــة والحــرف 
والصناعــات التقليديــة. فــي الواقــع، أن هــذا التصــور الخاطــئ يســتند علــى الاعتقــاد بــأن هــذه الحــرف الشــعبية تــؤدي إلــى 
إنتــاج أشــياء ماديــة مثــل، الفخــار ،الســجاد والســيراميك ... الــخ.، وبنــاء علــى ذلــك، يجــب أيضــا أن توصــف بأنهــا ثقافــة 

ماديــة، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار المعرفــة والمهــارات التــي هــي أســاس لهــذه الحــرف الشــعبية !

ــة  ــه، هــو خــارج نطــاق الحماي ــى الرغــم مــن أهميت ــي العــراق، عل ــر المــادي ف ــراث غي ــدم ، أن الت ــا تق ــدو مم يب
القانونيــة بســبب طبيعتــه غيــر الملموســة مقارنــة مــع مكونــات التــراث المــادي، حيــث لا توجــد لوائــح خاصــة لحمايــة هــذا 

1  المادة 3 من نظام المركز الفلكلوري رقم 18 لسنة 1971.
2  المادة 43 من نظام المركز الفلكلوري رقم 18 لسنة 1971.

3  التعليمات رقم 55 لسنة 1993ـ الوقائع العراقية عدد 3445 بتاريخ 1993/2/15.
4  المادة 2 من التعليمات رقم 55 لسنة 1993 . 

5  تعليمات رقم 35 لسنة 1992 ـ الوقائع العراقية العدد 3399 بتاريخ 1992/30/3 .
6   وئام احمد حمزة-  محاضرات ألقيت على طلبة المعهد الحرفي للفنون الشعبية  - دائرة الفنون الشعبية - وزارة الثقافة- 2011. 

7  انظر المادة 2 فقرة 1 من اتفاقية اليونسكو حول حماية التراث الغير مادي لسنة 2002 . 
8   وئام احمد حمزة-  مصدر سابق .

ــى  ــة التــي تتضمــن الإشــارة إل ــل وزارة الثقاف ــة أو التعليمــات الصــادرة مــن قب ــراث، باســتثناء بعــض ألاوامــر إلاداري الت
ضــرورة الاهتمــام بهــذا التــراث مــن خــلال إنشــاء مراكــز تدريــب وتنظيــم المهرجانــات لإحيــاء هــذا التــراث، وعلــى الرغــم 
مــن أن العــراق قــد صــادق فــي عــام 2008 علــى اتفاقيــة اليونســكو لصــون التــراث غيــر المــادي 2003، فــأن هــذه الأحــكام 

حتــى الآن لــم تنفــذ بجديــة بســبب الافتقــار الــى المؤسســات المعنيــة فــي هــذا المجــال.

الخاتمة:

يعد موضوع التراث الثقافي غير المادي قضية مهمة تواجه المجتمع، الدولي بشكل عام والوطني بشكل خاص، 
والتي تحتاج إلى معالجة عاجلة وفعالة بسبب العولمة والتطور الالكتروني المتزايد الذي يهدده بالنظر إلى طبيعته الهشة غير 
الملموسة. فبالنسبة للعراق، يعتبر التراث غير المادي ذات أهمية كبيرة كذلك في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، الأمر 
الذي يتطلب الاهتمام المتزايد من قبل المشرع العراقي والهيئات المختصة بهدف وضع إطار قانوني شامل لصونه والحفاظ 
عليه من خلال الدراسة الوثائقية والحفاظ على السياق الإنساني الذي تم إنشاؤه فيه وصيانته بالتكامل مع مكونات التراث 

المادي، باعتبارهما مكونان اساسيان للوجود المجتمع وديمومته.

التوصيات

ضرورة وضع معالجات تشريعية خاصة بمكونات التراث غير المادي العراقي إلى جانب التراث المادي؛1 . 

ضرورة الاعتراف بإهمية التراث غير المادي للمجتمع العراقي والدور الهام لأصحاب التقاليد في إنشاء 2 . 
هذا التراث وصيانته ونقله ؛

تسجيل وجرد التراث الشفهي ، والعادات ذات الصلة ، في خطر الاختفاء (بما في ذلك اللغات) والحرف 3 . 
التقليدية؛

إنشاء مؤسسات واجهزة مختصة، على المستوى الوطني، لضمان صون التراث غير المادي الموجود في 4 . 
أراضيها والمحافظة عليه وحمايته ونقله إلى الأجيال المقبلة ؛

منع أي عمل من شأنه أن يدهور أو يقلل أو يغير أو يسيء استخدام بأي طريقة أخرى التراث غير المادي 5 . 
في أراضي الدول ؛

التعاون مع الأطراف الأخرى حيث ينتمي التراث غير المادي إلى المجتمعات التي تعيش في أكثر من دولة 6 . 
واحدة ؛

مشاركة حاملي التقاليد في الحفاظ على التراث غير المادي وتخطيطه وإدارته.7 . 
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